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المقدمة 
المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


0-3 


تمهيد 

شهدت العقود الأخيرة تطورًا كبيرا في جانب التقنية» وقد أَثّر هذا التطور في 
مجالات عديدة من الحياة البشرية» وكان مجال الاتصالات المستفيد الأكبر من هذا 
التطور» إذ ساعدت وسائل الاتصال من شبكات هاتفية وأقار صناعية وألياف 
بصرية على ربط البلدان البعيدة ببعضها حقّ أضى العالح بحق قرية صغيرة» وصار 
الإنسان وهو في بيته يتابع الأحداث العالمية لحظة وقوعهاء ويستمع إلى محاضرات 
العلماء من شي أنحاء المعمورة وهو جالس أمام تلفازه» بل وأصبح بإمكانه أن 
يتصل بم ويسألهم, أو يتدخل لإبداء رأيه في الموضوع المطروح للنقاش» كا أدى 
اقتحام الحواسيب مجال الاتصالات إلى إنشاء شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) 
التي نقلت امجتمع البشري إلى عصر جديد (عصر الانترنت أو عصر المعلومات). 

وقد توسع استخدام شبكة المعلومات العالمية توسعًا مذهلاء ففي بعض الدول 
فاق عدد مستخدمي الانترنت أسبة 9650 من إجمابلي السكان» و يقتصر استخدام 
شبكة المعلومات العالمية على نشر الأخبار والترويج للمنتجات؛ بل تعداها إلى إبرام 
العمّود الختلفة ونقل الأموال» وخدمات الخيز على خطوط النقل إشيّ أنواعهاء 
وظهرت معاملاتٌ جديدة تم كلا عبر شبكة المعلومات العامية كبيْم الكتب 


المقدمة 
الالكترونية» وبرامح الحاسوب. 

وأمام هذا التوسع المذهل هذه الشبكة» وتعدد استخداماتها وتباين أهدافها 
يبقى المسلم في حيرة من أمره حيالهاء متسائلا عن صعة المعاملات التي تتم بواسطتهاء 
وأحكام التعاقد عبرهاء وغير ذلك من النوازل التي يحتاج المسلم معرفة: أحكاما 
الفقينة 

أهمية الموضوع 

تقثل أهمية الدراسة الفقهية لأحكام عقود البيع المبرمة عبر الانترنت في وضع 
ضوابط للتعاقد عبرها ليرتفع الحرج عن المسلم؛ ويتاح له الاستفادة منهاء أو يبتعد 
عن صيغ البيوع التي يتضح أنها غير جائزة شرعا. 

وتساعد مثل هذه الدراسة على التنظير المعاصر لفقه الانترنت ليستفاد منه في 
وضع شيافية إعامة 35 القامين على الدولة من تنظيم استعمال هذه الشبكة 
ومراقبتهاء وتوفير الثقة للمتعاقدين عبر شبكة المعلومات» وحماية المستبلك المسلم. 

ومن نعي اغوي إن هده الوراشة إل سان يها من 'الدراسافة الى 
تبحث في القضايا المعاصرة تساهم في تفنيد الدعوى الباطلة التي اتبمت الشريعة 
الإسلامية باجمود والتخلف وعدم قدرتها على مواكبة التطورات الحديثة. 

أسباب اختيار الموضوع 


لقّد كان الدافع لاختياري لهذا الموضوع جموعة من الأسباب تقثل في: 


المقدمة 

رغبق في دراسة الأحكام الفقهية لعقود البيع لللرمة عن 5# المملرضات 
العالمية حيث بدا لي أي يمكن أن أقدم خدمة لديني إذا بحثت في هذا الموضوعء 
خاصة أنه يحتاج إلى دراية بالفقه الإسلامي الذي هو تخصصي الجامعي في طوريه 
الليسانس والماجستير إضافة إلى إلمام جيد بجانب الإعلام الآلي وشبكة المعلومات» 
وكنت قد تابعت تكوينًا متخصّصا لتحصول على شهادة تقني في الإعلا م اللي للتسبير 
بالمرك الوطني للتعليم عن بعد» م أن من المهتمين عجال الإعلام الآِلي. 

- رغبق في مواصلة أبحائي حول المسائل المستجدة في الفقه الإسلاني» فقد 
كنت أخخزت: مذوة في :مرحلة اللإسافن سيول: الإذارة ‏ الجدايعة للأوقاف: : وي 
مرحلة ما بعد التدرج قت بإعداد مذكة تدريبية حول أحكام شركات المساهمة في 
الفقه الإسلامي» وكانت مذكرة الماجستير بعنوان: «دراسة تأصيلية لقضايا معاصرة 
في الأوقاف». 

المساهمة في تقديم البحوث الت نتعلق بحياة المسلم في العصر الحالي. 

الإشكالية 

00 0 000 0 من أشكال المعاملاات 
والتصرفات 0 في الفقه الإسلاي؛ بط اميق رافك الى وفيا 
الفقهاء لحصر المعاملات والتصرفات والحكم عليها قد يتعذّر تحقيقه في هذه 
المعاملات والتصرفات لارتباطها ببيكل الشبكة نفسباء وعليه فإنْ إشكالية البحث 


لتم 
تتركد في جموعة التساؤلات الآتية: 

ما حك عقود البيع عبر الانترنت؟» وهل لها ضوابط خاصة؟» وهل لعقد البيع 
عبر الانترنت مجلس عقدء وما هي أحكامهء وما هي الأحكام الخاصة بالسلع 
الالكترونية اللخالصة المباعة عبر الانترنت كلتطبيقات الحاسوبية» والكتب 
الإلكترونية والتسجيلات الصوتية والمرئية» وكيف بتحمّق التقابض في هذه السلع» 
إضافة إلى الأحكام المتعلقة بدفع العْن باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني. 

أهداف البحث 

يبدف هذا البحث إلى دراسة عمد البيع عبر الانترنت من أجل التوصل إلى 
الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا النوع من عقود البيع: حق يكون المسلم على بصيرة 
من دينه عند استغلال هذه الشبكة» فيعلم ما هو جائز من تعاملات فيمارسه 
باطمئنان» ويعل ما ينطوي منها على حظور شرعي فيتجنبه. 

الدراسات السابقة 

لم مض على إأشاء شبكة المعلومات العالمية أكثر من أربعة عقود من الزمن» 
ذلك فإِنَ الدراسات حوها تعد قليلة خاصة في الجانب الفقهى» ومن خلال بح 
الأولى عن الدراسات السابقة فقد عثرت على عدد من الكتب والرسائل وأهمها: 


المقدمة 

المرجع 1: الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية الحاسب الآلي وشبكة 
المعلومات (الانترنت ) 

رسالة دكتوراه في الفقه المقارن» من إعداد عبد الرحمن بن عبد الله السند 
بالمعهد العاللي للقضاء جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية (الرياض) نوقشت 
ونة 1427 قرية وسا دوق هفه الذزانة ١.‏ أ كان عن 467-صفعة فى" النينية 
المطبوعة بدار الوراق التى حذفت متها على ما يبدو الفهارس العلمية» وقد قسمها 
الباحث إلى ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: ملكية تقنية المعلومات واستخدامهاء تعرض فيه لأحكام 
الملكية الفكرية» وأحكام استخدام الحاسب الآلي وشبكة المعلومات. 

الباب الثاني: إبرام العقود عبر وسائل التقنية الحديقة» تعرض فيه للأحكام 
المتعلقة بإبرام العقود التجارية وأركائها وشروطهاء وضماناتهاء ولزومباء واللجيارات» 
وما إلى ذلك» ثم خص العقود غير التجارية بالدراسة كعقد النكاح» والقرض» 

الباب الثالث: جرائم شبكة المعلومات العالمية» تعرض فيه الباحث إلى أحكام 
تدمير المواقع على شبكة المعلومات العالمية» واختراق البريد الإلكتروني» وأحكام 
الاعتداءات على الأثخاص بالقذف والسب» وسرقة الأموال» وإتلاف البراج 
بالفيروسات» وقرصنة البراح» وتزوير المستندات» وطرق مكالفة كل هذه الجرائم. 


لقدمة 

المرجع 2: التجارة الإلكترونية وأحكامبا 

رسالة دكتوراه في الفقه الإسلاني» من إعداد سلطان بن إبراهم الماشمى 
بجامعة الإمام محمد بن سعود 0 (الرياض) 1428مجرية» وجاءت هذه 
الدواننة عاق :370 سفحة كبهها البالمك إلى تجمة آرزات: 

الباب الأول: تعرض فيه للتعريف بالشبكات والتجارة الإلكترونية وأنواعها 
وجالاتبا. 

الباب الثاني: بحث فيه حك التعاقد الإلكتروني وصيغته إلى جاتب أحكام 
مجاس العقدء والتوقيع الالكتروني» والمزادات الإلكترونية» واللحيارات في التعاقد 

الباب الثالث: خصص الأحكام المتعلّقة بالعاقدين كالأهلية» والتزامات 
المتعاقدين» وكيفية فض المنازعغات. يثيماء 

الباب الرابع: بين فيه ما يخص المعقود عليه في التعاقد الإلكتروني مثل المثمن 
وأنواعه من عقارات ومنقولات وسلع إلكترونية» ا بحث فيه أحكام الدفع 
بالطرق التقليدية كالدفع النقديء أو باستعمال الشيك» إلى جانب الدفع الإلكتروني 
بواسطة بطاقات الدفع الإلكتروني» إضافة إلى الشيكات الإلكترونية» كا تعرض 


الباب الخامس: الشروط قِ التعاقل الإلكتروني والطوارئٌ فيه وانتباؤه. 


المقدمة 

المرجع 3: أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي 

رسالة دكتوراه في الفقه الإسلامي» من إعداد عدنان بن جمعان الزهراني بجامعة أم 
القرى (م5 المكرمة) سنة 1428 غبرية» وجاءت هذه الدراسة فى 544 صفحة قسمها 
الباحث إلى أربعة فصول: 

الفصل الأول: آلية التبادل التجاري عبر الانترنت» بين فيه طريقة الاتصال 
بالانترنت» 'وكيفية التسقق مخ :لشخصية الغاقن. ومستوئ الأمان والسرية عن الاتردك؛ 
وأساليب البيع» وكيفية عرض السلع وطرق شهنها وتأمينباء والمم الشرعي لآلية التبادل 

الفصل الثاني: العقود في التجارة الإلكترونية وأحكامها الشرعية. تعرض فيه 
الباحث للعقد وأركانه في الفقه الإسلامي» ثم بحث الأحكام الخاصة بالعاقدين في عقود 
التجارة الإلكترونية» كالأهلية» والولاية لينتقل إلى تفصيل الأحكام اللخاصة بالصيغة من 
إيجاب وقبول» ثم ختمه بأحكام المعقود عليه كأحكام طرق الدفع امختلفة التي 8 التعامل 
بها في التجارة الإلكترونية» إضافة إلى الأحكام الخاصة بالسلع المتداولة عبر الانترنت» 
وقسمها إلى سلع تجري فيها علة الربا وهي: الذهب والفضة والعملات؛ وغيرها بما لا 


تجري فيها علة الربا. 
الفصل الثلث: خصصه للشروط الشرعية والشروط الجعلية في التجارة 
الإلكترونية. 


الفصل الرابع: الآقاز اللارعة عزج العقرة عن الاقريق» رمن فية«الاضث لقوق 


لقدمة 
المتعاقدين+ إضافة للقوانين العالمية المنظمة للتجارة الالكترونية» وخص بالدراسة القانون 
الفوذجي بشأن المعاملات الالكترونية المقترح من طرف لنة الأونيسترال» ومدى 
مطابقته للشريعة الإسلامية. 

المرجع 4: التجارة الإلكترونية ف الفقه الإسلامي 

مذكة ماجستير من الجامعة الإسلامية (غرّة) تخصص الفقه المقارن» وقد أعد 
سليمان عبد الرزاق أبو مصطفى هذه المذكرة سنة 2005» وجاءت في 146 ص مقسمة 

الفصل القهيدي: حقيقة العقود» وما استجد مناه 

الفصل الأول: حقيقة التجارة الإلكترونية» وما يتعأق بباء 

الفصل الثاني: أنواع التجارة الإلكترونية وأحكامبا. 

الفصل الثالث: صور عمّد التجارة الإلكترونية والأثر المترتب عتهاء 

المرجع 5: التجارة الإلكترونية من منظور الفقه الإسلامي 

مذكة ماجستير من جامعة باتعة تخصص فقه وأصوله» وقد تناول الباحث موضوع 
التجارة الالكترونية بصفة عامة» وقد أعدت هذه المذكرة سنة 2006 من طرف الباحث 
أحمد أمداح» وجاءت في 246 ص مقسمة على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: مفهوم التجارة الإلكترونية»؛ خصائصها وأنواعها. 

الفصل الثاني: مراحل تنفيذ التجارة الإلكترونية» وأنظمة الدفع. 


اشم 

الفصل الثالث: مرجعية التجارة الإلكترونية في ضوء مبادئ الفقه الإسلامي. 

المرجع 6: عقّد البيع عبر الانترنت في الفقه الإسلامي 

من إعداد: مد الأمين آدم حسن الكدري» رسالة ماجستير في الدراسات 
الإسلامية ‏ تخصص فقه مقارن» نوقشت سنة 2007م بجامعة العلوم والتكنواوجيا ‏ 
صنعاء» عه 

وقد قسمها الباحث إلى مبحثين: 

اللبحث الأول: خصصه للتأصيل لعقد البيع في الفقه الإسلامي؛ تعرض فيه لعدد 
من المسائل منها: حكم استحداث أو تطوير العقود واختلاف الفقّهاء فيها وكيفية حصول 
الإيجحاب عبر الانترنت» وطرق التعاقد عبر الانترنت ومذاهب الفقّهاء» ومسألة اتحاد 


المبحث الثاني: خصصه للك الشرعي هدمات الانترنت مثل البريد الإلكتروني» 


المرجع 7: تكوين عقد البيع الإلكتروني 

مذكرة ماجستير من جامعة الإمام تمد بن سعود الإسلامية» المعهد العالي القضاءء 
قم السياسة الشرعية» وهي من إعداد ياسر عبد الرحمن البصير 1430 غجرية. 

ول أتمكن من الاطلاع على محتوى هذه الرسالة لكن بالنظر إلى الملخص وفهرس 
احتويات ,يتبين أنه قد قسمها إلى أربعة فصول كالتالي: 


الفصل الأول: العاقدان في عمد البيع الإلكتروني وما يتعأق بهما 

الفصل الثاني: الصيغة في عمد البيع الإلكتروني وما يتعأق بها 

الفصل الثالث: المعقود عليه في عمد البيع الإلكتروني وما يتعأق به 

الفصل الرابع: مجاس العقد في عمد البيع الإلكتروني وما يتعأق به 

لو لأي باحث في فقه عقود الانترنت» لكن ورغم أنها 
قد تعرضت لجانب كبير من أحكام البيع عبر الانترنت؛ إلا أن بعض الأحكام المتعلقة 
بالبيوع عبر الانترنت ما تزال بحاجة إلى ميد من البحثء» إذلك تبقى الحاجة ماسة إلى 
دراسة خاصة لأحكام عقود البيع عبر شبكة الانترنت. 

خظة السرق 

لقد تم إعداد هذا البحث وفق خطة مقسمة إلى ستة فصول وخائمة خاء البحث 
كالتالي: 

العمل الأرق: جم قبيذًا :الع .رقن عطصن اقدزيف نك الاتردك: 
وبيان الية عملهاء إضافة إلى نظرة تاريخية حول الانترنت. 

الفصل لثني: يتم التطرق فيه لعقد البيع عبر الانتزنت بوجه عام؛ وذلك من خلال 
التعريف بعقد البيع وأركانه في الفقه الإسلامي» كا يتم التعرض فيه لماهية عقد البيع عبر 
الانترنت. 


الفصل الثالث: يخصّص المسائل المتعلقة بالعاقدين في بيوع الانترنت؛ مثل الأهلية» 


المقدمة 
والولاية على المبيع» إضافة إلى مسألة الرضا في ببوع الانترنت. 

الفصل الرابع: 8 التطرق لصيغة البيع عبر الانترنت» وتكييف التعاقد الآلي عبر 
الانترنت» ومساًإة تباعد المتعاقدين في عقود البيع فين اكز 

الفصل االخامس: خصطن لأحكام المبيع عبر شيكة الانترنت» وفيه تبحث مسألة 
تحَقّى التقابض في عقود الانترنت» إضافة إلى بعض المسائل المتعلقة ببيع التطبيقات 

الفصل السادس: يتعرض للأحكام المتعلقة بدفع القن عبر الانترنت باستخدام 
بطاقة الدفع الالكتروني» وفيه بم التعريف ببطاقات الدفع الالكتروني وبيان أنواعهاء 
وبيان علاقة بطاقات الدفع الالكترونية بعقد البيع عبر الانترنت» ل تبحث فيه الأحكام 
المتعلقة بكل نوع من أنواع بطاقات الدفع الالكتروني. 

وينتهبي البحث بخاتة تضم جموعة من النتاتٌ والتوصيات. 

اليج المتبع 

نظرا الطبيعة التأصيلية للبحث موضع الدراسة فإِنَ المميج المناسب إدراسة موضوع 
أحكام عقود البيع عبر شبكة المعاومات العالمية هو المنبج التحليل. 

سيتم التركيز في هذا البحث على عقود الانترنت التي تتم كلا عبر الانترنت ذلك 
لأنها تشكل غالب عقود البيع عبر الانترنت» كا أنها تتفرد بعدد من المسائل المستجدة التي 


المقدمة 
تستدعى الدراسة. 

كا تجدر الإشارة أن موضوع البحث ينطبق على عقود البيع التي تتم عبر الانترنت 
مهما كانت الوسيلة المستخدمة للاتصال بالانترنت فهو لا يقتصر على الحواسيب فقط؛ فقد 
مم عمليات الشراء باستخدام الأجهزة الإلكترونية المزودة بمعالجات إلكترونية وأنظمة 
اتصال بالانترنت كالمواتف النقالة» واللوحات الإلكترونية» وأجهزة التلفزيون. 

طريقة العمل 

تترك طريقة عملي في هذا البحث على ما بلي: 

- ترق الآيات الكرعة. 

تخريج الأحاديث الشريفة» وفق الطريقة الآتية: 

هإن كان الحديث فى الصحيحين» م الاكفاء سماء 

وإن لم يكن الحديث في الصحيحينء يتم عزو الحديث إلى مظانه في كتب 
الحديث التي أخرجته مع ذكر ما قاله أهل الحديث حول صعته. 

شرح غر يب الألفاظ من كتب الغريب المناسبة لاستعمال اللفظ. 

ذكر معلومات المرجع كاملة عند أول ذكر له؛ إلا في كتب التخريج والتراجم 
خشية الإطالة في الوامش. 

الاكتفاء بترجمة الأعلام المخمورين» تمن ل يتم النقل عن كتبهم بصفة مباشرة. 


الفصل الأول: تمهيد حول شبكة الانترنت 
الفصل الأول: تمهيد حول شبكة الانترنت 
نظرا لتقييد موضوع البحث بعقود البيع المبرمة عن طريق الانترنت» ومن 


5 
3 


هذه البيئة التي يتم التعاقد عبرها. 

وفي سبيل فهم بنية هذه الشبكة سيتم من خلال هذا القهيد توضيح حقيقة 
شبكة الانترنت» وكيف تتم مختلف المعاملات عبرها. وسيقسم هذا القهيد إلى ثلاث 
مباحثء المبحث الأول يخصص التعريف إشبكة الانترنت» والمبحث الثاني يعرض 
بنية الانترنت» أما المبحث الثالث فيتعرض لتاريخ هذه الشبكة. 

المبحث الأول: تعريف شبكة الانترقث 

لا يكاد يخفى على أحد في وقتنا الحالي معنى كمة الانترنت» ومع كون 
الاقرك كلة دخيلة عل اللغة العرية إلا آنا أصيحت أكثر استعمالاً واتتقارا بين 
عامة الناس مقارنة بما يقابلها باللغة العربية» وربما يرجع ذلك لتأخر العرب في وضع 
مصطلح باللغة العربية يقابل مصطلح 12078831587 وقد يكون الأمى راجعا 
لتعدد المجامع الفقهية» أو لتعدد المصطلحات المقابلت» فجمع اللغة العربية بمدينة 
دمشق اوحده قد وضع مقابل هذا المصطلح أربعة مصطلحات: الشبكة» شبكين» 
المعمام والشابكة(!). 


(1) محمد الخلنى» مقال بعنوان: «المحتوى العربي على الإنترنت بين الندرة والضياع»» يومية الرياض» 
عدد 15496621دى الجة 1431 الموافق 27 توقير2010. 





الفصل الأول: تمهيد حول شبكة الانترنت 

وقد عرفت شيكة الانتريت. غل .آنا جموعة هن .شبكات: الحاسوب المتزابطة؛ 
التي تكون شبكات علية (30ه1) 21 أو شبكات عامة (2)18830) وتسمى 
أحيانا الفيكات الغريضة أو الموسسة 00 


وعيّفت بكونها جموعة كبيرة من شبكات الحواسيب عبر العالم مرتبطة بيعضها 
بواسطة نظام موحد (برتوكول انترنت 105-17) يوفر بيئة اتصال سهلة تمكن هذه 
الحواسيب من تبادل المعلومات فيما بينبا)» وهناك من عرّفها اختصارًا بالشبكة 
الغالية واسيب( 

كا نجد من اعتبرها «جموعة مفككة من ملايين الحاسبات موجودة في آلاف 
الأماكن حول العالم» ويمكن لمستخدمي هذه الحاسبات استخدام الحاسبات 
الأخرى للعثور على معلومات» أو التشارك في ملفاتهم» ولا يهم هنا نوع الكمبيوتر 


)01 تعني : اع[ وعنتث لوم ا. 
)2( تعني: وجا لخ وععخ 11710 
(3) زياد القاضى وأكووةة «مقدمة إلى الانترنت»»؛ دار الصفاء» ط1» عمان - الأردن» 0ف 


ص 17. 
(4) منصور فهد العبيد» «الإنترنت: استثمار المستقبل»» مكتبة العبيكان» ط1ء الرياض» 1996م» 
ص 32. 


عم[ ووع212 562201310 0010 ,«عصطاع 1" مع]1امصاهنا عه أعممتعاصل» بلعء اد دع تهات )5( 
.7# ,2001 ,7203مهآآ 





الفصل الأول: تمهيد حول شبكة الانترنت 
المستخدم وذلك بسبب وجود بروتوكولاات يكن أن ع عملية التشارك»(). 

ومن جموع هذه التعريفات يمكن استنتاج أن الانترنت عبارة عن ججموعة 
كبيرة جدا من الحواسيب تتخاطب فيما بينها بواسطة نظام موحد (برتوكول 
الانترنت). 

وترتبط هذه الحواسيب ببعضها بواسطة شبكة علمية تَغطّى كامل الكرة 
الأرضية» وهذه. الشبكة العالمية تتشكل من: شبكات صغيرة 0 المستوى امحل 
ترتبط فيما بينها على المستوى الإقليمي مُشكلة شبكة أكير» والشبكة الإقليمية 
بدورها صل بالشبكات الإقليمية الأخرى مشكلة شبكة قارية على مستوى أعلى» 
وارتباط الشبكات القارية بيعضها اشكل شبكة عالمية موحّدة ليست ملكا لجهة 
معينة. والمخطط الموالي مثال عن جزء من شبكة محلية للانترنت. 


(1) زين عبد الحادي» «الانترنت- العالم على شاشة الكتبيوتر»» المكنة الأكاديمية» ط1ء القاهرة» 
26؛» ص 18. 





الفصل الأول: تمهيد حول شبكة الانترنت 


(1) المخطط من إعداد الباحث. 








الفصل الأول: تمهيد حول شبكة الانترنت 

المبحث الثانى: آلية عمل شبكة الانترنت 

يرتكز عمل شبكة الانترنت على نظام (برتوكول انترنت <108-17) حيث يتم 
تمييز الحواسيب عن بعضها بواسطة عناوين مكونة من أربعة جموعات رقية مفصولة 
بنقاط (مثلا 17)41.221.27.114), على أن تكون كلّ جموعة محصورة بين 
العددين: 001 و2255), 
يجعل الانترنت شبكة لا نتأثر إذا تعرض أي جزء منها للتعطل» إذ تستطيع بقية 
الحواسيب الاتصال بيعضها مهما كان حجم الضرر الذي أصاب بافي أجزاء الشبكة 
وهي بذلك توفر بيئة اتصال دائمة وآمنة(2). 

وتنتقل المعلومات المتبادلة بين الحواسيب عبر قنوات مختلفة (أسلاك» ألياف 
بصرية» أمواج الراديو)» ويم تنظي حركة تقل المعلومات بواسطة أجهدة عندافة: 
(10062235/, ع1 ,101115 روطتتط) و" 


(1) هذا العنوان يشير إلى الحادم الخاص بالموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية لمجزائرهك.0205ز, 

(2) ماهر سليمان وآخرون» «أساسيات الإنترنت»؛ دار الرضا للنشر» ط1» دمشق» 2000م؛ 
26 

(3) أرنود دوفورء «الانترنت»» الدار العربية للعلوم» ط1ء بيروت» 1998م» ص40. 

(4) حسام الملحم وعمار خير بك» «شبكات الإنترنت»» ط1ء 2000م, دار الرضاء دمشق» 


ص 39. 


الفصل الأول: تمهيد حول شبكة الانترنت 





رسم توضيحى 2: خريطة تببين جزء من كابلات الألياف البصرية بين 
الدتوك 01 





ويتم الوصول إلى الموقع المراد تصمّحه عن طريق تأسيس اتصال بين حاسوب 
المستخدم والحاسوب الذي ستضيف الموقع على الانترنت والذي يدعى الحادم 
(5885/88) وذلك بالمرور على مجموعة من الحادمات المترابطة بدءًا من خادمات 
موفّر خدمة الانترنت امحل وصولاً إلى اللحادمات الجذرية التي تعتبر نواة شبكة 


الانترنت. 


ومع زيادة عدد المواقع أصبح تمييز موقع عن آخر بواسطة أرقام 15 أمرًا 





الفصل الأول: تمهيد حول شبكة الانترنت 
ا ذلك تم استحداث أسماء بدعى أسماء النطاقات (وعدموآ8 ستهحده2آ) , 
وهي أسماء خاصة تميز كل موقع عن الآخرء وتكون هذه الأسماء عبارة عن جموعة 
من الحروف وأحيانا حروف وأرقام يسبل حفظهاء وتكون في الغالب من اختيار 
مالك الموقع بشرط أن لا تكون محجوزة من طرف الغير» فثلاً إذا أراد مستعمل 
الانترنت تصفح موقع وكالة الأنباء الجزائرية فإنه يكفيه أن يكتب عنوان موقعها 
الالكتروني (02.ومه.م 27 ني أي متصفح ليلج إلى محتوى الموقع» ومن 
الواضح أنْ هذا الاسم سبل للحفظ» وأيسر وأفضل للمستعمل من تدَكْر رقم 17 
الخصص لوكالة الأنباء الجزائرية: (69.64.89.224//:مغط) 22 وهو عنوان 
قابل للتغيير» فقد كان العنوان المخصص اوكالة الأنباء الجزائرية في سبتمبر2012 هو 
(80.246.2.195//:صاغط) . 

وف الواقع فإنه حيّ يومنا هذا فإِنْ عمليات التصمّح عبر الانترنت ما زالت 
اليك إلى أرقام 15 إلا أنه عندما يكتب المستخدم اسم الموقع المراد تصفحه إن 
حاسوبه يقوم بإرسال استفسار يمر عبر الشبكة ليصل إلى اسلحاد مات الجذرية ني تعد 
بمثابة دليل خم يحتوي أسماء النطاقات وما يقابلها من أرقام 117» وحينها يت توجيه 
حاسب هذا المستخدم إلى الموقع بالاستعانة برقم 17. 


وتعدٌ الحادمات الجذرية (5815785 8007) وعددها 13 المسؤولة عن 


(1) هو اختصار للتسمية الفراسية: ع10مء5 عووعء»2 عتمولك. 
(2) هذا الرقم تم التتحّق منه بتاريخ 7فبرايرة201. 





الفصل الأول: تمهيد حول شبكة الانترنت 
التوجيه الصحيح لحركة التصفح عبر الانترنت وذلك بتوجيه حاسوب المستخدم 
طرف الشبكة نحو صفحة الانترنت التى يرغب في عرضها والتى تكون مخزنة في 
حاسوب مالك موقع الانترنت» أو في أحد مواقع الاستضافة المستأجرة» ويمكن أن 
يكون هذا الموقع المستضيف في بلد بعيد عن مكان تواجد مالك الموقع» وكثال على 
ذلك فإِنَ موقع اليومية الجزائرية: الشروق اليومي خرن في حواسيب مستضيفة 
بفرنساء أما موقع يومية احبر فنجده مخزن في حواسيب مستضيفة إسان فراسيسكو 
بالولايات المتحدة الأمريكية()» وتتم عملية التوجيه بالرجوع إلى العناوين الخزنة 
داخل هذه اللحادمات الجذرية. 


٠ 


ىن): 


واتكل. اتذاديات: الكلاوي نين طرق قل عيفر 6 ليلا عد الها حوري 
(حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التى 5 3 خادمات)» والبقية كيانات 
غامة: وتقوم سلطة ضبط أرقام الانترنت" الخصصة (4314آ) 2 بالإشراف على 
نوع هذه اللحادمات وتسجيل أسماء النطاقات» إضافة إلى انفرادها بتخصيص أرقام 
بروتوكولات الانترنت (18) عبر العالم تفاديا لتكرارها ومنع التداخل فيما بينها. 
وهذه السلطة تابعة لمؤسسة الآيكان (10433721) (0)وهي منظمة غير ربحية تأسست 
عام 1998م يمع مقرها في كاليفورنيا, ولا وظيفة إدارة كل ما له علاقة بالموارد 


(1) ويعتبر موقع جريدة الشروق اليومي» وموقع جريدة الحبر اليوي عق قر المواقع الجزائرية 
متها ق القراء لأسي ارب" كاك فق 38 سيغير 2012/: 
(2) 7مطااسة دتءطصسنلا لعمونادعظ أعممعغم]. 


(3) 5تءطصبالط! لصة دعمصداظ لعموندوة +101 صمتغهوم1من أعممعام[1 


الفصل الأول: تمهيد حول شبكة الانترنت 
الرئيسية للبنية التحتية للشبكة(1). 

ولنغلرا لكون الولايات المتحدة الأمريكية هي منشأ شبكة الانترنت فإِنّ عشر 
خادمات من أصل الثلاث عشر موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية» 
والثلاث الأخرى موزعة على ثلاث بلدان أخرى وهي: اليابان, المملكة المتحدة 
والسويد ا تظهرها الخريطة أدناه. 


قلا بوملقرة4] اكلا 

0000 | عط لع ع قلا بملومعل )جوماكمطاع 
عت عرولا ١ ١0‏ 0/ا عاربخم عوعلاه2 لرروالايقابا نا نل 
ذلا ,مدحوعا/ا ذكا0 و 


نالا بوععل يعطم_اجزم مر 
مزه 1 انا انالا ١م‏ 2 عونا (80) اكلم 


68 ,نمالا ]ارا فكفلا م 
وال مام6 ,© ورن نم50 أعزمعاما ) 
هضع 


بذع ببزء؟] اعل هواءمارما ا5ا-©5ل م 
ذفن ,زع اعك قماعةل! فعا ١‏ 





رمسم توضيحى 3 : خريطة 5 توزع اتلحادمات الجذرية عبر العا2(4) 





(1)الاتحاد الدولي للاتصالاات» « كتيب الشيكات القائة على بروتوكول و1»» جنيف» سوسراء 
5)؛» ص 11. 
(2) انظر الموقع ارين : 018. تدخ // :ماعط تاريخ المعاينة 2012-09-23 


الفصل الأول: تمهيد حول شبكة الانترنت 

وقد وافقت الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 2009م على تخفيف 
سيطرتها بدرجة كبيرة على الانترنت» حيث وقعت على اتفاقية تمنح هيئة الانترنت 
لأسماء والأرقام الخصصة (الآيكان) قدرًا أكبر من الاستقلال لتنسيق نظام 
العناوين على الانترنت وضمان تشغيله بسلاسة» وياني هذا الاتفاق بعد سنوات من 
الانتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والهند ودول أخرى التى 
اغعيرت أن إدارة شبك الاتصالات العالمية أ ميم القالة ضرق حب أن الا يرك 
للولايات المتحدة وحدهاء 

وببذه الاتفاقية الجديدة انتبى الاحتكار المباشر الذي كانت تمارسه الحكومة 
الأعركية منذ ظهور الانترنت التي تم تطويرها كنتيجة لنظام الاتصالات العسكرية 
"أربانيت" في سنوات الستينيات من القرن الماضي (1), 

ولتعزيز أمن الشبكة؛ ولتخفيف الضغط على اللحادمات الجذرية» قام بعض 
مشغلي الشبكة عبر العالم بإنشاء نسخ عن هذه اللحادمات عبر العالم» وقد وصل 
عددها إلى 455خادم وذلك حسب حالة إحصائية بتاريخ 13 فبرايرة2(201), 
لكن هذه الخادمات ليست سوى ذسخ» وتبقى جميع العمليات المتعلقة بإدارة أسماء 
النطاقات تتم على اللحادمات الجذرية الأصلية دون غيرها. 


(1) مقال بجريدة الرياض السعودية بعنوان: «الولايات المتحدة توافق على تخفيف سيطرتها على 
الإنترنت»؛ العدد 15088» اليس 26شوال 1430ه - 15اكتوبر 2009م, السعودية. 
)2( موقع 15.018 كاك 197797.1001-5/ / :ما غط» معاين بتاريخ 2015-02-3. 


الفصل الأول: تمهيد حول شبكة الانترنت 


تعود أول فكرة لإنشاء الانترنت إلى وزارة الدفاع الأمريكية» في عام 
0م وني أوج الحرب الباردة ساور القلق وزارة الدفاع الأمريكية حول ما 
سيحدث لانظمة الاتصالات القومية عند حدوث حرب نووية» ونتيجة إذلك 
بدأت الحكومة بوكالة مشروع الأبحاث المتقدمة (7)48724) وقد نجحت هذه 
الوكالة في عام 1969م في ربط أربع جامعات أمريكية من خلال شبكة تجريبية 
أطلق عليها اسم (0420181م) 2. 





(1) وهي اختصار للتسمية الانجليزية: ع1اه7اء11 تإعمععظ داعءوءزه:2 طعمتدءوع18 عع مه كلف . 

(2) فاروق السيد حسينء «الإنترنت: الشبعة العالمية للمعاومات»»؛ الحيئة المصرية العامة للككّاب» 

القاهرة» 8م ص 30. 

ر«وع كتااعع شك مث عمنانامآ اأعصععغصكل» بدمدعغططء21 ترصصددا ممه أطهقلة1] صصود (3) 
.10 2000 ,80102 0طامعع5 رووع22 مع 15 


الفصل الأول: تمهيد حول شبكة الانترنت 

وبعد نجاح هذه التجربة انضم إلى شبكة (482417381) عدد من الجهات 
الأكاديمية مثل الجامعات وما البحث» بعدها تم إنشاء العديد من الشبكات من 
بينها شبكة: (عم8155) الت أنشأتها المؤسسة القومية الأمريكية للعلوم آهسه6هك3) 
عه هلصه] ععمعك5:؛ وقد ارتكادت 5 عل شيك (11الحطظله4)» وتيجة 
إذلك اتسعت الشبكة لتشمل كافة مناطق الولايات المتحدة الأمريكية(0. 

في عام 1985م تم بنجاح ربط إحدى الكليات في لندن بالشبكة» وفي نفس 
العام قام (808541) وهو مخبر دراسات في النرويج بتأسيس أول اتصال 
بالشبكة» وبذلك تحولت هذه الشبكة من مجرد شبكة خلية إلى شبكة عامية20, 
اوقا رتك انض باسم الشبكة العالمية (281780106 3141 1801818214710), 
بعدها اختصر هذا الاسم إلى (1271110111) انترنت» وهو المصطلح المستعمل إلى 
اليوم. 

ويعتبر أهم حدث في تاريخ الانترنت هو إدخال نظام الشبكة العالمية الموسعة أو 
الويب: (1165 1810 18014 المعروفة اختصارا 58718917) حيث وبحلول ماي 
1م استطاع فيزبائيان من سويسرا تابعان للمخبر السويسري (08100) التوصل 
إلى تنسيق جديد من الوثائق الالكترونية يدعى (:111241) مبنى على برتوكول 
(0)5515 وقد أتاح هذا التنسيق الجديد إمكانية إدراج إلى جائب النصوص 


(1) منصور فهد صالح العبيد» «الإنترنت: استثمار المستقبل»» ص32. 
12562610127 115 2 أع2ضمعغهآ1 عغطا 15» بمقطعنه مع انآ لصه بقلل ه؟كاعط]' ععلت/1 )2( 
0 ,(2002) 31 تإعتاهط اءممعدوع ا 5ه لممعتاول 


الفصل الأول: تمهيد حول شبكة الانترنت 
ا متعددة ا 0 لسر إصاف 0 ذلك 8 هذا المي 
الشبكدة), 
ومع تقدم شبكة الويب تم تطوير م التصفح الرسومية متيحة للمستخدمين 
الوصول إلى ما يريدونه بالتأشير والنقر» ودمجت مزايا تنسيق النصوص ومعالجة الرسوم 
شاشة المتصفحات» وكان اولك متصفّح من هذا النوع هو متَصفح (عته5ه810) 
الذي طوره طالب دراسات عليا كان يعمل في المركد الوطنى لتطبيقات الحوسبة 
الفائقة 3 مجامعة إلينوي عام 03م 
وقد أتاح هذا البرناح للمستخدم التأشير على الوصلة ونقرهاء وسبل عملية التنقل 
والتتجول في الانترنت على المستخدمين غير الختصين في الإعلام الآللي» وكان أول 
برنامح ! , استخدم الرسوم النسقة 0 
وقد أدى التطور الكبير الذي شبده قطاع الاتصالات إلى توسع شبكة 
الانترنت» وزيادة سرعة تتقّل البيانات عبرها حيث بلغ معدل تتقّل البيانات عبر 
شبكة المعلومات عاميًا حواللي 76 تيرابايت7©) في الثانية(0)» و,ينتظر أن تصل إلى 80 


(1) المرجع السابق» ص 1378. 

(2) زياد القاضى واخرون» «مقدمة إلى الانترنت»» دار الصفاء» ط1» عمان - الاردن» 1420ه 
حى 22 ْ 

(3) واحد تيرابايت يساوي ترليون بايت (7665(ط 1.000.000.000.000 - 18)» يفظر: 


١1‏ ,«عطتااء1' "113 دهن عه أع ماع اسل ,لععا5 ودع اتهحانت 


الفصل الأول: نمهيد حول شبكة الانترنت 
تيرابايت من البيانات عبر كابلات بصرية تمتد لآلاف اليلومترات عبر المحيطات 
والسار 2 


كا زاد عدد مستخدميها عبر العالم زيادة كبيرة» وثَمِير الإحصائيات الأخيرة 
إلى أَنْ عدد مستخدمي الانترنت عبر العالم قد فاق ثلاث مليارت وستة وستون مليون 
عور (3) 
مستخد م ٠‏ 
وبالنسبة لدول العالم الإسلامي» تحتل الإمارات العربية المتحدة الصدارة حيث 
أن أكثر من 75 96 من الأسر الإماراتية تستعمل الانترنت نباية 2009م: أما 
الشركات فتحتل المغرب الصدارة إذ أَنْ أكثر من 80 96 من الشركات تستعمل 
الانترنت حسب تقرير للمنظمة الدولة للتنمية والتعاون الاقتصادي 79). 


ونليجة لانتشار الانترنت فقل صارت وسيلة لإ برام العمود عن بعك » 000 
بعض المعاملاات مم 0 عبر الانترنت كاجز في الفنادق» وارحلات اللوية, 


(1) حسب إحصائية الاتحاد الدولي للاتصالات: غصفيطة»//:طاغط معلين بتاريخ 9-26- 

012 

ر#ممعآ1 وجاعملمآ عاطهن) عمتعقسطت5» يسستحره8 كسرمععاء!' عمتعتفسطنك (2) 
,2012 [إلنال ,1 ع1ا55] 

(3) حسب موقع هكطة.واع اع 77.7011000؟؟/ /:صاغخطء معاين بتاريخ 2015-2-3. 

عط1” 05 عتتاعع7 ,«وسامسمعظ أعمععامآا عغط1' 01 ععصسط عطلن ,لأنظ0 (4) 

عطتاز 28-29 ركتتة2 ,لطاىده0 220 0170602مم1آ عمتأممعمء0 #تمتمممءظ أعممعام1 
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الفصل الأول: تمهيد حول شبكة الانترنت 
ومع تطور أنظمة الدفع الإلكترونية صار بالإمكان التسوق عبر الانترنت» 
وبذلك صارت الانترنت بين جديدة لإبرام عقود البيع» وقد نتتجح عن هذه البيئة 
الجديدة إشكالات تستدعي وجود دراسات متخصصة في الفقه الإسلامي لبيان 
أحكام هذا النوع من البيوع الذي يتم عبر الانترنت. 
وفي سبيل المساهمة في هذه الدراسات يأتي هذا البحث خاولة لبيان الأحكام 
المتعلقة بعد البيع عبر الانترنت من خلال الفصول المسة الآتية. 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
الفصل الثاني: عمد البيع عبر الانترنت بوجه عام 

إن دراسة عقد البيع المبرم عبر الانترنت تستدعي التذكير بالأحكام الفقهية 
لعقد البيع بصفة عامة؛ ذلك أن البيوع المبرمة عبر الانترنت وإن كان إبرامها يتم عبر 
شبكة الانترنت؛ إلا أنها لا تخرج عن دائرة البيوع في الفقه الإسلامي. 

وعليه سيتم التعرض في هذا الفصل إلى التعريف بعقد البيع وبيان أركانه في 
البق ال رلا 

أما المبحث الثاني فسيخصص للبيان ماهية عقد البيع المبرم عبر الانترنت» 
إضافة إلى بيان اللخصائص التي تميز عقد البيع المبرم عبر الانترنت عن غيره من عقود 
البيع التي تبرم مباشرة بين المشتري والبائع. 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 

المبحث الأول: عقد البيع وأركانه في الفقه الإسلاامي 

يعتبر عمّد البيع من التصرفات المالية» وهو كلل المقون قاو ف حياة 
الإسان» بل إن تعامل الإأسان بالبيوع 5 من ايها ينشغل به الناس» حتّى 
الله عنّ وجل قد مدح عباده الذين لا ينشغلون بالبيوع وغيرها من المعاملات 
التجارية عن ذكره فقال: (رِجَالَ لا لهي جر و 3 عن ذَك أله َم ألصلؤة 
وإيعا و الركرة يحَافْونَ يوما لتقب فيه القلوب والأْبصر»27, فدل ذلك أن البيع 

من أكثر ما يشغل الإنسان. ونظرأ لحاجة الناس للتبايع فم بمنع الله عن وجل البيع 

إل وقت النداء لصلاة ابمعة» فال جل شأنه: ليما أأذين اموا إذا نودي 
صل من يوم نمه شرا إل و له ودرا يع ذلك حير َك إن كنم 
تَعلونَ)2, 

ونلا لك ة ما يتعامل به الناس من ببوع فقد جاءت تعالم الدين الإسلامي 
ا حنيف لتنظيم هذه المعاملة التي تكر في حياة 0 وذلك منعا لوقوع الظم بين 
المسلبين. وقد عك الفقهاء المسلمون على دراسة كل ما يتعلق بعقد البيع» ووضعوا 
قروطا #تظليمه: 

ونظراً لتعلّق موضوع البحث بعقود البيع؛ يكون من الأجدى عرض ما قرره 
الفقهاء حول عقد البيع؛ وذلك من خلال مطلبين اثنين» يخصص الأول لتعريف 


(1) سورة النور» الآية 37. 
(2) سورة اجمعة» الآية 9. 





الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
عد البيع» أما الثاني فيخصص لبيان أركانه. 

المطلب الأول: تعريف عقد البيع 

في سبيل التعرف على عقد البيع يحسن توضيح المراد من مصطلح العقد 
بصفة عامة لكي يسبل بعدها توضيح يح المراد بعقد البيع بصفة خاصة. 

الفرع الأول: التعريف بالعقد بصفة عامة 


اعفد في اللغة: لربط وهن تقيض الل (0), وتمع على عقُود وعئة قر إد عطال: 
53 ألِينَ #امرا اوقا أ بالعقُود»! 26 


وفي الاصطلاح يطلق على معنيين: 
. المعنى العام» وهو كل ما يلم الشخص به نفسهء أو يلتزم به لغيره قال 


ءَسَ اباس 


المصاص: « البيع تكح والإجارة وَسَائرِ عقود لمعاوضات ا لان كل 
واحد منهمًا د ألم نفْسّه الام عليه والوفاء 6 5 البين عل المستقبلٍ عد أن 
الحالف ف زم َفْسَه الوقاء با حَلَقَ عليه من فعلٍ أو ترك... وكذلك العهد 


وى 


ءَسَ ره 


لمان لأن معطها قد قد ألم تَفسّه الؤقاء با وَكَدَلكَ كل شَرط رط نان عل 


نفسه ف 0 يفعله 3 في المستقبلٍ فهو ا وكدْلك التدُورٌ ويجاب اقرب ونا 


(1) ينظر: الفيروز أبادي» «القاموس المحيط»: ط8» 1426ه؛ مؤسسة الرسالة» ص300. وابن 
منظور» «لسان العرب»» ط3» 1414ه؛ دار صادر» بيروت» ج3) ص 296. 
(2) سورة المائدة» الاية 1. 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
اك 

أما المعنى الخاص فينصرف إلى ما ينشأ عن تلافي إرادتين» وهو ما قصده 
الجرجاني بقوله: «العقد: ربط أَجْرَاء التصرف بالإيجاب والقبول شَرْعَاي2, 

وببذا المعنى عرّفه الزركشي بقوله: «ارتباط الإيجاب بالقَبولٍ الالتزابي كعقد 
ليع والتكاج وعرهه(©. ‏ 

وهناك تقسيم أخن للتطاوف. انيقلت | ل اذى أ طرافك القاتناة..وقية عدف النتده 
في جموعتين: 

جموعة العقود التي تنشأ بإرادتين على الأقل مثل عقود البيع» والإجارة» 
والشركة» وسائر العقود التي إشترط فيها تلاقي الإيجاب بالقبول. 

وجموعة أخرى تنشأ بإرادة واحدة» وهي العقود التى تنشأ تجرد الإييجاب 
من العاقد فيلزم تله بالمقذه وطل امعان عزوت انون روا لنددون ازا .رارق 
على غير معي (كالمساكين والمساجد)ء وكذلك الوصية لغير معين), 

والملاحظ أن تعريف العقد عند فقهاء الشريعة الإسلامية أوسع من 
التعريفات التي وضعها فقهاء القانون» فقد عّف السنهوري العقد بأنه «توافق 


(1) الجصاصء «أحكام القرآن»» 1412هه دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ ج3» ص 285. 
(2) الجرجاني» «التعريفات»» ط1» 1403ه» دار الكتب العلمية ييروت» لبنان» ص 153. 
(3) الزركشي» «المنثور في القواعد»» ط2» 1405هه وزارة الأوقاف الكويتية» ج2» ص397. 
(4) عباس حسني ممدء «العقد في الفقه الإسلامي»» ط1ء 1413ه: ج1» ص22. 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
إرادتين على إحداث أثر قانوني» منواك كان هذا الأ هو إنشاء التزام أو تقله أو 
فياه أو إعاوه/ 0 ومن 3 التعر يك يتطح | أن العقد عند فقهاء القانون لا 
يكون إلا بين تخصين عل الأقل؛ لأن القوانين لا تعرف العمّد الذي ينعقد بالإرادة 
المنفردة (2)ي وان كانت بعض القوانين تعترف به ككصدر من مصادر الالتزام. 

وم بم إقرار الإرادة المنفردة ككصدر من مصادر الالتزام الآ بعك أن نادم 
رخ القانون و فى ألمانيا وفرأسا في منتصف القرن 19 بضرورة اعتماد الإرادة 
الغردة عدر مد مصادر الالتزام» حيث رأى هؤلاء الشراح أن القول بضرورة 
توافق إرادتين لإنشاء ترام اننيد البانت دون شروب .من 'العامل يحب أن يلسع 
ها القانون» كأن يلزم شخص نفسه بعرضصٍ يقَدّمه يجمهور» أي لغير ششخفصٍ معين (23, 

وف الجزائر لم يتم م إدراج الإرادة الما م عضادن لازام إلا ف 
لصيل الأخير للقانون المدني سنة 2005م غندما أضيق غيل ثان مو فيك 
مسمى الالازاه بالإرادة المنفردة29), 


(1) السنبوري» «الوسيط»» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1986م؛ ج1؛» ص 118. 
(2) عباس حسني خمدء «العقد في الفقه الإسلامي»» ط1» 1413ه؛ ج1» ص33. 
(3) المرجع السابق» ج1» ص 35. 

(4) وكان ذلك بالقانون 10-05 المؤرخ في 20يونيو 2005 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
الفرع الثاني: التعريف بعقد البيع بصفة خاصة 
البيع في اللغة مطلق المبادلة(1)» والبيع: ضد الشَرَاءء والبيع:الشَرَاءُ أْيضَاء وهو 
من الأضداد» والابتياع: الاشْتراء» ومنه قول القَرَرُدق (2): 


َه سه 


3 كه له م شر سه بر مها سم - رو 

إِنَ الشباب لرايح من باعه والشيب ليس لبائعيه تجار(©) 

وفي الاصطلاح اختلفت تعريفات الفقهاء لعقّد البيع» وفي ما يلي عرض 
هذه التعريفات ق المذاهب الأريعةة: 

أولا تعريف عقد البيع عند الحنفية: 


الع ع عرزل ام-8 


اعتمد الحنفية تعريف القّرتاشي 4 الذي عرف عقد البيع بأنه: «مبادلة شَيءٍ 


(1) الجرجاني» «التعريفات»» ص 52. 
(2) الشاعى المشبور وامه همام بن غالب بن صعصة بن تاجية بن عقال بن عمد بن سفْيان بن 
مجاشع وإنها سمي الفرزدق لشبه وجهه بالحبزة وه فرزدقة ت 110هء «طبقات فول الشعراء» 
ج2» ص298, «وفيات الأعيان»» ج6» ص 97. 

(3) ابن منظورء «لسان العرب»» ج8) ض23: 

(4) هو محمد بن عبد الله بن احمد اللخطيب الحنفي» تفقه على ابن نيم من مؤلفاته كاب «تنوير 
الأبصار» وهو مختصر في الفقه الحنفي» ثم شرحه في «منح الغفار»» ثم جاء الحصفكي فشرح منح 
الغفار في كابه «الدر امختار»» توفي الترمتاثى في 1004هه «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي 
عشر»» ج4» ص 18. ْ 





الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 


موب فيه يمثله على وجه عخصوص »1 ') تفرج بقوله «مرغوب فيه» غير المرغوب 


كالتراب والميتة والدم»ء وقصد بقوله «على وجه مخصوص» أي بإيجاب أو تعاط 
نفرج بذلك التبرع من الجانيين والهبة بشرط العوض (2 
ثانيا: تعريف عقّد عند 0 


2 


منافع 9 0 ذه 6 مين له عن عقد كا الجر 55 لمهم 1 
قال: «وَالْعَااب ف عزف شرع حص من ذلك العم اد مع الحد د الأعية"ذ 


2200 ع عه 8 روك 2 م1 روععو مه 


مكااسة احد عوضيه غير ذهب و فضة» معين غير العين فيه"( ا وشرح ارا 


)01 18 ابن عابدين» «رد المحتار على الدر المختار»» ط1» 1423ه؛ دار عالم الكتب» الرياض» 
ج87 ص 11. 
(2) ينظر كلام الحصفكي في: «الدر الختار شرح توير الأبصار»» مع حاشية ابن عابدين» المرجع 


) 8 ينظر: الرصاع؛ «(شرح ا ابن عرفة»» ط1» 1993م, دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
ص326. 

(4) للإجارة والكراء معنى واحد وهو بيع المنافع» إلا أَنْ المالكية يخصصون لفظ الإجارة نافع 
الآدمي؛ ولفظ الكراء لغيره مما لا يعقل كالدواب والدور» والأراضى؛ ينظر ابن جزي» «القوانين 
الفقهية»» ص 182. ْ 

(5) المرجع السابق. 





الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
هذه الزيادة بقولة: 00 "ذو مكااسة 3" م َع 0 هبة به لواب 01 د غرضيه ير 
ذهب -" فضة" أ _ الماطلَة! 6 والصرف: و 0 عر العينٍ فيه' ' أخرج 


ع 


به البز 2 0 
العا تعريف عقّد البيع عند الشافعية: 


عرّفه زويا الأنصاري بأنه: «مقابلة مال يمال 5 وجه عه عَخْصوص» (5), 


سه سه م 


وعرفه ابن ججر ال ميثمي بأنه ل عن 209 عل عمال بشرطه الآتي لاستفادة 


هه لمهدده ور 00 


ملك ين أو منفعة مؤبدة»( 3 وهذا التعريف قل اختاره كلت اّمل 7. 


35 بيه اراب حي غطية قد ا عرش تازه وقد اخافر] يه كأجازها مالك وبر سنيية 
ومنعها الشافي» يرن شرح حدود بن عرفة)؛ ص 427. 

)2( المراطلة: ب 9 ذهب به و 1 و فضْة كَدَلِكَ 78 لوج حدود بن عرفة»» ص 4245 قال 
المطرزي: : «هوهم 9 لعب هرازةة ال واطل كها لهي ليرا بورق» وهذا ما لم أجده 
إلا في الموطأ»» المطرِزى» «المغرب في ترتيب المعرب»» ج1؛ ص 333. 

)3 السلم ويعرف كذلك بالسلف: هو عقد لموصوف في الذمة» مؤْجل يمن مقبوض في مجاس 
العّد» «المطلع على ألفاظ المقنع»» مكتبة السوادي للتوزيع» ط1ء جدة» 1423ه: ص293. 

(4) الرصاعء «شرح حدود ابن عرفة»» ص 326. 

(5) زكريا الأنصاري» «قتح الوهاب بشرح منبج الطلاب»» ط1ء 1418هه دار الكتب العلمية» 
بيروت» ج1» ص 271. 

(6) ابن جر الميثمي» «تحفة المحتاج»» 7 همه المكتبة التجارية الكبرى» مصر» ج4؛ ص 215. 
(7) الرمل» «نهاية المحتاج إلى شرح المهاج»» ط3» 1424ه؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ج3» 
ص 372. 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 

وقد حاول لبي الاستفادة من الذين سبقوه فعرف عقد البيع بقوله: «عقد 
معاوضة مالية تفيد ملك عينِ» أو منفعَة ع لتأبيد؛ ا ِل وجه القربق»» وأضاف 
شارحا: «خترج بالعقد: المعاطاءٌ وَيالعَاوصَة: حر اهدية وباخالية: كحو التكاج 
وبإفادة ملك العين: الإجارة» وبغير وجه القرية. الفَرض... وَهذًا التعريف أُولَ 

من التعريفٍ يانه ل مال ال ع وج خصو ص 1] لا يخفى» 2200 وهو 
التعريف الذي امتسة عق بع مال االعيري فق حاشيته على شرح الإقناع 
في حل ألفاظ أبي تجاع (2), والشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج شرح 
لمتهاج (23, 

رابعا: تعريف عقد البيع عند الحنابلة: 


عرّف ابن قدامة البيع في كابه المقبع بقوله: «هو مادأ المال بالمال رض 
الَكِ»ء لكن ابن ممْلح في شرحه لمقنع بين أن هذا التعريف غير مائع لدخول 
القرض والرباء وحاول ابن مفلح وضع تعريف جامع فقال: «الأولى فيه: عَايك عين 


(1) أحمد بن أحمد القليوبي» أحمد البراسي (الملقب بعميرة)» «حاشيتا القليوبي وعميرة على شرح 
منهاج الطالبين»» ط3» 1375ه؛ مكتبة مصطفى البابي وأولاده» مصرء ج2» ص 152. 

(2) سليمان بن مد البجيري» «تحفة الحبيب على شرح اللحطيب»» ط1» 1417ه؛ دار الكتب 
العلمية» لبنان» ج3» ص 276. 

(3) ينظرابن جر الحيثمي» «تحفة الحتاج»» ج4») ص 215. 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
مي أو متفعَة مبَاحَة عل التأبيد بعوض مالي عرب ولا وَضٍ»(01, 

وقد حاول المرداوي جمع اعت ص سبقه من فياء المذهب» وبعدما 
ساق المأخد على كل تعريف قال: «وباجخله قل أَنْ اسل نجدة وف الآخير تعاول 
وضع تعريٍ جامع ماني لعقد البيع بقوله: هر مَأ عنٍ أو متفعة مباحَة مُق 
بأحدهما دك ع التأيد فييماء عير ربا 1 رضي (2), 54 ران 
طويلا؛ إذ كان بإمكانه اعتماد لفظ المال لأنه أعم فهو يشمل الأعيان والمنافع » 3 
أنه إشمل قيد الإباحة الشرعية لأن المال في الشرع هو ما كان مباحاء فائثمر مثلا 
وان كانت تعتبر من الأعيان إلا أَنْها ليست من الأموال الناحية الشرعية. 

وقك ممعاء عدو أو النجار الذي عرّف البيع, بتعريف أطول من تعريف 
المرداوي فاعتبر ابيع بأله: «مبادلة عين مالية أو متقعة مبَاحَة بط بأَحَدهمًا أو يمال 


كاله 


ف الم للتَملّك ع التأبيد؛ ير رباء وقرض»( ا 
خامسا: التعريف الختار: 


إن الذي يظهر من جموعة التعريفات السابقة أن كل فقيه حاول وضع 
تعريض اعقد البيع لكن التعريفات اختلفت من مذهب لآخرء وربما أشأ هذا 


(1) ابن مفلحء «المبدع في شرح المقنع»» ط1ء 1418ه: دار الكتب العلمية» بيروت» ج4»؛ 
ص4., 

(2) المرداوي» «الإنصاف»» ط1» 1375هه دار إحياء التراث العربي» بيروت» ج4» ص 260. 
(3) ابن النجار» «منتهى الإرادات»» ط1ء 1419ه مؤسسة الرسالة» بيروت» ج2» ص 249. 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
الاختلاف عن الاختلاف الحاصل حول أحكام البيع في كل مذهب. 

فالطيفية اللنن يروك أن بيع المنافع غير جائز قصروا التعريف على الأشياء 
المادية» لذلك عرّفوه بأنه مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله على وجه مخصوص. 

مأ المالكية فقد عارك ابن عرفة وضع تعريفين لعقد البيع أحدهما عام 
والاخر خاص» لكن تعريفه العام كان اضيق لانه لما اخرج المنافع قاصدا إخراج 
الإجارة؛ خرج معها بيع حق المرور وحق الشرب وهما من المنافع التى يجوز بيعها 
عند المالكية17), 

والقاففية الزن يروت أن الصيغة في البيع تخصر في الإيجاب والقبول» ولا 
حون بيع المعاطاة؛ أ كدوا عل أن البيع عد وأئه بم على وجه مخصوص ؛ أي 
بالإ يجاب والقبول. 

وقد ظهر اهتمام فقهاء الحنابلة بوضع تعريف لعمّد البيع» وقد حاول كل 
د الاستفادة من تعريفات من قبله» ودكا كأن تعربت أنخ ات 
زعو 1 مال َال َال أو في لدم للتملك ع التأبيد؛ 20 9 


)01 يفظر: مالك بن أنس» «المدونة»» ط1ء 1415ه: دار الكتب العلمية» بيروت» ج4)؛ 
5-00 





الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
المطلب الثاني: أركان عقّد البيع 
الركن عْة: الناحية القوية وما تقوى 06 ملك وجنل وغيره» وبذلك فر 
قوله ع وجل: ولا يركناء وقال عر أو 0 0 وأركان كل شي ء: 
حواده التي سند إليها 6 بها2), 


واصطلاحًا: ع فه الأصوليون بعبارات كثيرة كقولهم: «ركن الشيء ما انق 
عليه» 200 ووم «هو جزءٌ الشيء الداخل ف حقيقته»( 4), وقوطهم: «هو ما لا 
وجود لِدَلكَ الشىءٍ إلا يه»77)» وقوهم: «هو ما يلْرّم من عدمه العدّم ومن وجوده 
اجون (4), وهو يختلف عن الشرط الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من 
وجوده اوجرد وكثيرًا ما يَمثّل الأصوليون للركن بالركوع للصلاة» ا 


بالوضوء» يقرو أن كن داخل قِ الماهية وسائر أركانباء والشرط 207 


(1) سورة الذاريات» الاية 39. 

(2) ابن منظورء «لسان العرب»» ج13» ص 185. 

(3) المقري» «القواعد»» مرك إحياء التراث الإسلامي» مكة؛ ص 372. 

(4) الطوني» «(شرح مختصر الروضة»» ط2» 1419ه وزارة الشؤون الإسلامية» السعودية» ج3» 
ف 226 

(5) عبد العزيز البخاري» «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي»» ط1ء 1418ه: دار الكتب 
العلمية» بيروت» ج3» ص374. 

(6) السمعاني» «قواطع الأدلة في الأصول»» ط1ء 1418ه دار الكتب العلمية؛ بيروت» ج1» 
ص101. 





الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
عنها(0), 

وقد اشفلت: الفقياء عوك دين أركان البيع؛ ؛ فرأى الحنفية أَنْ للبيع 55 
ونع هو الصينة! 7 ومنهم من حصر أركان العمّد في ثلاثة: العاقد» المعقود عليه 
والصيغة(0)؛ ومنهم من جعلها خمسة: الدال على الرضاء والبائع» والمشتريء والن» 
والمثمن 7 4 ومنهم من من أوصلها إلى ستة أركان: 9 ومشترء 8 ومثمن» إيجَابٌ 
وقبول (89), 

وفك لماعتي هو يراع الد ل عفرن الفقلد يذ بوجود أريعة أشياء: 
المتعاقدين» الصيغة» محل العقّدء والمقصد الأصلي وهو الذي 32 العقد من أجلهء 
كنقل الملكية من البائع إلى المشتري في عمد الي 0 ومن المعاصرين كذلك من 


(1) الطوفي» «شرح مختصر الروضة»» ج3» ص 227. 

(2) الكاساني» «بدائع الصنائع»» ط2؛ 1406ه؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ج5» ص 133. 
والعيني) «البناية شرح الهداية»» ط1؛ 1420ه؛ دار الكتب العلمية» بييروت» ج8» ص 3. 

(3) النوويء «المجموع»» ط2» 1400ه» مكتبة الإرشاد» جدة» ج9» ص 149. 

(4) الحطاب» «مواهب الجليل شرح مختصر خليل»» ط1ء 1416ه؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 


ج26 ص 55. 
(5) أنظر: حاشية الشرواني على «تحفة الحتاج» لابن خر الميثمي» المكتبة التجارية» مصرء ج4» 
سن 315 


)6( هشام قراشة» «نظرية العقد في الفقه الإسلامي»» ط1» 9 »ه دار ابن حزم» بيروت» 
ص 26. 





الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
حصر أركان العقد في ركنين اثنين الإيجاب والقبول17)؛ يا تم اقتراح أن تمع كل 
من الصيغة والعاقدين وا محل تحت مسمى واحد هو: "مقومات العقد" للاتفاق على 
عدم قيام العقد بدونها(2). 

وأركان العقّد عند غالبية فقهاء القانون ثلاثة: الرضا وا مل ويا وحصر 
السنهوري أركان العقد في التراضي» والسبب» 1 «أما الح ة 0 في الالتزام 
لا في العقد»(20, وزاد ركن الشكلية في بعض العقود التي اشترط أن تكون في 
شكل معين كالهبة والرهن ( ا 

ويظهر أن الاختلاف في تحديد أركان عقد البيع اختلاف اصطلاحيء ولا 
مشاحة في الاصطلاح؛ ويا قد حصل هذا الاختلاف بين فقهاء ء الشريعة فمّد وقع 
كذللة يخ ققياء القانوقة ورا برجع سبب هذا الاختلاف إلى الطريقة التي نظر 
بها كل فقيه إلى عد البيع» فن رأى أن عقد البيع هو الصفقة في حد ذاتها اعتبر 
الصيغة هي الركن الوحيد لعمّد البيع ورأى بن العاقدين والمحل من مستازمات 
الصيغة» أما من نظر إلى عقد البيع بانه عقّد لا يتم من غير وجود عاقدين» وبحل» 
وصيغة بين العاقدين على محلّ؛ جعل كل ذلك من أركان عقد البيع. 


)(1) ابرق «المدخل الفقهي العام»» ط1» 1418ه دار القَلْ» دمشق» ج1» ص 403. 
(2) ينظر: «الموسوعة الفقهية»» ط2» 1404هه دار السلاسل» الكويت» ج9» ص10. 
(3) السنهوري» «الوسيط»» ج1» ضَن 142 

(4) المرجع السابق» ج1» ص127. 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 


وعملاً برأي ابمهور الذي جعل أركان البيع ثلاثة وهي: العاقدين» المبيع» 
الصيغة» ونظرا لتوفر عقد البيع عبر الانترنت علبا جميعًا فسوف يتم اعتماد هذا 
التقسبم في ما يأتي من هذا العدرة» 

الفرع الأول: العاقدان 

يقصد بالعاقدين: البائع والمشتري» وهما طرفي عقد البيع» وقد يكون العاقد 
أصيلاً يتعاقد باسعه ولحسابه» وقد يكون نائبًا عن غيره كالوكل» والوصى» والحا؟. 
ولكى يكون العاقد أهلاً التصرف يازم أن يكون لديه أهلية التصرف وله ولاية على 
حل العمّد» وأ يكون راضيا عند تعاقده. 

أولا. أهلية التصرّف 

وتُسمى كذلك أهلية الأداء: هي صلاحية الإنسان الشرعية لممارسة الأعمال 
بحيث تصيح تصرفاته!): وهي نوعان: أهلية تصرف كاملة» وهي صلاحية الإنسان 
العقود كا في الصغير المميز(2). 

وقد اضرق النشياء: يدول الأهلية ال اتترل و" النافده فس الحكفية ستورط 


(1) مصطفى الزرقاء «المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلاني»» ط1ء 1420ه؛ دار 
القلمء دمشق» 1420ه) ص 195. 
(2) عبد العزيز البخاري؛ «كشف الأسرار عن أصول البزدوي»» ج4؛ ص335. 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
في العاقد القييز كا قال البابرقي: «وشرطه من جهة العاقدين العمل والعيِين»(1)؛ 
077 الكقري(0) هذا الشرط بقوله: «وين علامة كَون ير عاقل إِذَا أعطى 


2 
20 


وني كلوسا فأخد الحلوى وجعل يبي ويقول: أعطني فلومبي فهذَا علامة كونه 
ص عاقلٍ» وان أَحَدَ الحأوى وهب 0 إسترد اناوس قير و عاقل»! 6و إلا أن 
الحنفية وإن كانوا يصححون , بيع الصبي المميز إلا أنهم يعتبرونه عد موقوفاء قال 
الكاساني: كأنا البأوعغ فليس شرم رط لانعقاد البيع عندئاء حت أو باع الصبي العاقل 


17 نفسه؛ ينقد عندنا رون 0 إِجَارة وليه وعِلّ إجارة نفسه بعد البوغ»! ا 


5 يعو وو 


والقييز كذلك شرط عند المالكية قال خليل: «وشرط عاقده ييز ولزومه 
تكليف» 7 5 والمه عدم هو من يفهم السؤال 7 جوابه» فالمالكة كالحنفية 
يعتبرون ب بيع الصبي الوتيما موقوفا على إجازة وليه9©).واختلفوا في صحة ٍّ من 


(1) البابرتي» «العناية شرح الطداية»» دار الفي, ج6» ص 247. 

(2) هو أيوب بن مومى القريمي الكفويء فقيه حنفي من القضاة» له كتب منها (تحفة الشاهان) 
في الفقه» و(الكليات) توفي سنة 4 هف «هدية انار 1» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ج1» ص 229. 

(3) الحداد» «الجوهرة النيرة»» ط1» 1322هه المطبعة اللخيرية» ج1» ص 240. 

(4) الكاساني» «بدائع الصنائع»» ج5» ص 135. 

(5) خليل» «مختصر خاليل»؛ ط1» 1426هه دار الحديث؛ القاهرة» ص 143. 

(6) ينظر: النفراوي» «الفواكه الدواني»» ط1ء 1418ه دار الكتب العلمية» بيروت» ج22 
ص116. والعدوي» «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني »» ط1ء 1407ه) مكتبة 


الها نجى» مصر» ج3)» ص 286 





الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
ققد القييز بسبب السك قال الحطاب:«وَإِنْ كان دم يه لسكر أَدْحَله عل نفسة 


د 


قفي انعقاد بيعه وشرائه رد إِذ اختلف يرون 5 نقَلٍ امهب ف ذَك0). 
والمعتمد 5 فى مذهب الإمام مالك 0" بيع بيع السكران غير نم عكين جناياته وعتقه 
وطلاقه» قال العدوي قارجا هذا التفريق: 07 1 يضح بيع السكان أو ل يلوم 


وقراره وسائر عقودو؛ بخلاف جناياته وعتقه وطلاقه عدا الذريعة: 5 


5 لآب مع شدة حرص النّاسٍ عل أَخْذ ما بهده» وكثرة وقوع البيع منْهء لأدى 
إل أنه ل لايتى له مي خلاف طلاقه وقتله وتلا ولق وما يق بد حو 


و ور 


لغيره, فيلزمه ذلك نا و * ذلك 0 النّاس ليتلفوا أغوال غيرهم 


را مة م بير 


ويستبيحوا داهو 0 


م الشافيعة فيشترطون الرشد و لسو بيع يع المميزه قال الرملي: 0 
بائئع ب : اش إوليه, فو رده لصي ول إذنِ الول وَهوَ ملك الصبي ل 
منه200. و شترط المحتابلة 0 كدلك» ونقل المرداوي بأنْ اشتراط 0 هو 
الصحيح من مذهب الإمام أجمد» ما نقل روايتين عن الإمام أحمد؛ الأولى: حعة 
تصرف الميّز موقوقا على إجازة وليه والثانية: صحة تصرف المميز مطلفًا؛). وذهب 
ابن قدامة إلى صحّة تصرّف غير المميز في الشيء اليسير» واستدلٌ بما روي عن أي 


(1) الحطاب» «مواهب الجليل»» ج6» ص31. 
(2) العدوي» «حاشية العدوي على كفاية الطالب الربانن »» ج 3؛ ص 286. 
(4) المرداوي» «الإنصاف»» ط1» 1375هه دار إحياء التراث العربي» بييروت» ج4» ص267. 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام_--1________ [عك) 


هه سمس سر 5 سس 0 راس براه براه ف (1) 


الدرداء اله اشارى من صى عصدورا, فارسله 


وقد استدل الذين اشترطوا البلوغ(0 قو 0 (وأبتلوأأليتمى حَق إِذَا 
وأ كح فَإِنَ عَالسَمَ 0 رشدا َآدفعا ! 50 واستدل 


03 00 شماه 


الشيرازي 8 لذلك نحديث: «رفع قر عَنْ كال عن الصبي حت يبلغ» وعن 


النائم حق إستيقظ» وعن انون حت يفيق»( 66. ورأى الذين” اشترطوا البلوغ أن 
العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصلح به التصرف تحفائه» وتزايده 


(1) ابن قدامة» «المغني»» ط3» ه1417.» دار عالم الكتب» الرياض» ج6» ص 347. 

(2) ينظر : ابن قدامة» «المغني»» ج6» ص347. البهوتي» «كشاف القناع عن متن الإقناع»» 
ط1ء 1418ه؛ دار الكتب العلبية» بيروت» ج3» ص172. الرحيباني» «مطالب أولي النهى»؛ 
ط1ء 1381ه المكتب الإسلامي» دمشق» ج3» ص10. 

(3) سورة النساءء الآية 6. 

(4) الشيرازيء «المهذّب»» دار الكتب العلمية» بيروت» ج2؛ ص 3. 

(5) اخرييفه أسهد ف مسنده» حديث رقم940. 57 داود في سننه وسكت عنه» كاب الحدود» 
باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء حديث رقم 4398. والنسائي في السنن الصغرى» كاب 
الطلاق» باب من لا يمع طلاقه من الأزواج» حديث رقم 3432. وابن ماجة في سننه» كاب 
الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» حديث رقم 1 والحا كم في مستدركه» وقال"هذا 
حديث صحيح على شرط مسل» ولم ييخرجاه"» وأقره الذهبي» كاب البيوع» حديث رقم 2350. وابن 
حبان في صعيحهء كاب الإيمان» باب التكليف» حديث رقم142. والحديث حصحه النووي: 
#فالاعة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام»» 5 1 ص250. وصححه ابن الملقّن» وقال 
«هدًا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام يدخل فيا ما لا يحص من الأحكام»» «البدر المنير»» 
ج23 ص226. وقال ابن خر: «وله طرق يقوي بعضبا 517 «فتئح الباري»» ج12» ض 124: 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
تزايدًا خفياء وقالوا إن الشارع قد جعل له ضابطًا هو البلوغ» فلا يثبت له أحكام 
العقلاء قبل وجود المغلنة12), 


ا ل ل 
الشافعية إلى القوك سو ا 1 فى الحنبلي خلافُ 3 
اشتراط التكليف» والصحيح عند الحنابلة هو اث شتراط البلوغ لصحة البيع. 


والذي يؤخذ على من اشترطوا البلوغ أ أنم ‏ استدلو بنصوصٍ لذ سعفاة نا 

شتراط البلوغ في السرعء. فقوله تعالمن (وأبعلوأ اليتمى حو إذَا بلغوأ كا فَإِنَ 
2 منهم رَشدًا دقعو لهم أمواهم) 20 لا سابك ضر كه في اختبار اليتائى 
قبل لباوغ». فإن تين رشدهم قبل البلوغ؛ أمكن دقع أمواهم إلهمء » قال ابن 
عاشور: «ووقت الابتلاء 18 5 الو لا عالت وقبل البلوغ» 1 ان لماز عَنْ 
مَالك» وس 0 95 الاببلاء قبل ابأو فيه تعيض بالمال للإضاعة أن عقّل 
لتم عير كامل» وقال بكرن من لكيه : الابتلاة قبل ) الأو (6), 


اما استدلالهم نحديث: «رفع الث عن ثلاثة عن الصبي حق يبلغ وعن 


(1) ابن قدامة» «المغنى»» ج6» ص 347. 
(2) سورة النساءء الآية 6. 
(3) الطاهر ابن عاشورء «التحرير والتنوير»» 4م الدار التواسية للنشر» توفس» ج4» ص 239. 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام_-1_________ [8ك) 


تائم حت يستّيقظ وعَنْ المجنون حي يفيق»17), فَإنَّ هذا الحديث إِنّا ورد في بلوغ 
سن التكليف بالأحكام الشرعية» واقامة الحية من اللحالق على المكلف. 


ثاني: الولاية على ابيع 
الولاية فى اللغة: النضرّة 0" يل مصدر فعل وَل» قال العسكري: «ولاه 


ف 
2012 -ه ل 00 


أمرّه وكله إليه كأنه جعله بيده وَتَوَلّ آَم نفسه» م به بن ن غير وسيطة»( 6. 

قال الكاساني: اللاي قٍِ لأصَلٍ وعَان: 32 50 أي املك ور ليث 
شَرعا لا ف تولية المالك, أما الأول فهو ولاية اويل فينفدٌ َصَرفُ الوكل, وان أر يكن 
"0 علو / لوجود الولاية المستقادة من الوك 5 الثاني و ولّاية الأب, 
والجد اك الأب, والوصي, والقاضي»( 6 

والولاية على المبيع هي أن يكون للعاقد سَلطة تمكنّه من تعفيذ العقد» وترتيب 
آثاره عليه» وهي على ثلاثة أشكال: 

ولاية أصليّة كالمالك الذي يتصرف في ملكه بالبيع. 


البيع عوض المالك» كولاية الأب على أموال أبنائه. 


(1) سبق تخريجه ص 43. 

(2) الجوهري» «الصحاح»» ط2» 1399هه دار الع للملايين» بيروت» ج6» اي 231 

(3) العسكري» «معجم الفروق اللغوية»» ط1» 1412هه مؤسسة النشر الإسلامي» قم ص 578. 
(4) الكاساني» «بدائع الصنائع»» ج5» ص 152. 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 

ولاية عن طريق الوكالة» وهي أن يفوض امالك (الموكل) أمى إبرام العقد 
لشخص آخر (الوكل) (". 

أما إذا باشر البيع شخص آخر غير المالك؛ ومن دون ولاية فإِنَ البيع باطل إلا 
ذا أجازة لاله وهو ها درك بيع بيع الفضولي! 2 وهذا 5 علد اللنفية0ة) 
والمالكية9©) والمذهب عند الحنابلة(7)؛ أما عند الشافعية9)» وفي قول لحنابلة) 
فإِنه يقع باطلاً وإن أجازه المالك. 

ثالث الرضا 

ا يدل على اعتبار الرضا قوله تعللى: ( يها أَذِينَ #امنوأ لا تأ وأ أموالم 


)1) ينظر: 5 زهرة» «الملكية ونظرية العقد»» 1396ه؛ دار الفكر العربي» مصرء» ص380. الزرقاء 
«المدخل الفقهي العام»» ج2» ص 744. 

(2) الفضولي: هو من ل يكن ويا ولا أصيلًا ولا وكلا في العقدء ينظر: الجرجاني» «التعريفات»» 
أن 167 

(3) السرخسي» «المبسوط»» 1414ه» دار المعرفة» بيروت» ج13» ص 153. 

(4) ابن رشدء «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»» ط6» 1402ه: دار المعرفة» بيروت» ج2» 
ض 11372 

(5) المراداوي» «الإنصاف»» ج4» ص 283. 

(6) النوويء «منهاج الطالبين وعمدة المفتين»» ط1ء 1426هه دار الماباج» جدة؛ ص211. 

(7) المرداوي» «الإنصاف»» ج4» ص 283. 





الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
ينم بطل إلا أن تكونَ تجار عن تراض )0 فكانث: أى مشاوضية 1 
تحصل برضا المتعاقدين أكلا انال يكن وه سحن : و رأى ابن العربي أن هذه 
الآية «نص على إبطال بيع المكره لوات الرضًا فيه, ويه عل إبطال فال كلها 
م عليه»(2, 3 عام فى السنة المظهرة ها يقير إلى الفتبان. الرضاء :قال صل :الله 

عليه وسلّ: : دلا يحل مَال امررئ مسر إلا بعليب نفس منه»(0). 

وقد سبق بيان أَنْ المقصود من معنى العقد اللخاص هو ما بنشأ عن تلاقي 
إرادتين2)؛ ومعلوم أنْ الإرادة هي تعبير عن رضا المتعاقد. كا سبقت الإشارة إلى 
أن.فتهاء القائوة يترون الرضنا رك من أركاة النقد(0اء وهكا ينال عل هيع 
في نظرهمء ولكن الرضا لا يرتقي لأذ كرة. ركا مج أركاق العقد أن 
م الرضا لا يعدم العمّد» والدايل على ذلك أن فقهاء القانون أنفسيم 
شرية بأن بيع المكّه يكون قابلاً للابطال» فدل ذلك على أن العقد موجود 





(1) سورة النساءء الآية 29. 

(2) ابن العربيء «أحكام القرآن»» ط3» 1424ه دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ج1» ص524. 
(3) أخرجه أحمد في مسنده عن ع 5 1 الرقاثي» وقال شعيب الأرنؤوط صحيح لغيره» 
حديث رقم20695» ج34) 20 وأخرجه الطبواني ع إلى اوه ارين حدية م 
ع وقال الحيثمي د 6 الرقائئي وه ا داود وضعفه ابن معن . وفيه سٍِ 
ب ريد ويه كلام «جمع الزوائد»» ج3» ص266. وهذا الحديث ساق له ابن القن ست طرق 
يقوي م بعضاء يفظر: «البدر المنير»» ج6» ص 693. 

)4( قار ص28. 

(5) يعظره ص 37 





الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
: م1 10) 


وقد اتفق الفقهاء على اشتراط الرضا في عقد البيع لكنهم اختلفوا حول 
نوعية هذا الشرط إلى فرقين؛ فريق يرى أن الرضا شرط في لزوم عقّد البيع» 
وفريق يرى أَنْ الرضا شرط صحة في عقد البيع. 

فالذين اعتبروا الرضا شرطًا في لزوم عقد البيع؛ وهم ننية والالكة 
يروك أن أي بيع وقع بدون رضا أحد المتعاقدين أو كليهما يكون - موقوقا 
قل إجارة َس رع 0 عليه بعد زوال ظرف الم كراهء جاء في الهداية: 


2 ري 


«واذا 1 5 الرجل على 2 مَالِه» أو عل شراء سلعة» أو عل أن يقر لرجل 


عر عر ين لين 


بأُلْفِ 0 دار فأكْرِه على ذلك ِالمَتلِء أو اضرب الشّديدء أو 
5 فباع» أو اشتر يو واتحياد إن شا مص البيعء إن شا 


فَسَحَه( اي وجاء ف مختصر خليل ف شروط البيع: لو وقد تكليف» ل إن 
ا عليه عبرا مك1 ©؛ واحترز خليل بالجبر الحرام قبيرا له حرق امير 


الشرعي؛ كبر القاضي المدين على البيع للوفاء بديونه لصالح الغرماء؛ فإنه 


)01 مان المارورعية «الوسيط»» ج1» ص 274. 
(2) المرغيناني» «الهداية»» ط1ء 1417هه إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» عراتئي» ج6» 
ص 410. 


(3) خليل» «مختصر خليل»» ص 143. 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 


يلزمه( ')» واستدل الالكيية 171 رلك رقر همض الذه عليه وسام: «وضع عَن 
م كلاتُ: الحا والنسيان وما أستكرهوا عليه (©, 

أن القن اعيروا لرضا شرطا في صحطة عقد ابيع وحم الشافعية والحنابلة فيرون 

أن أي بيع م يمحصل برضا المتبايعين أو أحدهما فهو بيع باطل» لذلك قالوا إبعدم ص 

بيع المكره لأنم يع حصل دون رضام قال الرزكشي: «قَطْم الأضحاب يأنه لا م 

من المكره دا حل في البيع َلاق والإعتاق وتحوها» 29 وقال ابن قدامة: 


ل سس أ سير ولا وهم 2" - 


«فإن كان احدهما مكرها: م يصح». وتقل المرداوي أن ما قاله ابن قدامة هو 


ع م 


(1) ببرام» «الدرر في شرح المختصر»» ط1» 1435ه: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء 
00" 

(2) ينظر: ابن فرحون» «تبصرة الحكام»» ط1ء 1423هه دار عالم الكتب» الرياض» ج2؛ 
13 

(3) رواه ابن حبان في صحيحه» كاب إخباره صل الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة» باب فضل 
الأمة» حديث رقم 9 ج16» ص202. قال شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح على شرط 
البخاري. وابن ماجة في سننه» كاب الطلاق» باب طلاق المكره والنابي» ا عدي 
رقو 6م وأ خرجه الحاكم في مستدركه» كاب الطلاق» وقال:«هذًا عدي يح ع شرط 
الشيخين» 0 يحرجاه»» ووافقه الذهبي» حديث رقم2801. واأخريية الطبراني في المعجم الكبير» 
حديث رقم11274» ج11» ص 133. وصعحه الألباني» «صحيح الجامع الصغير وزياداته»» ج1» 
ص375. 


(4) الزركثى» «المنثور في القواعد»» ج1» ص 198. 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
المذهب عند الشافعية()» وقد علل ابن القيم ذلك بِأنَ المكره لم يقصد البيع؛ فوجب 
اعتبار قصده؛ لأن اعتبار المقصود في العقود أولى من اعتبار الألفاظ (2). 
حن المكه عقول فى القول الأولج فاق شاه أيظل العقده.واك قناء أمطئ العقده 
فيكون تصحيح العقود أولى من إبطالها(2؛ أن الأصل في العقود والشروط الجواز 
وقد أخذ القانون المدني الجزائري (2) بمبدأ قابلية إبطال العقد الذي وقع تحت 
الإكاه؛ فد نصت المادة 88 منه على أنه يجوز إبطال العمّد للاكراه إذا تعاقد 
شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق. 
الفرع الثاني: محل العقد 


محل العقد هو المعمود عليه» وهو المبيع من جهة البائع والعْن من جهة 


(1) المرداوي» «الإنصاف»» ج4» ص 265. 

(2) ابن القمء «إعلام الموقعين»» ط1ء 1423هه دار ابن الجوزيء السعودية» ج4» ص 496. 
(3) هذه القاعدة تطبيقات عديدة في جانب المعاملات» ينظر: عبد الله بن مسعد بن محمد القرني» 
«التطبيقات الفقهية والقضائية لقاعدة (تصحيح العقود أولى من إبطالها) في المعاملات المالية»» 
رسالة ماجستير» المعهد العالي للقضاءء جامعة الإمام حمد بن سعوده 1434ه. 

(4) ابن تهية» «القواعد النورانية»» ط1ء 1422ه؛ دار ابن الجوزيء السعودية» ص261. 

(5) وهو القانون الصادر بموجب الأمى 58-75 المؤرخ في 20رمضان عام 1395ه الموافق 26 
سبتمبر 1975م المعدل والمتمم. 





الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 


المشتري. وقد اتفق أهل العلم أن الآية الكرمة: (وَأَحَلٌ شه م276 وإن كان 
مخرجها مخرج العموم فقد أريد بها الخصوص؛ لأنه قد ثبت عدم صحة بيع كثير من 
الأشياء مثل بيع ما ل يقبضء وبيع الغرر» وبيع المجاهيل» وبيع امحرمات (2). وفي 
ما بلي محاولة لحصر الشروط التى وضعها الفقهاء المعقود عليه 

الشرط الأول: كون المعقود عليه مالا متقومًا في نظر الشرع: 

فلا يجوز بيع مر والميتة والدم ولحم اللحنزير وما تبث تحريم أكله واستعماله» 
لأن إطلاق لفظ التحر.م يقتي سال وبحوه اام وقد ورد عن الي ف الله 

عليه وس قوله: «قاتل الله الود عت ٠‏ علههم الشحوم باعوها واكلرا كيد 
قال في امثمر: إن الذي حرم لك حرم م31 وعن جابر بن عبد الله, أنه 
مع رسولَ الله 0 الله عليه وس عَم الفتج وهو كد يُول: 21 الله ع وجل 


ورسوله ع يع اجر واميتة, وحار والأصتامر فقيل: :يأ سول الله أَرَأَيتَ شٍ 
المي فإِنْه 0 يبا السفن, يدهن يبا الجُود» ويستضبحُ يبا النّاسء قَالَ: لا هو 


(1) سورة البقرة» الآية 275. 
(2) الجصاصء «أحكام القرآن»؛ ج2» ص 189. 
(3) متفق عليه» واللفظ للبخاري: البخاري» كاب البيوع؛ باب لا يذاب شهم الميتة ولا يباع ودكهء 
حديث رقم2224. مسل» كاب البيوع؛ باب تحريم بيع اخخمر» والميتة» واللحازير» والأصنام» حديث 
10 

4) أخرجه مسلء كاب البيوع؛ باب تحريم بيع انمره حديث رقم1579 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
حرام, قال الله اليهود إنَّ الله لا حرم علبيم توما أجملوه ثم باعوه فأ كلوا تنه (1) 
- الشرط الثاني: كون المعقود عليه ا حال البيع: 


فلا يصح بيع المعدوم؛ لقوله صل الله عليه وس للصحابي حك بن حزام: را 


ومن أمثلة بيع المعدوم بيع المشان. وبيع الملاقيم (20, وبيع حَبلٍ الحبله9), 


3 ل ءَيَ رلعير اس ل َس ل 
وقد ورد الى عن بيعها لحديث ابن عمر رضى الله عنبما : «أن رسول الله صلى الله 


)01 متفق عليه: البخاري» كاب البيوع » باب بيع المبقة والأصنام» حديث رقم 2236؛ مساو 
كاب البيوع » باب حرم بيع اعتمر» والميتة» واللحنزير» والأصنام» حديث رقم 1 158. 
)2( رواه ابو داود وشكة عنه» وقال الارنؤط: كيم لغيره» كاب البيوع » باب 2 الرجل م 
ما ليس عنده» حديث رقم3503. وابن ماجة» كاب التجارات» باب اللمى عن بيع ما ليبس 
غندكة وعن ربح ما , يضمن» حديث رقم2187. ومالك ف موطئه» كاب البيوع» باب العينة وما 
أشبيهاء حديك ايم 0 وأمد ف مسنده؛ حديث رقم15311. والترمذي» وقال عنه: 
احديت حكم / بن حلام ديك سنا كاب البيوع» باب ما جاء قِ كراهية بيع ما ليس عتدك: 
حديث رقم ١.1223‏ تيون ابن الملقّن» «البدر المنير»» ج26 ص 448. 
)3 المضامين: ما في أصلاب الفحولء الملاقيح: ما في البلون وه الأجنّة والواحدة منْها ملقوحة 
: يفظر: 1 بن 0 يه اعبيكة 000 ا 

5-5 ُ 5 5 5 1 يفظر: ب 0 «شرح لفق 5 ص137. 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 


عله وَسَلم ى عَنْ بيع حب البو »(01, 


أما بيع الس فهو مستئنى من بيع المعدوم لقوله صل الله عليه وسلّ: «من 
اماق في شيء ففي 3 معلوم؛ إلى أجلٍ معلوم ووزن معلوم» إل أجل 


مور 


معلوم»(2). 
الشرط الثالث: كون المعقود عليه طاهراً: 


وهذا الشرط عند المالكية» قال خليل اوشرط للمعقُود عليه طَهَارة (3 ا وف 
ذلك يقول ابن عاصم: 


الكل 10 رةثر ماه 


ومس صفقته محظوره ورخصوا ف الزبلٍ للضرورة(4) 
والطيارة كلك شر طًّ عند الشافعية(5), قال الشيرازي:«الأعيان صَرَيّان 


0 َم م ها مه 


5 وطاهر, فأما انجس فل ضربين: 00 نفسه» 0 لاق الجاسةر 


50 028 رلرا و وو 00 1 


فأهأ الس ف نفسه فلا يجوز بيعه, وذلك مثل: الكلب» وَاارِيرٍ ار 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري» كاب البيوع» باب بيع الغرر وحبل الحبلة» حديث رقم 22143 
وأخرجه مسل» كاب البيوع؛ باب تحريم بيع حبل الحبلة» حديث رقم1514. 

)2( 5 البخاري» كاب السلمء » باب الس قِ وزن معلوم» حديث رقم2240. 

(3) ينظر: المواق» «التاج وال كليل شرح مختصر خليل»» ط3» 1412ه دار الفكر» ج6) 
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(4) ابن عاصمء «تحفة الحكام»؛ ط1ء 1432هه دار الآفاق العربية» مصرء ص 59. 

(5) النووي؛ «المجموع»» ج9, ص 149. 





الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
والسرجين (0) وا الية ذلك من لتجَاسَات»20, 

الشرط الرابع: كون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه 

وذلك حيّ لا يكون تتفيذ العقد ممتنعًا0©» ولأنَّ المقصود من البيع إِثا هو 
تمليك التصرفووذلك لا يمكن فيما لا يقدّر على تسليمه كبيع الطير في الحواء» 
والسمك في البحرء وابممل الشارد» والمال المغصوب في يد الغاصب 7 والنبي عن 
د حك بن زم 1 تبع ان عدّك 6 

«الشرظ اظاسسن» كرت المعقرى عليه عارك للبائع 

وهو ثما إستفاد من الحديث السابيق» وسواء باشر البيع بنفسه ) أو وكل غيره» 
أو ناب عنه وليه عنه كا فى حالة القاصر. 

«الفرظ البنافس» كرن المتقره عليه معلوما للعاقدين 

حت تنتفى الجهالة» لذلك ورد النبى عن عدد من البيوع التق كانت سائدة 


(1) السرجين: هو اليل يقال: سرج برقن "بفتح السين وكسرها” ينظ: لبعليء «المطلع على 
ألفاظ المقنع»» ص 272. 

(2) الشيرازي» «المهذب»» ج2» ص 9. 

)3 كر مصطنفى الزرقاء «عقد البيع»» ط2: 1433ه دار القلم» ذمقق: حن 430 

(4) ينظر: الشيرازي» «المهذب»» ج2» ص14. 

(5) سبق تخريجه» ينظر: ص 49, 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
88 م -ه 


قِ الجاهلية» من هذه البيرع يع العاف وفيه يقول البائع للمشتري: «يعدك من 


أ-ه 
-ه و 


اسع ما تق عليه حَصَاتَكَ إِذَا رميتَ يباه أو مِنَ الأرضي إلى حَيتْ نبي 
حَصَاتَكَ»(1), ومثلها بيع الملامسة» وفيه بول البائع للمشتري: «إذا ا ثوب أو 


مَكََ مه سدس 


لست 0 ف فنك وي البيع»» وقيل 5 أن 5 المتاع منْ وراء وب 01 


مه بياث سه 


ينظر إليه م يوقع لبيع عليه»( 0 وكذلك بيع المنابذة» وفيه يقول المشتري للبائع : 


ا 0 .6 104 و 000 حم لسر 8 رعو هه 


«إذا نبذت متاعك» أو نبذت متاعي 3 وجب البيع ب 6 , 


وهذه الأنواع من بيو التي كانت سائدة في الجاهلية قد ورد النوي عنها 


مه مه 


جميعاء فعن أب هريرة رضي الله عنه أن الني صل الله عليه وسلّ: «نمى عن بيع 


الحصاة» وعن بيع الغري»! وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ابي غيل 
الله عليه وس «نمى عن المنابذة» والملامسة»( ا 


- الشرط السابع: كون الام الانتفاع به شرعا 
لذلك لم يصح بيع ما لا تفع 007 قال ابن عبد البر: «ول يفوا في 


(1) ابن الأثير» «النهاية في غريب الحديث والأثر»» ط1ء 1421ه؛ دار ابن الجوزي» السعودية؛ 
31 

(2) ابن الجوزي» «غى يب الحديث»» 1425ه دار الكتب العلمية» بيروت» ج2» ص331. 
(3) الفيومي» «المصباح المنير»» طد5ء 1922م المطبعة الأميرية» القاهرة» ج2» ص810. 

(4) أخرجه مسلمء كاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» حديث رقم 
3 . 


(5) أخرجه البخاري» كاب البيوع» باب بيع الملامسة» حديث رقم 2037. 





الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 


القرد َالْمَرٍ كل ما لا منفعة فيه أله لا يجوز بيعه ولا شراؤه 0 أل نم10 
وكذلك م يودي الإسان كلعقرب والكلب العقور» قال صل الله عليه 3 


يي سه ين وو م 


امس م من الدواب» كلهن قاسق» متهن ف الحرم: الغاتة وَالحدأَة وَالعقُرب» 


وَالفَأرَهُ وان العطوب! 7 وجاء في فتح الباري أن الإمام الشافي قال زرأن 
هذه المواسق ل ملك فيها دولك اختصاص»( ان 


الشرط الثامن: كون العُن معلومًا حال البيع: 
وذلك حي تنتفى الجهالة المفضيّة إلى التَرَاء» وهذا شرط عند المذاهب 


الاربعة: 


معو 


فالحنفية اشترطون لصحة عمد البيع أن يكون القن معروف القدر والصفة 
كي تنتنفي الجهالة» وعلل المرغيناني ذلك ذلك بقواه: «لأن اليم لتر وجب بالعقد, 
وهذه الها مفضية إل المتارّعة 3 فيمتلع التسليم والتسار, وك جهالة 5 هذه يم 
6 الخرار هذا هو لسر 0, 


والمالكية أيضا اشترطون أن يعلم مبلغ الثْن حال العقدء قال ابن رشد الجد 


(1) ابن عبد البر» «الاستذكار»» ط1» 1414هه دار قتيبة» دمشق» ج20» ص124. 

(2) رواه البخاري» كاب الإحصار وجزاء الصيدء باب ما يقتل الحرم من الدواب» حديث رقم 
010 

)3 ابن خجر» «فتح الباري»» ج4) ص 49., 

(4) المرغيناني» «الهداية»» ج5» ص 8. 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
ف المقدمات الماك «فإدًا باع الرَجَلٌ السلعة 3 جهول» 1 إن أَجَلٍ جهو » 
أو مَا أشبه ذَلكَ؛ 32 ع 3 حال 5 لام والفوات» شاءَ المتبايعان أو 


203 


أبيا» (0), 


وى للا 


وعند الشافعية كذلك يشترط ذكر الْن» قال النووي في المجموع: يشرط في 
صحة البيع أَنْ يدير اللَنّ في حال العَقْد فيقول: يعتكه كا , فإِنَ قال: يعتَكَ هذا 


ل 0 مر 200 مه 507 41-8 


وَاقتَصَمَ عل هَذَا قَمَالَ المْخَاطب: اهْرَيتُ أو قت ل يِكُنْ هذا ينا بل 


-ه 


والحنابلة كذلك إشترطون معرفة الْن» فلا يصح البيع عندهم بثن مجهول» 
أو كا بيع الناس (7)» وصمّحه ابن تهية بثن المثلء جاء في الفتاوى الكبرى: «ول 
اع ولد يسم القن حم ين امثلي كلتكلج»), 

الفرع الثالث: الصيغة 


الصيغة هي ركن البيع الذي ينعقد به البيع» وقد سبق بيان أن الحنفية 


(1) ابن رشدء «المقدمات الممهدات»» ط1» 1408ه: دار الغرب الإسلامي» بيروت» ج22 
ص64. 

(2) النووي» «المجموع»» ج9» ص 202 

(3) ابن مفلح» «الفروع»» ط1» 1424هه مؤسسة الرسالة» لبنان» ج6» ص 155. 

(4) ابن تعية» «الفتاوى الكبرى»» ط1ء 1408ه؛ دار الكتب العلبية» بيروت» ج5» ص 378. 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
يعتبرونه الركن الوحيد قِ عقد البيع وأنهم بعتبروك ما سواه مكلا له (0, 

والصيغة في عقد البيع هي ما ينعقد به البيع» ويعتير صيغة لعقد البيع كل ما 
مقا مله 0 البيع قل 3 بين البائع وا مشتري» ويدخل فيه اللفظ. وترم 
والمناولة. وقل اختصر ابن عرفة تعريف الصيغة بقوله: 15 0 عليه عليه واو 


04 4 


ا 0" 


تم صيغة البيع أن حدر قينا الوك كن اعد الحا ديه ورصدى قطرها 
3.7 من الآخرء وهو ما يَصَطلح عليه الفقهاء بالإيجاب والقبول» فا المقصود 
بالإيجاب والقبول في عقد البيع؟» وهل تنحصر صيغة البيع في الألفاظ الدالة على 
انعقاد البيع؟. إن الإجابة عن هذين الإشكالين تحتاج إلى بع ما 3 حول 
الصيغ التي يتعقد بها البيع» وفي ما يلي محاولة لتلخيص ذلك في المسائل الآتية: 
المسألة الأولى: المقصود بالإيجاب والقبول في عقد البِيع 
الإيجاب عند المالكية والشافعية» والحنابلة هو ما يَصَدْر عن البائع كأن يقول 
:«بعتك»» أو «ملّكتكَ»» أو ما يقوم مقامهما مما يفيد معنى البَيع» والقبول هو ما 
يصدر من المشتري كأن يقول: «اشتريت»» أو «قبأت»» أو ما يدل على قبول البيع» 
ولا يشترط تقدّم الإيجاب على القَبول كأن يقول المشتري «يعني» فيقول البائع: 


1) عظر: عن 36 


/ 
)2( 78 الرصاع؛ شرح حدود ابن عر فة»» ص 331. 





الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
و 
)د تك»(1), 


وعلد الحنفية الإيجاب هو ما صدر أولآ والقيوك رم صدر ثاتياء جاء فى و 


قي 


8 القدير: «وَالْإيجَاب 3 الإثيات لأي شي كان والراة 54 نات لعل 
الخاصٍ الدَالٌ ع الرضًا الواقع ولاه سَوَآءَ َ 7 بائع, اه أو مِنْ 


سر 


المشترري كن يبتدىاً المشترري ُو اشتريت هد لف ابول الفعل اثاني, 
ول 0 مهما يجاب أي نات , سبي الإثبات الثاني بالقَبول يز َه عن 
الإثيات الأول, 0 عع ا ورضًا بفعلٍ لأول»' 6 


ولاك سرون يدا مق . والواقع أن الفقهاء قود عل أذ الع إن يقع يم 
إذا كان برضا المتبايعين واو اختلفت الصيغة التي يتم بهاء وذلك عملا بقوله تعالى: 
(يثأيها لين >امنوأ لا نا كلو أموالم َم 50 ِل أن تون تجثرة 6 عن تَراضٍ 


م06 وف يح البخاري: أن ابن ل الله عنما | كن مع 2 ص 
لعي وم في سق كا عل بكر لعمر صعْبٍء كان يدم ابي صل ال ع 


02000 سر 


َس فيقول أبوه: يَأعَيد اله لا يدم الي صل اله َه وَل أذ فقَالَ له 
الي صَلّ الله له عليه وسأر: «بعنيه»» فَقَالَ عمر: هو لَك قاذ شترَاهء ثم قالَ: «هو لَك يا 


(1) ينظر: الحطاب» «مواهب الجليل»؛ ج6» ص 13. والنوويء «المجموع»» ج9» ص194. وابن 
قدامة: «المغي»» ج6» ص 7. 

(2) ابن الهمام» «فتح القديرية +1 316]نه المطيعة الكيرى الأميرية مصر» ج5» ص 74. 
(3) سورة: «النساء»» الآية: 29 . 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 


عبد الله قاصنع به ما شُنْت»! 1 قال البهوقي ملم على هذا الحديث: «كان الني 


- عرجع وى عر بير عن عرض ع ص 


صل الله عليه وسلّ 3 ا إليه» ويعططي على 5 واصحابه يفعلود ذلك 


و يمن عنْهُُ في ذَلِكَ لظ إيَابٍ 01 قبول» 5 أ بيهء ولا بتعليمه لأحَدء 3 


َل قلا مره( 

ثم إن لحلاف حول تسمية إحدى عبارات العاقدين إِيجابًا والأخرى قبلا 
لا يؤثر في العقود لأنه خللاف اصطلاحي (23, ولا مقاحة 2 الإصطلاح» كا أن 
العديد من عقود ابيع التي تكون بين الناس إِنما تتعقد بغير الألفاظ كالكابة» 
والمعاطاة» وهو ما سيتم التعرض له في المسألتين الاتيتين. 

المسألة الثانية: التعاقد بالكّابة 

اتفق الفقهاء على صحّة عقد البيع بالكابة9)» فالحنفية يعتبرون لتاب 


كاتخطاب» وكذلك الرسالة(©ع جاء في درر لم «إذا ذا كسب ما 0 فق سك 


ا و 0 


عبدي فلانًا بدا 0 0 بعت هذا من فلان الغائب يَكْذَا فاذهب وأخيره» 


(1) أخرجه البخاريء «صحيح البخاري»» كاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من أهدي له 
هدية وعنده جلساؤه» فهو احق» حديث رقم 2610. 

(2) البهوتي» «شرح منتبى الإرادات»؛ ط1ء 1421ه مؤسسة الرسالة» لبنان» ج4» ص 395. 
(3) ينظر: وهبة الزحيلي» «الفقه الإسلامي وأدلته»» ط2» 1405ه: دار الفكر» دمشق» ج24 
ص 94. 

(4) الإمام مالكء «المدونة»» بيروت» ج3» ص82. 

(5) المرغيناني» «اهداية»» ج5» ص 5. 





الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
َوَصَلَّ الاب إل اكوب ليه أَخبر الرسول لمرْسَلَ إِليِهء قَقَالَ في مجلس بلوغ 
الكّابء أو الرسالة اشتريته بهء أو قبلته تم البيع يتما (0, 

وعند المالكية كذلك يتعمد البيع بالكابة إذا كانت دالة على الرضا(©. 


أما الشافعية فلهم في انعماد البيع بالمكاية .ونديان؛ أضينا اعبار لكالل 
كاللفظ في انعقاد البيع» لكنهم يشترطون قبول المكتوب إليه تجرد إطلاعه على 

والمتتبع لسائل البيع عند الحنابلة لا يبجدهم بحثوا مسألة انعقاد البيع بالكابة في 
باب البيع» إل أن ابن قدامة ف باب الطالاق صرح أن الكابة تقوم مقام قول 
الكاتب9)» وتقّل المرداوي أنْ العقود والحدود والشبادات ثثبت بالكابة(), 
واستدل الحنابلة بفعل النى صل الله عليه وسلّ حينما كان يلَّغْ رسالته إلى 
الملوك» فصل ذلك في حق البعض بالقول» وفي حق آخرين بالكابة 29 وما جاز 
لتبليغ الرسالة وهي أجلء جاز في ما هو دونها كالبيع» وما في شاكلته من 


(1) منلا خسروء «درر الحكام شرح غرر الأحكام»؛ دار إحياء الكتب العربية؛ ج2» ص144. 
(2) الدسوقي» «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»» ج3» ص4. 

(3) النوويء «المجموع»» ج9» ص 194. 

(4) ابن قدامة» «المغني»» ج10» ص 503. 

(5) المرداوي» «الإنصاف»» ج8» ص 472. 

(6) ابن مفلحء «المبدع في شرح المقنع»» ط1ء 1418ه: دار الكتب العلبية» بيروت» ج6» 
ص 313. 





الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
المعاملات المالية. 

إضافة إلى ذلك فإِنَ القول بصحة البيع بالكّابة عند الحنابلة هو لازم عن 
قولحم د البيع بما هو دون الككابة في الدلالة على حصول الرضا من المتبايعين؛ 
ذلك يأ نهم قالوا بصحة البيع بالمعاطاة» والمعاطاة هي 5 سيأتي بيانه ليست بمنزلة 
اللفظ ا في الدلالة على الرضاء 

المسألة الثالثة: انعقاد البيع بالمعاطاة 


بيع المعاطاة هو أن يناول المشتري القن للبائع فيناوله البائع السلعة دون النطق 
بالايجاب والقبول1(7)» وقد اتفق الحنفية والمالكية والحنابلة أنْ الصيغة لا تتخصر في 
اللفظ (2). 


أما عند الشافعية فقد قال النووي: «المشهور من مذهينا أله ا 0 ابيع إلا إلا 
بالإيجاب والقبول, و م المعاطاةٌ ف قليلٍ و كثير»» صُ النووي اختار ححة 
بيع المعاطاة وقال 3 القول الذي جرت به الفتوى عند الشافعية» وهو قول ابن 


(1) محمد رواس قلعه جي» «معجم لغة الفقهاء»» ط1ء 1416ه: دار النفائس» الرياض» 
114 
(2) ينظر: 2 - المرغيناني» «الهداية»» ج5» ص4. 

- خايل» «مختصر خليل»؛ ص 143. 

ابن قدامة» «المغني»» ج6» ص 7. 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
سر 7)» ومقتضى قول ابن سريج أن كل ما جرت العادة فيه بالمعاطاة وعَذَه 
الناس بيعًا فهو بيع؛ وما لم تجر فيه العادة بالمعاطاة كالجواري والدواب والعقّارات 
كر انا 

وعليه يكون البيع بالمعاطاة بِيعًا صحيحا عند المذاهب الأربعة» أما القول بعدم 
صحتها فربما رجع إلى فهم الشيرازي الذي ل يرها بيعًا فقال:«فَأمَا المعاطاة فك ينقد 
وها اليه لأن اس سم البيع لا بقع علي (0, وهذا يا يبدو تجرد رأيه لماص فلم ينقل 
ذلك عن من قبله من فقهاء ء المذهب» وهذا ما يظهر من تتبع أبواب البيع في كتب 
فقهاء المذهب ككاب الماوردي سين الحاوي الكبير» وكاب الأم لؤسس 
المذهب الإمام الشافعي» وزعا كان فهم الشيرازي مر على من جاء بعده من 
فقهاء المذهب بما فههم الغزالي في كابيه الوسيط27)» والوجيز(ة) 


(1) هو أبو العباس أمد بن عبر ابن ريج القاضي البغداديء ولد سنة بضع وأربعين ومائين» تفقه 
أبي القاسم عثمان بن بشار الأنماطي الشافي صاحب المزني» وبه النشر مذهب الشاففي بيغدادء وله 
مصنفات كثيرة يقال إنها بلغت أربعمائة مصنف أشبرها كاب في الرد على ابن داود في القياس» 
ت306ه ينظر: السبكى» «طبقات الشافعية الكبرى»» ط2: 1413ه؛ دار إحياء الكتب العربية؛ 
مصرء ج 3 ص23 

(2) التوويء «المجموع»» ج9, ص190. 

(3) الشيرازي» «المهذب»؛ ج2» ص2. 

(4) الغزالي» «الوسيط في المذهب»» ط1ء 1417ه دار السلام» مصرء ج3» ص8. 

(5) الغزالي» «الوجيز في فققه الإمام الشافعي»» ط1ء 1425ه: دار الكتب العلبية» بيروت» 
137 





الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 


وقد عاب ابن قدامة على من قال إِنّ البيع لا يصحٌ إلا بالإيجاب والقبول» 
كا عاب على من منع بيع المعاطاة» ورأى أن ذلك تغيير لحك ثابت بالعرف مع 
إقرار انشرع له؛ بل قد عد ذلك مخالفة 1 وف ما يل 8 قِ 0 «ولنا, 5 
الله أَحَلَّ لبيم, ولد ين كيفيته, فوَجَبَ ازجع ذه ِل العدف, ا رجع | له في 
ابض والإحراز وَالَرق والمسإيونَ ف أسواقهم وياعاتيم 5 ذلك, أن البيع 
وجو بيهم , معلوما عندهم, , اما علق الشرع عليه احكاماء وأبقاه عل هأ 
كان لا يجوز تغييره الي لفك ول َل عَنْ الي صل الله عليه وسلم و 5 
عن أضحَابه, مع كر وقوع لبيع م , استعمال الإيجاب والقبول, رد استعملوا 
َك في في بعاتم لتقل قلا مَائِعا, ولو كان إن ذَلِكَ ا وجب نقله, وآ يتصور 
3 إهماله وَالْعَفلدَ عن تقله, أن البيع : ما بم بك اوم أو شت 00 الإيجاب 


سس لق 


َالَو ينه صل الله عليه وسار ين عن ويك 62 أ ني إل دقوع 


العقود الفاسدة كثيرا. كيم المال بالباطل, ول قل ذلك عن البي صلٌّ الله عليه 
وس لا عن أَحَد من أصعابه فيما مناه ولأ النّاسَ سه 5 أسواقهم 
بالمعاطاة في ىس عصر, ول عل 9 من قبل خالفينا, فكَانَ ذَِكَ ل( 


المسألة الرابعة: ما يشترط لصحّة صيغة البيع 
لقد وضع الفقهاء شروطا حت تكون الس 
1) اراق النبوك الإييجاب» اف أشكرة انوك على وفق ما أراده 


5 


(1) ابن قدامة» «المغنى»» ج26 ص 8. 





الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام زو 
الموجب من القن لما عرضه من المبيع» وهذه الموافقة يحب أن تكون في الصفة» 
والقدر» والأجل» فإن قبل المشتري غير ما قصده البائع من السلعة في إيجابه ل 
يقد البيع؛ » كأن يقول البائع: «بعتكَ الوب الأبيض»» فقا المشتري: «اشتريت 
الوب الأسود», وكذلك إن قال البائع: «بعتّكَ مع عب بألْف»» فقال المشتري: 
«اشْتريت علبة منها بعشرة» لم ينعد البيه 00 ولا ينعد اليع أ أيضا إذا قبل المشثرى 
غير ما قصده 0 من القْنء» م لو قال ا (يعتكه بعشرة», فقَال المشتري: 
«شتريته بغانية»» أف كأن يقول البائع: 37 5 بالف حَالة», فقال المشتري: 


وم ّم 


«اشْيريتٌ بألْنٍ موّجأه(2). 


 )2‏ أن يتصل القَبول بالإيجاب» وهو ما يصطلح عليه الفقهاء إتحاد مجاس 
العقدء ومجاس العقد في البيع هو الاجتماع الواقع لعقد البيع لا فلو قال البائع: 
«قد بعت سلعتي 58 وك سك المشتري» و يقبل البيع حى افترقاء» 1 أن 
بعد ذلك» فقال: «قد قَلْتَ» ١‏ يلزم ذلك البائع أن هذا التراخي قطع اتصال 
الإيجاب بالقبول2). 


ومن لتبع ما كتبه الفقهاء حول مجلس العقد يتبين أنهم لم يقيدوه بالمكان» 


(1) ينظر: الكاساني» «بدائع الصنائع»» ج5» ص 136. 

(2) الرحيباني» «مطالب اولي النبى»» ج3» ص5. 

(3) المادة 181 من اد الأحكام العدلية: يفظر: عل حيدر» «درر الحكام شرح عاد الأحكام»؛ 
ط1ء 1423ه دار عالم الكتب» الرياض» ج1» ص 153. 

)4( 1 ابن رشدء «بداية المجتبد ونهاية المقتصد»» ج2؛ ص 170. 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
واْما اعتبروا المجلس هو اجتماع البائع والمشتري على موضوع البيع» فد صححوا البيع 
إذا وقع بين البائع والمشتري وهما بمشيان» أو هما على ظهر سفينة تير9), م 
يعتبرون أن مجلس البيع قد انتبى إذا خرجا عن موضوع البيع إلى غيره؛ وإن لم 
يبرحا موضعهما(2)؛ واعتبروا في التعاقد بالكابة والرسالة مجلس بلوغهما» وكل 
ذلك يود أنهم لم يقصروا مجلس العقد على المكان. 

المبحث الثاني: ماهية عقد البيع عبر الانترنت. 

من أجل تحديد المقصود بعقد البيع عبر الانترنت يجدر تعريف هذا العقد. 
وبيان ما يميزه عن عقد البيع الذي يعقد بصفة مباشرة بين البائع والمشتري. 

ولهذا الغرض سيعرض المطلب الأول لتعريف عمد البيع عبر الانترنت» أما 
المطلب الثاني فسيخصص لعرض الخصائص الى تميز هذا النوع من العقود. 

المطلب الأول: التعريف بعقد البيع عبر الانترنت 

عرف عقد البيع عبر الانترنت يأنّه: «التوافق التام بين إرادتين صميحتين 
بارتباط إيجاب بقبول على تمليك شيء أو حق مقابل ثمن» يلتزم به البائع بتسلم 


(1) ابن يم «البحر الرائق»» ط1ء المطبعة العلبية» مصر» ج5» ص 294. 

)2( يضر الدسوق» «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»» ج23 ص 5. 

(3) ينظر: ابن عابدين» «رد المحتار على الدر اللختار»» ط1» 1423ه؛ دار عالم الكتب» الرياض» 
حت ص 26. 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 


المشتري بدفع القن المتفق عليه من خلال وسيلة الاتصال المسموعة والمرئية 
الاشريع 00 

كا عرف بأنه عقد البيع الذي يتم كلا عبر الانترنت من تقديم للطلب 
ا ورد كك (القَبو ل إلا" استيفاء 0 
بوجه 00 إضافة ا عقد البيع 58 7 اك الثاني ف فقد 
5 مُقعصرًا على ما ير حقد ابيع عبر الانترنت عن عقد ابيع العادي الذي يكون 


فيه التعاقد بين متعاقدين مباشرة» أو عبر وسيلة أخرى غير شبكة الانترنت. 


والتعريف الثاني أكثر مناسبة لأنه اعتبر عمد البيع عبر الانثرنت بأنه العمّد 
الذي يم كيا عبر الاقرتت» وهذا هر التعريف الأخض لعقد البيع عبر الانترنت» 
أن عضن التصرفات عبر الانترنت وان كانت تعد من قبيل التجارة الإلكترونية؛ 
فإنها لا تعدو أن تكون مجرد إشبار للسلع عبر الانترنت» أو مجرد دعوة للتعاقد لا 


غير (©, 


وقد سبق تحديد مجال دراسة هذا البحث بعقد البيع الذي يتم كليا عبر 


(1) عمر خالد زريقات» «عقد البيع عبر الانترنت»» ط1» 2007م؛ دار حامد» الأردن» ص66. 
(2) عدنان بن جمعان الزهراني» «أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي»» رسالة دكتوراه 
بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى» 1428ه؛ مكة المكرمة» ص30. 

(3) عن أمثلة ذلك موقع واد كنيس الشبير في الجزائر: حتامء. دوعتس ل0ع 7.0 /:طغط. 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
الانترنت 217 إذلك يكون التعريف الختار هو التعريف الثاني. 

المطلب الثاني: خصائص عقد البيع عبر الانترنت 

تقيز عقود البيع عبر الانترنت لخصائص تميزها عن عمقود البيع العادية» ولعل 
أهم هذه الحصائص هي: اا بو بيع تتم بصفة آلية» وأنها عقود بيع تتم بين 
متعاقلين متباعدين» إضافة إلى كونبها عقود يتم تم دفع القن فيها عبر شبكة الانترنت 
تنفسباء 

وفي سبيل توضيح هذه االحصائص سيتم بيان كل خاصية من هذه االتصائص 
في فرع مستقل فيما يأني. 

الفرع الأول: الآلية في عقود الانترنت 

تمثل عقود البيع عن طريق الويب (987818) معظم عمليات البيع التي تتم عبر 
الانترنت» وهي تمتاز بخاصية الآلية؛ ذلك أن إبرام عقد البيع يتم عبر خطوات الية 
تفاعلية بين المستعمل والبرنامج المثبت على الحاسوب (الحادم) الذي يستضيف موقع 
البيع عن طريق الانترنت. وفي سبيل فهم العملية التي يتم بها إبرام عقد البيع عبر 
الانترنت سيعرض هذا الفرع بالتفصيل لإجراءات سير العمليات الشائعة لعقد البيع 


عظر عقدمة هذا ابحث عن 12 





الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 

في الغالب تبدأ العملية بتسجيل الدخول إلى موقع التسوق الافتراضي(0) 
بإدخال م الدخول وكلمة مرور 0 المستخدم (الزبون) في 
اخانات الخصضة إذلك» وعد ضغط زر الإدخال في لوحة المفاتيح ا" 
أو النقر على أيقونة الدخول (سنهمة) بواسطة الفأرة يقوم البرناح الذي يسير الموقع 
بالبحث فى قاعدة بيانات الزبائن الخزنة سلفًا في خادم الشركة مالكة الموقع. ٠‏ وفي 
حالة العثور على الزبون يقوم بتوجيه المستخدم إلى صفحة الترحيب حيث يتم عرض 
اسم الزبون في أعلى الصفحة إلى جانب بيانات تبين مجموع مشتريات الزبون الحالية 
من الموقع (سلّة المشتريات). 


)01 توجد الكثير من المواقع التسوق ولعل أشيرها موقعى (3202.60112تطش) » و(طامءزتدظء) » 
وف الجزائر نجد موقعى (0212ع.102500)» و(تدمء.مهحة)ء وهذا الخو هو ما َم اعتماده 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 





ردم توصيكتي 5 صورة لصفحة تسجيل الدخول إلى موقع أووافن لبيع 
الكتب 

أمَا في حالة كون المستخدم ذبونا جديدَا؛ فإنَ البرناح يقوم بتحويل المستخدم 
ان صفحة التسجيل التي تضم عددًا 'من. اتكاناث. الفارغة (تحقول)4 إلى جاتب 
عبارات لل الزيون إلى البيانات المطلوبة للنسجيل مثل: الاسمء واللقب» وتاريخ 
ومكان الازدياد» والعنوان» ورقم الماتن» والبريد الالكتروني» إضافة إلى كنة 
المرور (كامة السر) التي تستخدم للدخول للموقع. 

ولا يكتفي البرنائج المسير للموقع بتخزين بيانات المستخدم الجديد بل يقوم 





الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
بالتدقيق بالبيانات التي يدخلها المستخدم» ويتحمّق منباء وإذا اكتشف خطأ ما يقوم 
بتوجيه المستعمل إلى اللحانات التي تحتوي أخطاءء من أمثلة ذلك أرقام الحاتف» 
وعناوين البريد الالكتروني» ويقدم توصيات بخصوص بعض الحقول كأسماء المرور 
التي تكون قصيرة أو سبلة الاكتشاف. 

وعند تسجيل الدخول إلى صفحة الترحيب (صفحة البداية) يجد الزيون نفسه 
في موقع التسوق الالكتروني الذي يشبه السوق الحقيتقي» حيث إِنْ مواقع التسوق 
عبر الانترنت توجد بها كذلك أقسام للألبسة والأدوات الالكترونية» والكتب» 
وغيرها من 0 

تم عملية التسوق بالتنقل بين الأقسام عن طريق النقر على الرابط الخصص 

ا 0 حيث يقوم البرناح المسير بتوجيه الزبون إلى القسم لمراد أن تعرض صور 
لسلع منتلفة مع اسم كل سلعة وثمنباء وإذا أراد الزبون معلومات أخرى عن السلعة 
فيكفيه أن ينقّر على الصورة» أو اسم السلعة ليتم تحويله إلى صفحة خاصة بالسلعة 
تضم معلومات وافية مثل المواصفات التقنية» والكميات المتوفرة» إضافة إلى صور 
أكبر وأوضم كن الزيون من التعرف أكثر على السلعة المعروضة. 

وفي حالة ما إذا قرر الزبون شراء هذه السلعة فإنه ببساطة يقوم بالنقر على 
إيقونة: "إضافة إلى السلّه" بعد تحديد الككية» كا يكن البرناح الزبون من التتقّل عبر 
أقسام السوق ليتسوق منها بإتباع نفس اللحطوات» وفي كل مرة يقوم الزبون بإضافة 
سلعة إلى سلة المشتريات؛ يقوم البرنائج بتخزين قائمة المشتريات وجموع السعر باسم 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 


الزبون؛ ويستمر في ذلك إلى أن ينهي الزبون عملية التسوق التي تتم بالنقر على إيقونة: 
"إنباء الطلب". 





والأعمال 





عند إنهاء الطلب؛ يقوم البرناج بتحويل الزبون إلى صفحة خاصة تعرض كامل 
المشتريات» مع السعر الإجمالي ليتمكن الزبون من مراجعة مشترياته» وتعديلهاء وفي 
حالة قبوله بالنقر على إيقونة تأكيد الطلب؛ يتم تحويل الزبون إلى مرحلة آسديد من 
المشتريات» وإذا سدد القن حالا عن طريق الانترنت يتم إنهاء عملية البيع» لتتبقى 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 


فقط عملية التسليم؛ التي يمكن أن : تم تحميل انتج إل اليو الزبون في حال 
كون هذا لج 17 مرا أو 0 أ كان 0 أو مايا إلكترونا. وف 
البريد. 

من خلال ما عرض آنفا تبين أن إجراءات عقد البيع عبر الانترنت تتم من 
ني ابئع بطريقة. بق آلية 0 با ل اليد ل وعند ع رم الانفة 
و أن يتم إتمام الصفقة» قر بلك يقوم بما يلى: 

شيل الزيوق: .ويظلئ مه يانائه:'الشخصية اليتمر ا غليه: ١‏ صفعة اسسجيل 
الدخول) 

توم بإدخاله إلى السوق التي تعرض فيها السلع في شكل أقسام (عند النقر 
على الأيقونة الخصصة لتسجيل الدخول للموقع ) 

- يقوم باتيما مشتورانكه الززونة» :وكين 6 اللذلوماف» اللنطلقة لكي 
عادة). 

يقدم فاتورة بكامل المشتريات» ويتيح تفمّد المشتريات من خلال تعديل 
الطلبية بإضافة منتجاث أخرى؛ أو العدول عن مشتريات (صفحة سلّه المشتريات 
التى نتيح للزبون معايئة تفاصيل الفاتورة النبائية» ولتيح له أيضا تعديل الطلبية). 


ل عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 


يحصل القن من الزبون (صفحة آسديد الن حيث تتم في الغالب بتكفل 

من 3 اي إسحب قيمة الفاتورة من حساب ا 

- كفل بإرسنال قاعة المقتريات وعنوان: الزيوث: إى. المسكول عن مخدمة 
توصيل المشتريات لترسل إلى الزبون في الآجال المحددة من طرف الموقع. 

وفي الحقيقة فإنّ هذا البرناج الذي إسيّر الموقع ليس أكثر من جموعة تعليمات 
برمجية كتبت مسبما تستطيع الحواسيب تنفيذها بطريقة الية» وفي حالة البرائح المعدة 
0000 مواقع التتسوق عبر الانترنت فإن المبرح يدرس كل الإجراءات واتحطوات 
الممكنة في جلسة التسوق» ويقوم على ضوتها بإعداد برناج يحاككي عمل البائع» أو 
وكلة من أجل إبرام عقد البيع. 

ويمكن الاطلاع على التعليمات البرمجية لأي موقع وذلك عن طريق فتح 
المصدر اللخاص بالصفحة المعروضة على المتصفح» ولتيح أغلب متصفحات الويب 
إمكانية الإطلاع على التعليمات البرمجية. 

وكثال على ذلك يتيح متصفح فير فوكس إمكانية عرض التعليمات البرمجية 
لأي صفحة معروضة وذلك باختيار أدوات مطوري الويب من قائمة الأدوات 
فتظهر نافذة في أسفل المتصفح ما البية التعليمات البرمجية للصفحة المعروضة 
بالمتصفح. وفي الصورة الموالية عرض لجزء من التعليمات البرمجية بلغة جافا 


(1) في الجزاثر كن قدد فح الشتريات: أنيا باستخدام حساب: 42.إ9م©: كا هو الخال مع 
مشتريات موقع أوراس لبيع الكتب. 
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الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 


الفرع الثاني: تباعد المتعاقدين في عقود البيع عبر الانترنت 

الأآصل ددرت عد البيع :بين بحاتترين :لي مكان واحد» ا قم البيع 
كاملة في نفس الزمان» وهذا ما يصطلح عليه الفقهاء يتجلس العقدء إلا أنه بالنسبة 
لعقد البيع عبر الانترنت فإِنَ تباعد المتعاقدين يعتبر من أهم اللخصائص التي تميز عقود 
البيع المبرمة عن طريق الانترنت. 

وان كانت خاصية التعاقد اللي لا تشمل كل العقود المبرمة عبر الانترنت؛ 
فإِنْ افتراق المتعاقدين وتباعدهما هو خاصية تميز كل عقود البيع المبرمة عن طريق 
الانترنت؛ سواء ما كان منها بواسطة البريد الالكتروني» أو المحادثة المباشرة» أو 
بواسطة مواقع الويب المسيرة اليا بواسطة أنظمة محوسبة. 

وى سيل كزانية هته اأبثافية دو اشرق يرن تالدة سهالة الام من 
حيث المكان وحالة التباعد من حيث الزمان. 

البند الأول: التباعد من حيث المكان 

تعد كل عقود البيع المبرمة عن طريق الانترنت عونا ع عا فلن متباعدين 
ع جحيث كاف ول تراد «الشبايغان. ى: سكاو يواه 1 ود 1ك لاستعمال 
الانترنت» ولفضل كلاهما العدول عن استعمال الانترنت كوسيط في عملية التعاقد. 

ويلجأ الناس غالبًا إلى التعاقد عبر الانترنت لتغنييم عن عناء التنقّل إلى المكان 
الذي تباع فيه السلع التي يريدونهاء فالمشتري عندما يريد سلعة ما فإّه من بيته أو 
مكان عمله يستطيع أن بيحث عنها في شبكة الانترنت» سواء بالتوجه مباشرة إلى 


الفصل الثاني: عقد البيع عبر الانترنت بوجه عام 
مواقع التسوق الالكتروني» أو يقوم بالبحث في الشبكة باستعمال محركات البحث» 
وعندما يجد سلعته المنشودة» ينتقل إلى مرحلة التعاقد» التي يمكن أن تكون في 
الغالب بطريقة آلية كا تم بيانه سابقّاء أويتم التعاقد عن طريق البريد الالكتروني» أو 
عن طريق المحادثة من خلال براي المحادثة سواء من خلال الصوت» أو من خلال 
الصوت والصورة. 

البند الثاني: التباعد من حيث الزمان 


غالبًا ما يكون البائع على شبكة الانترنت قد طرح السلعة للبيع وحدد لها سعراً 
مسبقًا وهو بذلك يكون قد أصدر إِيجابًا بالبيع» غير أن القبول من المشتري يكون 
بعد مدة زمنية قد تطول وقد تقصر. 

ورغم أن التباعد من حيث الزمان لا يشمل عقود البيع التي تم عبر باج 
امحادثة الفورية؛ إلا أنه يمثل ميزة عقود البيع التي تم م عبر مواقع البيع المسيرة آلياء 
وهي الصيغة الغالبة على صفقات البيع عبر الانترنت٠‏ 


وثمنها بمثابة إ يجاب من طرف البائع 1), ومعلوم أن هذا الإ يجاب يبقى مفتوحا حق 
يصدر القبول من المشتري باختياره السلعة وانبائه الطاب وتسديده للثمن» وهذا 


عادة لا 53 إلا بعد مضي مدة زمنية بعد صدور الإ يجاب من البائع. 


كفال عل ذلك عظر ميقيمة موقع اس لبيع الكتب التي تظهر قسم: الاقتصاد والأعمال 
(سبق إيرادها بالرسم التوضيحي بالصفحة 66). 
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وكثال آخر على طول المدّة بين الإيجاب والقبول يمكن الاستعانة بموقع 
(ه6»5) حيث يطرح هذا الموقع بعض الساع للبيع مع مدة محددة تكون بمثابة 
إيجاب مفتوح قد تصل في بعض الأحيان إلى عشرة أيام. 


6 كبامأوااع 8 ننه ععتاالهه :85م ماقا أه مع مق ما هلدا 





ردم توضيحي 8 : صفحة من موقع إه» تبين ما تبقى من مدة الإيجاب 
(9أيام» 11ساعة) 

الفرع الثالث: دفع القن باستخدام بطاقة الدفع الالكتروني 

قد تطورت طرق دفع الأموال في عالنا المعاصرء ويرجع سبب ذلك إلى تطور 
أساليب التحويلات المصرفية إدى المصارف الى استفادت من التطور الحاصل في وسائل 
الاتصال» وتعتبر بطاقات الدفع الإلكتروني من نات هذا التطور. 
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ولقد ساهمت هذه البطاقات فى تسهيل عمليات التسوق وأغنت الناس عن حمل 
اتقودء وما يرتبط به من مشاكل التعامل الباشر بالنقودء ؟ وفْرت الجاية لخاملها لأَنَّ 
احتوائها على الرقم السري جعلها وسيلة امنة للدفم حيث يستحيل استعماها دون هذا الرقم. 

وبعدما كان استعماها في بادئ الأ يقتصر عل مجموعة صغيرة من رواد بعض 
المطاعم الأمريكية؛ صارت اليوم الوسيلة المفضلة لإدفع إدى عدد كبير من الزبائن والباعة 
عبر العالمى بل إِنْ قسطا كبيرا من المدفوعات في إطار التجارة الإلكترونية أصبح يتم باستخدام 
هذه البطاقات رغم تنوع الطرق المعتمدة إدفع مان المشتريات عبر شبكة الائترنت. 

وفي حين تطرح قله من الشركات إمكانية دف القن عن طريق الموالات البنكية» أو 
الدفم عند استلام المبيع؛ نَ أب الشركات تعتمد أنظمة الدفع الالكتروني لسبولتها 
وسرعتباء ولدرجة الأمان التي توفرها لطرفي العقد (البائع والمشتري) . 

وتعتبر بطاقات الدفع الالكتروني الوسياة المفضاة إدفع الْن في عقود البيع البرمة عبر 
الانترنت» بل إِنْ العديد من مواقع لبيع عبر الانترنت لا تقبل غير البطاقات كوسيلة ادفم 
الن. 

إِنَ هذا الارتباط بين عقود البيع التي م عبر الانترنت وبطاقات الدفع الالكتروني 
أصبح سمة تيز عقود البيع عبر الانترنت عن عقود البيع العادية. 

ونظراً لأهبية هذه الخاصية سيخصّص الفصل السادس من هذا البحث لمسألة دفع 
ان باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية. 


الفصل الثالتث: العاقدان في بيوع الانترنت 

الفصل الثالث: العاقدان في بيوع الانترنت 

باعتبار أن عقود البيع المبرمة عبر الانترنت تعد من العقود التي تتم بين 
متباعدين فإِنَ من أهم الإشكالات التي تطرح حولها هي: 

. إشكالية التحمّق من توفر المتعاقدين على الأهلية التي تمكنهم من إبرام عقد 
البيع. 

واشكالية ولاية البائع على ما ,يبيعه على الانترنت. 

- إضافة إلى إشكالية تحقّق الرضا في بيوع الانترنت. 

وفي سبيل حك كل واحدة من هذه الإشكالات سيخخصصن المبحث: الأول 
من هذا الفصل لبحث مدى توفر الأهلية في المتعاقدين عبر الانترنت» وخصص 
المبحث الثاني لبحث ولاية البائع على المبيع عبر الانترنت» أما المبحث الثالث 
فسيتعرض لإشكالية الرضا في عقود البيع المبرمة عبر الانترنت. 
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المبحث الأول: أهلية المتعاقدين عبر الانترنت 

سيتم في هذا المبحث دراسة ثلاث مسائل لتعاق بأهلية المتعاقدين في عقد 
البيع عبر الانترنت من خلال ثلاث مطالب؛ يخصص المطلب الأول لبحث مسألة 
التأكّد من هوية المتعاقد عبر الانترنت» أما المطلب الثاني فسيخصص ابحث مسألة 
أهلية الشخص المعنوي للبيع عبر الانترنت» ويتعرض المطلب الثالث لمسألة الت كر 
من هوية المتعاقدين عبر الانترنت. 

المطلب الأول: التأكد من أهلية المتعاقد عبر الانترنت 

سبق بيان أن الأهلية التى تُشترط في المتبايعين هي أهلية التصرّف الت يقصد 
بها صلاحية الإنسان الشرعية لممارسنة الأعمال بحيث تصح نع ادم رميق يان 
أعيا تنقسم إلى نوعين: أهلية تصرف كملة وهي صلاحية الإنسان للزوم العقود 
وترتبط بالبلوغ مع العقل» وناقصة لا تصلح للزوم العقود كا في الصغير المميزل'». 

كا سبق بيان أَنْ الفقهاء اتفقوا على صحة عقد البيع إذا كان العاقد ذا أهلية 
تصرف كاملة» أي أن بيع البالغ العاقل صحيح عند كل المذاهبء وإثما حصل 
لحلاف في صحة بيع من لم يبلغ سن الرشد. 

وعليه فإِنَ الإشكال لا يطرح في كون العاقد في بيوع الانترنت ذا أهلية 
للتصرف ذلك أن جل مواقع البيع لا تسمح بالشراء والبيع لمن لم يبلغ سن الرشدء 
وحيّ بالنسبة للمواقع التي تعظم عمليات ابي بين الأنشخاص فإمها تضع ضمن شروط 


(1) ينظر: ص 38. 





الفصل الثالث: العاقدان في بيوع الانترنت 
الاستخدام أن يكون المتعاقد قد لغ سن 18 أو أكثر» وكثال على ذلك موقع 
تردقء الذي 09 موقع المزادات الأول على الانترنت» وعن طريقه يت م التعاقد بين 
البائع والمشتري (1), 

ومع ذلك فقد يقوم قاصر بطلب سلع بتسججيل الدخول في الموقع ببيانات 
كاذبة تظهر أنه راشد» 6 في هذه الحالة إن صفقة عمد البيع إن تكتمل : 
وسيتم رفض الطلب عند صفحة تأكيد الطلب وتسديد قيمة السلع» وذلك لأنه في 
هذه المرحلة يحب إدخال بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني» ومعلوم أن هذه 
اللعاقاك اتج بود كن راع :1119 مها ابو العمر بل إل ينان الدواة #استاريرقع 
السن اللازم لاستخراج بعض الأنواع من بطاقات الدفع الإلكتروني» فني فنفي 
الولايات المتحدة الأمريكية وبموجب قانون بطاقات الاتمان 0 2009 7 فار 
إصدار بطاقات اتقانية لمن تقل أمارهم عن 21 سنة ما لم بتحمل رن ثاني 
الالتزام كأحد الوالديث: أو الوصي» أو الزوج البالغ( ا 

والذي يمكن استخلاصه نما سبق أنّ عمليات البيع عبر الانترنت ونظراً 
لارتباطها ببطاقات الائقان فإِنَ العاقد يكون بالا في جميع الحالات. 


)01 عفر الرابط: امصغطخ مع معءع ع ه-مء دوعا ناهم/ ماعط /حدمء. جدماء.وعهدم//:ماغط. 
(2) يتعلق القانون رقم 24-111 الصادر في 22 ماي 2009. 
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المطلب الثاني: أهلية الشخص المعنوي للتعاقد عبر الانترنت 

من المسائل التي قد تطرح في عقود البيع عبر الانترنت مسألة أهلية الشركات 
التي تبيع السلع عبر الانترنت خاصة مع كون التعاقد يتم آلياء ولا يتم مع النائب أو 
الممثل كا يحصل في البيع المباشر. 

وباعتبار أن مصطلح الشخصية المعنوية قد أشأ عند فقهاء القانون فيجدر 
التعرف أولاً على فكرة الشخصية المعنوية في النظر القانوني» ثم البحث عنها في الفقه 
الإسلامي» وني الأخير دراسة صلاحيتها للتعاقد. 

الفرع الأول: الشخصية المعنوية في القانون 

تعرّف الشخصية المعنوية في القانون بأنها: «جموعة الأنخاص أو الأصول التى 
دف إلى تحقِيق عرض معين» وَيعترفٌ القانون ا بالشخصية القانونية بِالقَدرِ 
اللازم لتحقيق ذَلِكَ الغرطن»(01), 

ويطلق على الشخص المعنوي قِ الاصطلاح القانونٍ أسميات أخرى مثل: 
الشخصية الاعتبارية» والشخصية اللكمّية» وتسمى قِ القانون الفراسى: 


(220121 عصمهويء2) 0" 


(1) حمد إبراهيم منصور» «نظريتا اللحق والقانون وتطبيقاتهما»» 1م ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزائر» ص 236. 
)2( الزرقاء» «المدخل إلى نظرية الالتزام العامة فق الفقه الإسلامي»» ص 250. 


الفصل الثالتث: العاقدان في بيوع الانترنت 

ولم ينص القانون المدني الجزائري على تعريف الشخصية المعنوية؛ لكنه 
اكتفى بحصر الأشخاص المعنوية فيما يلى: 

- الدولة» الولاية» والبلدية» 

- التعاونيات» وابمعيات» وكل جموعة بمنحها القانون شخصية اعتبارية(2)1. 

ون أهم ما بميز الشخص المعنوي هو ذمته المالية المستقلة عن ذمم الأثخاص 
الذي عكلونه )4 بل إن الذمة المالية هى أساس أشأة مفهوم الشخصية المعنوية 
واقرارها في كل ججموعة أموال مرصودة لخدمة غرض معين(©, 

واضافة إلى عنصر الذمة» فإِنْ من مميزات الشخص المعنوي عن الشخص 
الطبيعي هو أن الشخص المعنوي لا إستطيع أن يباشر تصرّفاته بنفسهء ونا يباشرها 


(1) المادة 49 من الأمى 58-75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395ه الموافق: 26 سبتمبر 
5م المتضمن القانون المدني الجزائري» المعدل والمتمم. 

(2) عبد المنعم فرج الصدة وآخرونء «المبادئ العامة في القانون»» 2000م مكتبة عين شمس» 
القاهرة» ص244. 

(3) ممد حسنين» «الوجيز في نظرية الحق بوجه عام»؛ 1985م, المؤسسة الوطنية للكاب» الجزائر 
ض152: 

(4) محمد علي عمران» «مبادئ العلوم القانونية»» جامعة عين شمس» ص 175. 





الفصل الثالث: العاقدان في بيوع الانترنت 

وبالإجمال فإِنْ القانون يقر بثبوت جميع الحقوق للشخص المعنوي؛ إلا ما 
كان منبا ملازمًا لصفة الإنسانء وبما أقرّه القاتون المدني الجزائري للشخص المعنوي 
ما يل: 

الذمة الثالية: 

- الأهلية في الحدود التي يعينها عد إنشائها أو الت يقررها القانون. 

- الموطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركذ إدارتها. 

- النائب الذي يعبر عن إرادته. 

- الحق في التقاضي (21. 

الفرع الثاني: الشخصية المعنوية في الفقه الإسلامي 

تتجل الشخصية المعنوية بكل خصائصها في العديد من الأنظمة في الفقه 
الإسلامي» فهي تظهر في كان الدولة الإسلامية من خلال علاقتها بالدول الأخرى 
وف تعيين الولاة والقضاة» وفي بيت المال من خلال استقلاله عن المكان» وف 
الشركات التي تطالب بالزكاة بغض النظر عن الشركاء» وفي نظام الوقف. 


(1) ينظر: المادة 50 من الأمى 58-75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395ه الموافق: 26 سبتمبر 
5م المتضمن القانون المدني الجزائري؛ المعدل والمتمم. 





الفصل الثالث: العاقدان في بيوع الانترنت 

أولا اعتبار الشخصية المعنوية للدولة الإسلامية 

بارجوع إلى السئة المطهرة يتضح أن ب الإسلامية شخصية ب من 
ذلك غر 0 اله عليه 0 «ذمة سين وَاحدة سي ا 0 
1 6 ا ففي هذا درق 0 0 جماعة 5 تصن 0 
كة واحدة» واذا أعطى اد المسلمين الأهان لحارب إن جماعة المسلين ملزمة 
مراعاة ذلك كا لو صدر منهم جميعًا. 

كا تظهر الدولة في الفقه الإسلامي ككيان مستقل له شخصيته الخاصة» سواء 
أمام الدول الأخرى في المعاهدات» أو أمام الرعية في تعيين الجند والقضاة وسائر 
مرفي 130 

وما يبين تبلور فكرة الشخصية المعنوية للدولة في نظر فقهاء الإسلام إقرارهم 
أن القضاة والولاة الذين يعينهم الحليفة لا ينعزلون بموته» وقد فسروا ذلك بكون 


/ 1( 4 حال أخثرت فلاناً إذا كان بينك ويينه عهد أ ولق فنقضت عهده» «غى يب الحديث لابن 
قتيبة»» 6 ص 57/1. 

6 الصرف: التوبة» وقيل النافلة» «النهاية في غريب الحديث والأثر»» ص514. 

(3) العدل: الفدية» وقيل الفريضة» المرجع السابق. 

[4) أخرعة البخاري» كاب الجزية والموادعة» باب إِثم من عاهد ثم غدر» حديث رقم3008. 

(5) محمد عبد الغفار الشريف» «بحوث فقهية معاصرة»» ط1» 9م دار ابن حزم» بيروت» 

جلء ص 10. 





الفصل الثالث: العاقدان في بيوع الانترنت 
القضاة والولاة لا يعملون بولاية الخليفة الخاصة وفي حقّهءٍ بل بولاية المسلمين عامة 
وفي حقوقهم, وجماعة المسلمين هنا تمثل الدولة التى يتصرف القضاة والولاة 
باسعها(1). 

ثانياً اعتبار الشخصية لبيت المال 

إن فكرة الشخصية المعنوية في الفقه الإسلامي تكون بارزة بوضوح في نظام 
بيت المال» فبيت المال يقتع باستقلالية تامة عن السلطان إذ هو مخصص لمصالح 
الأمة» وعثله أمين المال نيابة عن السلطان» ولبيت المال ذمة مستقلّة عن ذمة أمين 
الملل وعن ذمة السلطان» وهي نتكون من الموارد التى تمثل في سبعة جهات جمعها 
القاضى بدر الدين بن جماعة(2) بقوله: 

جهات مال بيت المآل ا ف بيت شعر حَوَاهًا فيه كاتبه 

ووه مه رم 8 ه عق بره رده بير مه رم 84 ماس سه ور 

خمس وَفءٌ خراج جزية عشر وارث فرد ومال ضل صاحبه(0) 

كا تشغل ذمة بيت المال يمجموع الحقوق اللمترتبة عليه وهي النفقات التى 
تصرف في مختلف مصال المسلمين كأجور الجند والقضاة وسائر الموظفين» وتمهيد 
الطرق واقامة المنشات العامة, 


(1) الكاساني» «بدائع الصنائع»» ج7» ص 16. 

(2) هو ممد بن إبراههم بن سعد المعروف ببدر الدين بن جماعة» ولي قضاء القدس» ثم مص ثم 
دمشق» له كّاب: «كشف المعاني»» ت733ه) ينظر: «طبقات الشافعية الكبرى»» ج29 ص 139. 
(3) السيوطي» والأقباء والنظائل» 11 1411ه وار كني الطنية برورضة عن539: 


الفصل الثالث: العاقدان في بيوع الانترنت 
وما يدل على اعتبار الشخصية المعنوية لبيت امال اعتباره. سية مستقلة عن 


سس له 


الحيز م 3 المأوردي: دس مال ابه لمسلمون, ور يتعين مالك هم 
هرمن * حقوقٍ بيت المال, فَإِذا قِضَ صَارَ بالمبْضٍ مصَافًا ِل قوق بيت المال 
اه أدخل ا حرزه أو ل يدْحَلٌ: 0 بيت المآل عبَارَة عن الجهة لا عن 


00 


وهذا يدل أن الماوودى أدرك أن سبى اليك عسى خازي» بون اللضوه 
هو الجهة التي تملك المال العام وببذا يتبين أن الفكرة امجردة للشخص المعنوي بكل 
مقوماتها كانت حاضرة في ذهنه» وعدم التسمية لا يدل على عدم المسمى. 

ثالتّا: اعتبار الشخصية المعنوية في خلطاء الماشية 

ومن ذلك ما ورد في قوله صل لله عليه وسلم في زكاة خلطاء الماشية: «رلا 
م ب مرق وذ 58 بس مجتمج: خشية الصدقة»( 2 وف هذا الحديث 
الشريف دلالة على فرض الزكاة على الشركة ولو ل يترتب على كلا الشريكين 4 
ف فال أفطا صو بو طقاء من هذا الحديث اعتبار الشركة ثغصًا مستقلاً طالب 
بأداء الزكاة متى بلغ مجموع أموالما النصاب بغض النظر عن باوغ النصاب في مال 
كل شريك بصفة مستقاة. 


(1) الماوردي» «الأحكام السلطانية»» ط1ء 1409ه» دار ابن قتيبة» الكويت» ص277. 
(2) أخرجه البخاري» كاب الزكاة» باب لا يمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع» حديث 
رقم1382. 


الفصل الثالث: العاقدان في بيوع الانترنت 
رابعا: إعتبار الشخصية المعنوية في نظام الوقف 


يقوم نظام الوقف منذ نشأته على أساس الشخصية رةه بر ١‏ أوض 
الصور التي تل فيها الشخصية المعنوية» يظهر ذلك جايا في إثبات الذمّة المستقآة 
للوقف» 5 تقرر في الفقه الإسلامي من صلاحيات الناظر. 

ويتبين من خلال لتبع ما كتبه الفقهاء حول الوقف أنهم يقرون بوجود ذمة 
مالية للوقف مع أن بعضهم لم يتصور أن يكون للوقف ذمة مالية فقصر مفهوم الذمة 
على الأشخاص الطبيعيين فقط(1)» وثما يبين أَنْ أغلب الفقهاء يقرون بوجود ذمة 
مالية للوقف قوهمٍ بضبحة الاستدانة على الوقف» من ذلك ما قاله أبو اللَيثْ 


اس رعو و 


السمرقندي (2): «إذًا ل يكن للاستداتة بد 3 لاد ِل القاضي حق يأمرّه 
بالاستدانة ثم يرجع قِ ع١‏ ان وقول الحطاب كذلك: «للقَائم ع لبس أَنْ 


لاعن ذنك ما قله ان عابدين:«(قوهن. لا جوز الاستدانة على الرفي) أ أ إن 1 َأثر 


6 


ا ال ار تي الس 
ابتداءً ل 5 الدَّمَةء > واليتم له ذمة صحيحة, وهو مُعلوم فتتصور مطالبته أما الويف قلا ذمة َه «رد 
0 الدر الختار»» ج26 ا 

ومثله كذلك قول المرداوي: «لا ب ان جهة, كال مسجد والقنطرة نحو 5 لا ذمة 
أ «الإنصاف»» ج5» هن 135 

(2) هو نصر بن مد السمرقندي» الفقيه أبو الليث المعروف بإمام المدى» وهو الإمام الكبير 
صاحب التصانيف المشبورة كتفسير القرآن في أربع مجلدات» والنوازل في الفقه» وتنبيه الغافلين» 
وكاب البستان» ت373ه؛ «الجواهر المضية في طبقات الحنفية»» ج3» ص 544. 

(3) ابن يم «البحر الرائق»» ج5») ص 227. 





الفصل الثالث: العاقدان في بيوع الانترنت 
إستفرض عليه لك وقول ابن جر الطيثمي: وكا الاقتراض ع الوقفٍ 
عند الحاجة لَكنْ إن إشرط , اواقف 0 أذنَ 7 القاضي»( ّ ومكان اها تقاه الى 
مفلح في الفرو «ولتاظر الاستدانة عليه بلا إِذن حا كر, مصلحة, كقراتة لأوقف 


مه مكهوّه مه وه لس سه ف عبر #6 اح أن بن 


أسيئة أو ينقد لر يعينه, ويتوجه في قرضه مالا يي 

ونظرا لكوت الدمة المسعقاة من عباتن المامة الشتخصية المطوية». .إن 
اعتبار الفقهاء للذمة المستقة للوقف يلزم عنه اعتبار الشخصية المستقلة للوقف. 

وبما يعرّز من اعتبار الشخصية المعنوية المستقلة لوقف هو توقر عنصر النيابة 
في نظام الوقض ذلك أنَّ الذي يتولى أمس الوقف (الناظر) يعد نائيًا عن الوقف» 
ويكون فقولا عن صيانته» وله أن إستغل أرضه وأتجاره» فيبيع غله الأرض وثر 
الأنجار» وله أن يستدين على الوقف عند الحاجة ويستوفي الدين من غلته. 

؟ تظهر حقيقة حقيقة النيابة والقثيل لشخصية الوقف في حالة عزل الناظر أو 
وفاتهء حيث نص الفقهاء أن ذلك لا يوثّر في العقود التي أبرمما الناظر المعزول أو 
لمتونّى لصالح الوقفء من ذلك ما جاء في كنز الدقائق» حيث تقل النسَفي عن 


)(1) الحطاب» «مواهب الجليل»» ج7» ص 658. 
(2) ابن خر الحيثمى» «تحفة المحتاج»» ج6» ص 289. 
(3) ابن مفلح» «الفروع»» ج7) ص 357. 


الفصل الثالث: العاقدان في بيوع الانترنت 
لتعرس لس مس8 جرخن عه َو 


القنية: «أَجر الم 3 عزِلَ ونصب فم آخر فقيل 0 الأجر للمعزول» والأصم انه 
لأمنصوب لذن الروك اها للوقن؛ ا لنفسه» (1). 


وعند تعرضه لإبدال الوقف قال ابن قندس البعلي (0): «لذِي يظهر: أله مي 
َم الشرَاءُ لجهة الوق 3 الوجه ري لم | العقد: 5 صِير وق ها لأنه كالول 
و في الشراء و: والوكل 5 شراؤه موك 1-6 َع شراؤه لجهة المشترَى طَاء ولا 
بكرن ذلك إلا ا" فظهر من كلامه أنه يعتبر الوقن جهة مستقاة عن 
الناظر» ولا شخصيتها الخاصة» ولا يعدو تصرف الناظر كونه مجرد تصرف نائب كا 
في تصرف الوكل نيابة عن موكله. 

وما يبين استقلال شخصية الوقن في الفقه الإسلامي أن الحقوق تعأق به 
وحدهء من ذلك ما تقرر في الفقه أنه متى تأخر مستأجر الوقف عن أداء الأجرة 
َه يكون حينها مديئا لجهة الوقفء لا للناظر عليه؛ ولا للموقوف عليهه 9), 


(1) ابن غيم «البحر الرائق»» ج5» ص 259. 

(2١‏ هو أبو بكر بن إبراهيم بن قندس البعلي» الشيخ الإمام العالم العلامة ذو الفنون» له عمل في الفقّه 
جيد وكتب فيه حاشية على الفروع وحاشية على المحرر» ت861ه: «المقصد الأرشد»» ج 3غ 
ص154. 

(3) المرداوي» «الإنصاف»» ج7» ص 110. 

(4) مود بلال مبران» «نظرية الحق في الفقه الإسلامي»» ط1ء 1998م, دار الثقافة العربية؛ 
القاهرة» ص 133. 





الفصل الثالث: العاقدان في بيوع الانترنت 

ومن هنا يظهر أن الفقهاء كانوا يعتبرون الناظر مجرد ممثل لجهة الوقف» 
وتصرفاته مقيدة بمصلحة الوقف» فإذا ثبتت خيانته كان للقاضي أن بغز اه سحن و 
كان هذا الناظر و الواقف نفسه» قال المرغيناني: «واو أ الواقف شرط ولايه 


مه وع 


لنفسه وكان الواقف ير مَأمُون عل الوَقْفٍ فللقَاضي أن ينزِعها من بده نظرا للفقراء, 


ذه 0 


0 ل ام قلا ع د إن يط أن ل لل اضر 


ها ابره دام وس يدل 0 مسر سير ماه 


أن يخرجها من يده ويوليها غيره لانه ام فبطل»(0. 

من كل هذا يتبين جايا توفر عنصر النيابة في نظام الوقف» إضافة إلى توقر 
0 لمالية» ويلزم من ذلك ثبوت الشخصية المعنوية للوقف» بل يمكن 
0 باميلية ة الفقه الإسلامي إلى إقرار الشخصية المعنوية في تنظيمه لمؤسسة 
بالمقاصد والمعاني؛ لا بالألفاظ والمباني. 

الفرع الثالث: صلاحية الشخصية المعنوية للتعاقد عبر الانترنت 

لقد سبق بيان أَنْ الفقه الإسلامي يصحح التصرفات المالية التي يقوم بها من 
بمثل الأشخاص المعنويين وذلك من خلال: 

إِنْ القضاة والولاة الذين يعينهم امخليفة لا ينعزلون بموته لأمهم يعملون بولاية 
جماعة المسلمين عامة وهي الشخصية المعنوية المتمثلة في الدولة التى يتصرف القضاة 
والولاة بامعها. 


(1) المرغيناني » «الهداية»» ج4» ص 445. 





الفصل الثالث: العاقدان في بيوع الانترنت 
اعتبار الشركة بين خلطاء الماشية شخصًا مستقلاً يؤدي الزكاة متى بلغ جموع 
اعتبار تصرفات ناظر الوقف مجرد تصرف نائب كا في تصرف الوكيل نيابة 
عن موكله. 
وعليه فت توفر أي يان على ذمة مالية مستقلة وممثل ينوب عنه فإِنْ الفقه 
الإسلامي يقر هذا الككان بأهلية التعاقدء وبذلك يصح أن تبرم العقود المالية باسم 
هذا الككان ولصالحه. 
وكنتيجة إذلك يصح عقد البيع المبرم عبر الانترنت بين شخص طبيعي 
والشخص المعنوي الذي شغل الموقع الالكتروني لحسابه» وهو الغالب في البيوع التي 
اي الثالث: التأ كد من هوية اعالين عبر الانترنت 
ا ل 0 
الشخصية» فقد جات بعض حالات لانتحال الشخصية كان ضيتها أثخاص درطي 
قة بياناتهم السرية للاستفادة من خدمات مدفوعة الأجر عن طريق مواقم 
وهبية أو باستعهال بيانات مسروقة لبطاقات الدفع الإلكترونية اللخاصة بهم» حيث 
يتم استعمال هذه البيانات ٍ يه لسرقة أموال: الشتحاياء 
إن عملية الاحتيال تعتبر تعتبر من العمليات السبلة التي لا تكلف الكثير» وهناك 


الفصل الثالث: العاقدان في بيوع الانترنت 
حالة وقعت في الجزائر سنة 2009 حيث قام أحد الأثخاص بإنشاء موقم شبيه 
بموقع اتصاللات الجزائر ‏ تحت اسم ف (-هعتععو[ه.؟كسصوسأ//:ماغط 
ع».0».تصمءع1ء)) على موقع استضافة جاني» وضهنه عرضًا وهِي(0), 


وقد قام هذا الشخص بالترويج لهذا الموقع في المنتديات العامة» وادعى أنه 

5 محدود لثلاثة أيام مقدّم مشتركي الانترنت في الجزائر لدعم المنتيخب الوطني 
لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. 

ويقضي العرض بمضاعفة سرعة الاتصال بالانترنت جانًا جميع مشتري 
الانترنت في الجزائر على أن يقَوم المستخدم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور 
الخاصة بالانترنت يتم تفعيل العرض. 

وفي الواقع فإِنْ المستخدم بعد إدخاله لاسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به 
يقوم الموقع بإرسال هذه المعلومات إلى الشخص المحتال؛ الذي يمكنه استعمالها 
للدخول إلى الانترنت مجاناء أو ببيعها لآخرين بسعر أقلّ من السعر الذي دفعه 
الضحية. والرسم التوضيحي التالي يعرض صورة عن موقع الاحتيال الشبيه بموقع 
اتصالات الجزائر. 


)1) موقع معاين فى 24 جوان2010» وقد انتبت صلاحية اسم النطاق فى 16نوفير 22011 بسن 
يوم 10مارس 2015 مازال الرابط يشتغل» لكن موقع الاستضافة المجاني ".م.0700" يعرض 
وساله يد يأ اسم النطاق هذا قد انتبت صلاحيته ويعرض إمكانية إعادة تفعيله. 


الفصل الثالث: العاقدان في بيوع الانترنت 





ع 


عر 


رمم توضيحى 9: صورة من موقع الاحتيال الشبيه بموقع اتصالات الا 





إن هذه الثغرة الأمنية تبين بحق خطورة الوضع» وللأسف فقد حصل هذا 
الوضع مع شركة كبيرة وهي شركة اتصالات الجزائر التى من المفروض أن تقوم 
بإجراءات فورية من أجل حجب الموقع» أو إغلاقه بالتبليغ بطلب بسيط إلى الموقع 
المستضيف؛ بل كان باستطاعتها لتبع المحتال» وتقديم شكوى للعدالة. ا كان 
بإمكانها تبليغ شركات إعداد مضادات الفيروسات ومعدي برائح التصفح ومحركات 
البحث لإدراجه ضمن مواقع الاحتيال التي تنبه المستعملين إلى خطورة هذا الموقع. 

وني الواقع فإِنْ عمليات الاحتيال المنتشرة عبر الانترنت لا تستطيع في الغالب 
إنشاء مواقع وهمية للبيع عبر الانترنت لأنه حت لو غفل المشتري عن التدقيق في 


الفصل الثالث: العاقدان في بيوع الانترنت 
هوية الموقع (') فإِنَ عملية نقل الأموال من المشتري إلى البائع الوهمي ان تتم؛ لأن 
أنظمة الأمن الإلكتروني لبطاقات الدفع الإلكتروني لا تقوم ببذه العملية إلا عند 
التحققق من مصداقية الموقع . 

لكن من جهة أخرى قد يقوم الحتال بإنشاء موقع وهمي» ويعرض فيه سلعًا 
وهمية بأسعار مغرية» وعندما يقوم المستعمل بإدخال معلومات بطاقته الإلكترونية 
والرقم السري اللخاص بباء فإِنْ امحتال يقوم باستعمالها لشراء سلع على الانترنت» 
وعندئذ يقوم الموقع باقتطاع تمن السلع من حساب الضحية. ورغم تعرض الكثير 
من الأشخاص عبر الانترنت إلى سرقة بيانات بطاقاتهم للدفع الالكتروني؛ إلا أن 
حرص شركات البيع عبر الانترنت» وكذا مصدري بطاقات الدفع الإلكتروني أدى 
إل عل التسوق. عبن الاخزيف أكثن أمنا من خلال متابعة الحتالين» وتقديمهم 
للعداله وتعويض. الضحايا عن . كل .ها خشروة. مق أموال. براء. ممليات 
الاحتيال (2),. 

ومما إستفاد من كل سبق أن عمليات الاحتيال المحدودة لا تؤثر على الحم 
الشرعي بصحة عقد البيع عبر الانترنت ذلك أنْ حالات الاحتيال تبقى محدودة» 


(1) يسبل التعرف على مصداقية الموقع بالتأكد من وجود علامة القفل في عنوان الموقم على 
المتصفحء» وعند النقر عليه تظهر نافدة آشير بأن الموقع آمن ا تبين الميئة التي صادقت على شهادة 
الأمان» إضافة إلى وجود اللاحمّة 5مغ] في عنوان الموقع . 

(2) ينظر: حسن طاهر داود» «جرائم نظم المعلومات»» ط1ء 1420ه» أكاديمية نايف العربية 
لعلوم الأمنية» الرياض؛ ص 78. 


الفصل الثالث: العاقدان في بيوع الانترنت 100 
بل إن عمليات الاحتيال في عقود البيع المباشرة لا تسلم من عمليات الاحتيال 
كذلك» وإن تعهد مواقع البيع عبر الانترنت ومصدري بطاقات الدفع الإلكترونية 
بتعويض ما يخسره مخحايا الاحتيال يجعل عمليات البيع عبر الانترنت أكثر أمناء 

المبحث الثاني: الولاية على المبيع عبر الانترنت 

سبق بيان أَنَ الولاية على المبيع هي أن يكون للعاقد سلطة تمكنّه من تنفيذ 
العقدة تينب أثارة عليه(" 

كا سبق بيان أَنْ الولاية على ثلاثة أشكال: 

ولاية أصلية كمالك الذي يتصرف في ملكه بالبيع. 
ابيع عوض المالك» كولاية الأب على أموال أبنائه. 

ولاية عن طريق الوكالة» وهي أن يفوض امالك (الموكل) أعسّ إبرام العقد 
لشخص أآخر (الوكل) . 

ولا تخرج أحكام الولاية في عَمّود البيع بين الأفراد عبر الانترنت عن أحكام 
الولاية قِ غيرها من عفقود البيع الى م بين المتعاقدين مباشرة ودوث وساطة» 
ولذلك فلا داعي للتعرض هذه لأحكام الولاية فهى مبسوطة في كتب الفقه. 

إلا أنه قد ثثار مسألة الولاية فيما يخص عمليات البيع التي تتم بين الشركات 


(1) ينظر: ص 43. 





الفصل الثالث: العاقدان في بيوع الانترنت 101 
والأفراد» وقد يلتبس على الناظر إلى العمود التي م ع الاجرت بطريقة آلية أن 
المشتري قد تعاقد مع جهاز الحاسوب لدى الشركة مما يبدوا كأنه شكل جديد من 
أشكال التعاقد. 

لقد سبق التعرض لآلية إبرام العقود(!)» وخلص البحث إلى أنه مما يميز 
الببوع التي تتم عبر الانترنت أنها ببوع تقيز بالآلية التي يبدو فيها أن المشتري يتعاقد مع 
الحاسوب» فهل ثتوفر هنا الولاية على المبيع؟ 

مبما تطورت الأنظمة الحاسوبية وحق لو كانت قادرة عل غحاكاة التفكير 
البشري (وهو أمى ل يتحقّى بعد) فإِنْ افتقارها للذمة المالية يجعلها غير مؤهلة للتعاقد» 
وهي بذلك تبقى مجرد وسيط بين المشتري والبائع (2) (الذي له ولاية على المبيع) 
وسيأق الاستدلال على ذلك عند التعرض لصيغة البيع عبر الانترنت في الفصل 
الزانة 


(1) ينظر الصفحة 63. 
(2) وهو ما سيتم بحثه بالتفصيل في المبحث الأول من الفصل الرابع من هذا البحث. 





الفصل الثالث: العاقدان في بيوع الانترنت 

المبحث الثالك: الرضا في بيوع الانترتت 

سبق بيان أن الرضا شرط لزوم عقد البيع عند الحنفية والمالكية» وشرط صعة 
غنن القافعية والخنايات. ا سيق يان أن فقياء القاون يرون الرضا رك عن أران 
عمد البيع (2, 

ونا كان الرضا هرا نما ق,عقد البع وبي حت .وده تزه البيع 
عبر الانترنت» فهل يمكن التحمّق من حصول الرضا في هذا النوع من العقود؟ 

إِنَّ تصور وقوع الإكاه في العقود المبرمة عبر الانترنت ضيق جداء وذلك لأن 
المتعاقدين لا يجمعهما مجلس مادي واحدء إضافة إلى عدم معرفة بعضهما في أغلب 
الأحيان» لكنّ ذلك لا يعنى أنه لا يتصور وقوع الإكراه في العقود المبرمة عبر 
الانترنت» وفي حالة وقوع الإكاه يكن لمتعاقد الذي وقع عليه الإكاه أن يثُبته بكاقة 
الطرق والقرائن (2), 

وبتتبع الإجراءات التي يتم بها إبرام عقد البيع عبر الانترنت يتبين أن الرضا 
موجود في هذا النوع من البيوع» فعندما يقوم البائع بعرض سالعته على موقع من مواقع 
البيع على الانترنت فإنه يوم بعدة خطوات» ويتنقل من صفحة لأخرى بدءًا من 
قبل يانه الفعضية» إل تحني مراصيقات الفرض» وقديد سعر السليةه واختار 
مدّة بقاء الإيجاب» وفي كل صفحة تطرح أمامه عدّة خيارات فيقوم باختيار ما 


(1) ينظر الصفحة 44. 
(2) عمر خالد زريقات» «عقد ابيع عبر الانترنت»» ص204. 





الفصل الثالت: العاقدان في بيوع الانترنت 
يلائمه» وني كل ذلك دلالة واضحة على توفر شرط الرضا في هذا البيع» إضافة إلى 
إمكانية العدول عن الإيجاب في أي وقت شرط أن يكون ذلك قبل صدور القبول 
أن ابن الين تلكوت مراع خاسّة هم لوق منتجاتهم ينفقون كثيرًا 
من الملل عل إأشاء وادارة هذه المواقع , 3 يوطقون العديد من المختصين قِ البرمجة 
والتصمي (2)؛ وهنا كدلك يظهر عنصر الرضا جيًا ذإنَ الغرض من إنشاء الموقع ووضعه 
حيز اللخدمة وعرض السلع دلالة واضحة على أن البائع قد رضي بالبيع. 
ومن جهة أخرى فإنَ إقدام المشترى بالانتقال بين المواقع نا عن سلعة ماء 
إضافة إلى تدقيقه في المعلومات الموضوعة على السلع المباعة» وقيامه باختيار منتج معين 
وادخال بياناته الشخصية» وادخال رقم بطاقة 3 الإلكتروني تلخاصة به 5 
تحويل ثمن السلعة للبائع وكل ما ,تبع ذلك من مخطوات دليل على رضا المشتري. 
ومن كل ما سبق يتبين أن عقّد البيع عبر الانترنت يتم برضا كل من البائع 
ويضاف إلى ذلك أن عقود البيع عبر الانترنت تكون على مبيع غائب مما مستدعي 
إعطاء الخيار للمشتري عند رؤية المبيع وهو ما سيتم يانه لاحماء 


(1) على سبيل المثال موقع 66837 ينظر الرابط: 5و[ 1اءو/عى /إحتامء. تتقطاء.دى //:ماخط 
101 ,2001 ,«عسصتلط0) عصتللاء5» ,لدعط0ه22:0 عاعتا لصد اامتتهدت صل )2( 
,رمع تعتطن ,ع1130' 


الفصل الرابع: صيغة البيع عبر الانترنت 

تمتاز غالب البيوع المبرمة عبر الانترنت بكونها عقودا تتم بطريقة آلية» وتطرح 
هذه الميزة إشكالاً فقهيًا حول صحّة الصيغة في عقد البيع عبر الانترنت. 

كا تمتاز العقود المبرمة عبر الانترنت بأمها عقود بين متباعدين وبالتاللي فقد 
يطرح إشكال آخر حول انعقاد الصيغة ببذه الصفة. 

إِنَ الإجابة عن هنين الإشكالين ستكون موضوع هذا الفصل من خلال 
لاه انهف عدن الأول لبأ كيف اعافد الكن انا البهع ‏ لقان 
فسيخصص لسأاة التباعد بين المتعاقدين في عقود البيع المبرمة عبر الانترنت» 
وقخصضن: الميحك الثالك المسالة غيات المبيع عن المشتري وقت انعقاد البيع. 


الفصل الرابع: صبغة البيع عبر الانترنت 

اللبحث الأول: تكييف التعاقد الآلي عبر الانترنت 

يشا عن خاصية الآلية التي تقيز بها عقود الانترنت إشكالات فقهية لم تكن 
معهودة فى الأشكال التقليدية من التعاقد» وحيّ من الناحية القانونية فإِنْ هذه 
الصورة قد أشكلت عل فقهاء القانون» ونظراً لكون هذه العقود نشأت في الغرب 
فقن أولوها أهنية كبيرة» :وقد “قات بعض الدول بسن تشريعات قالوية تنظم و 
العقود من أجل ضبطهاء ولتوفير الماية للمتعاقدين؛ خاصة مع ازدياد مجم التجارة 
الالكترونية بصفة عامة» وعقود البيع عبر الانترنت بصفة خامة 

ونظراً لأهمية التكييف القانوني فسوف يخصص المطلب الأول من هذا 
المبحث لعرض اراء القانونيين حول تكييف عمد البيع عبر الانترنت. 

أما في الفقه الإسلامي فإِنَ بعض الباحثين تعرض لمسألة التكييف الفمهي() 
لهذا الشكل من عقود البيع» لكن ل يتم التوصل إلى تكييف موحد» ومع ذلك فإنهم 
ا عر فقهياء وها جائزة ا لي يه المطاب 
عبر الانترنت» وبحاولة استخلاص التكييف المناسب لذا النوع من العقود. 


(1) التكييف الفقهى هو كا عدفه محمد عثمان شبير: «تحديد حمقيقة الواقعة المستجدة لإللاقها 
ابايث ينه الله الكدلاى ب أرياق شريه جمد إسناد نك الأرسات الزافنة اللسيدة 
عاد الفطقين من المجانسة والمشاببة بين الأصل والواقعة المستجدة في الحقيقة»» «التكييف الفقهى 
لاوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية»» ط2» 1435ه دار القلم» فمشق» هن 30 ْ 
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المطلب الأول: التكييف القانوني لعقد البيع الآلي عبر الانترنت 

اختلفت آراء الفقهاء القانونيين حول تكييف عمد البيع عبر الانترنت» وفي 
سبيل التوصل إلى تكييف مناسب من الناحية القانونية يجدر عرض مضمون هذه 
الآراء وحاولة الترجيح بينبا لاستخلاص التكييف القانوني الأقرب لطبيعة عقد 
البيع عبر الانترنت. 

الفرع الأول: الآراء القانونية حول تكيف عقد البيع عبر الانترنت 

تعددت آراء فقهاء القانون بشأن تكييف عقد البيع الذي بم ليا بواشملة 
الأنظمة المحوسبة» وعلى العموم يمكن تصنيف هذه الآراء إلى ثلاثة أقساء (1): 

القسم الأول:إعتبار الشخصية المعنوية في الأنظمة المحوسبة 


تقضى جموعة من الآراء منح الشخصية المعنوية للأنظمة المحوسبة» وبالتالي 
تكون مؤهلة لإبرام العقود >اتي الأتخاص المعنوية مثل الشركات والمؤسسات 
واخمعيات» وغيرها من أشكال التنظيمات التقليدية التي بمنحها القانون صفة 
العخض المحترى. 


(1) ينظر: إبراهيم أبو الليل» «إبرام العقد الإلكتروني في ضوء أحكام القانون الإماراتي والقانون 
المقارن»» المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية» المنظم من 
طرف: أكاديمية شرطة دبي - مركا البحوث والدراسات المنعقد من 26إلى 2003/4/28. 

وينظر كذلك: ألاء يعقوب النعيمي» «الوكل الإلكتروني» مفهومه وطبيعته القانونية»» مؤتمر 
المعاملات الإلكترونية» ماي 9 كلية القانون» جامعة الإمارات. 


الفصل الرابع: صيغة البيع عبر الانترنت 

وبمكن أن يعزز هذا الرأي بكون الأنظمة الحوسبة تتفوق على الأشثفاص 
المعنوية الأخرى بكونها لا تفتقر إلى الممثل القانوني الذي ينوب عنهاء ويتعاقد 
باسعها ولحسابها؛ ذلك أَنْ الأنظمة امحوسبة كا من سالفًا في حالة البرناح المسير لموقع 
البيع عبر الانترنت؛ نتكفل بإبرام عقد البيع بطريقة آلية ودون تدخل للبشر. 

لكنّ هذا الرأي لا يمكن قبوله من الناحية القانونية؛ ذلك أن الشخصية 
المعنوية لابدَ أن نتوفر على ذمّة مالية» ومن لا يتوفر على ذّمة مالية لا يمكن أن يتتع 
بالأهلية فى نظر القانون» وهو الحال بالنسبة لحذه الأنظمة المحوسبة. 

القسم الثاني :إعتبار الأنظمة المحوسبة وسيلة اتصال 

عقوي القاترقيق؟ أن الرانظمة: اخورية لذ تعدو أن تكون عدت ويا 
اتصال مثل الرسالة» والحاتف» والفاكسء» فهى بذلك تتقل إرادة كل من المتعاقدين 
إلى الآخرء ولا نتدخل في إبرام العقود» فالك موقع التسوق في حال أسواق 
الانترنت يبرم عمد البيع باستعمال البرناج الذي يقتصر دوره على نقل الإرادة إلى 
الزيون. 

وهذا الرأي عكن أن يعترضنغليه يكون الأنطمة المخوسية ليست رد ناقل 
للإرادة بل تتصراف نطرقة آلبة4 وذوت 0 البائع ؛ وذلك تجرد وضعها ع 
التنفيذ. 

وأكثر من ذلك فإِنَ البائع قد يغيب وهو لا يدري عدد الوحدات التى بيعت 
فى غيابه» وعدد الوحدات المتبقية من كل منتج » بل لا إستطيع أعيانا أن يعرف 
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6 ه منتج ماء ذلك أن البرناج يمكن أن يحتسب تخفيضًا مشت بلغت 

مشترباته حدا إسمح له أن إستفيد من التخفيض المقررء أو يقوم البرناج بتعديل 
سعر منتتج ما استنادًا إلى بيانات من خارج الموقع» كالمعلومات المتعلقة بتغير أسبة 
الضريبة في الحالات التي يكون المبرمح قد قل أخل هذه الحالات بعين الاعتبار» وقام 
بإدراج تعليمات برمجية استقي البيانات اللخاصة بالضرائب من مواقع خارجية كوقع 
وزاوة اتاليقه أر ابقارك: 

ورغم أن النظم الحاسوبية الحالية قادرة على العمل فقّط في حدود التعليمات 
البرمجية» ووفق الحالات التي خمنها المبرخ؛ إلا أن الأجيال القادمة من النظم 
الحاسوبية التي ما تزال قيد الاختبار تقتع بالقدرة على أن تعمل بشكل مستقل» وهو 
ما يصطلح عليه بالذكاء الاصطناعي» ومن خلالا سيكون الحاسوب قادرًا على أن 
تع من خلال التجربة» وأن يعدل التعليمات التي يتضمنها برنامجه اللخاص» بل وأن 
إستنبط تعليمات جديدة7)» ويمكن أن تزود مواقع الأسواق عبر الانترنت بمثل 
هذه الأنظمة فتصير قادرة على التفاوض على السعر مثلاً بحيث تستطيع أن تحدد 
السعر المناسب الذي يحقّق أكبر عائد؛ ودون التأثير على مستوى المبيعات. 

القسم الثالث نإعتبار الأنظمة المحوسبة نائبة عن البائع 


برق فريق آتى من القاتوتين أن الأنطمة اللحوسبة نائبة عن المتعاقد الأصل؛ 


(1) إلياس بن ساسى» «التعاقد الإلكتروني والمسائل القانونية المتعلقة»» مقال منشور يِل الباحث 
التى تصدر عن جامعة ورقلة» العدد2» 3م ص 66. 
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فهي تتعامل باسمه ولحسابه» أي أَنْ العقد يتم بين المشتري والنظام امحوسب الذي 
ينوب عن البائع» فهو يقوم بالتعاقد نيابة عنه. 

وهذا الرأي كذلك لا يستساغ من الناحية القانونية أن النيابة القانونية يجب 
أن تنشأ بعقد وكالة بين طرفي الوكالة: الموكل (الأصيل) والوكل (النائب)» ولا 
بمكن أن نتصور أنه بإمكان صاحب موقع التسوق الالكتروني أن يوكل النظام 
الحاسوبي؛ لأنْ هذا النظام لا يملك إرادة تمكنه من قبول الوكالة أو رفضهاء 

الفرع الثاني: خلاصة الآراء القانونية حول تكيف عمد البيع عبر الانترنت 

وفي ختام هذا المطلب فإِنْ الرأي القاضي باعتبار الأنظمة المحوسبة وسيلة 
للتعاقد (تستخدم لنقل الإرادة بين المتعاقدين) هو الرأي الأقرب لاعتماده قانوناء 
وذلك لافتقار هذه الأنظمة للذمة المالية التى تعد من شروط الشخصية المعنوية 
ولافتقارها كذلك للإرادة المستقأة التي تمكتها من أن تكون وكلة عن البائع. 

وقد اعتمد قانون دولة الإمارات العربية المتحدة للتجارة الالكترونية هذا 
الرأي فنص على أنه: «يجوز أن يتم التعاقد بين نظام معلومات إلكتروني مؤتمت 
بحوزة شخص طبيعي أو معنوي؛ وبين شخص طبيعي آخخر؛ إذا كان الأخير يعلم؛ أو 
من المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى إبرام العقد» أو تعفيذه تلقائيا»(00. 


وذهب هذا القانون إلى أبعد من ذلك فصحح العقود المبرمة بين الأنظمة 


(1) الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 لدولة الإمارات العربية 
المتحدة» صادر في 30 ذي الخة 1426 الموافق 30 يناير 2006م. 
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الإلكترونية بدون تدخل مباشر من الأشخاص الطبيعية بالنسبة لكلا طرفي التعاقد 
وذلك بنصه على أنه «يجوز أن يتم التعاقد. ين .وسائط. الكتروية مرفقعة تيه 
نظامي معلومات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقا للقيام بمثل هذه 
المهمات» وينم التعاقد صحيحا وتافذًا ومنتهًا آثاره القانونية على الرغم من عدم 
التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخفص طبيعي في عملية إبرام العقد في هذه 
الأنظمة (1), 

وقد اعتمدت السعودية نفس ما ورد في قانون دولة الإمارات العربية 
المتحدة» لكن بتعديل بسيط في الصياغة» فقّد أشار القانون السعودي صراحة إلى 
أن المنظومات الإلكترونية تكون ممثلة عن طرفي العقد وذلك بعص المادة 11: 

لاه شر أن يت التعاقد من خلال منظومات بيانات إلكترور ية اليه 
مباشرة بين منظومي ياناف الكتروية أ ا كارن اتكون هعد ة بوعبرخة مهيذا قام 
ل هدع الهمانك» يوضيلها ممثلة عن طرفي العقد» ويكون التعاقد صحيحاء ونافذًاء 
ومنتجا لآثاره النظامية؛ على الرغم من عدم التدخل المباشر لأي تخص ذي صفة 
طبيعية في عملية إبرام العقد. 


/ 


2 يجوز أن يتم التعاقد بين منظومة بيانات إلكترونية آلية وشخص ذي صفة 
طيغيةة ذأ كان يعلم - أو من المفترض أنه يعلم ‏ أنه يتعامل مع منظومة آلية ستتولى 


(1) الفقرة الأولى من نفس المادة. 
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مبمة إبرام العقد أو تنفيذه»(1). 

المطلب الثاني: التكييف الشرعي لعقّد البيع الآلي عبر الانترنت. 

نظرا لتعقد الآلية التي يتم بها عقد البيع عبر الانترنت فقد أشكل على الباحثين 
في الفقه الإسلامي تكييفه» فكان لكل باحث رأيه في المسألت» إلا أنهم متفقون على 
جوازه شرعاء لثم كييفوه على أنه نوع من العقود المتعارف عليها لدى الفقهاءء 
وكلها جائزة شرعاء. 

1 فقد تطرق عبد الرحمن بن عبد الله السند في رشالته للدكتوراة(© لهذا 
النوع من العقود» واعتبره من العقود التي تتم عن بعد دوك وجود مادي يجاس 
العمّدء واعتبر الوسائط الالكترونية مجرد وسيلة لنقل الإرادة بين المتعاقدين (©0, 

2 - وذهب مد منصور ربيع المدخلى إلى تكييف عقد البيع الالكتروني على 


(1) نظام التعاملات الإلكترونية للملكة العربية السعودية» صادر بموجب المرسوم الملكي رقم 
م18» مؤرخ في 8 ربيع الأول 1428ه, 

(2) قَدّمت هذه الرسالة لقسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام مد بن سعود 
الإسلامية» سنة 1424ه. 

(3) عبد الرحمن بن عبد الله السندء «الأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونية»» دار الوراق» ط1ء 
بيروت؛ 1424ه الموافق 2004م» ص126. 
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أله عقك. بيع ببواشيظة البمييرة(7أه. إلا أنه-ل .بين مق :هو ايسان فى عقد البح 
عبر الانترنت» ولعله قصد الحالات التي تكون السلعة مملوكة لشخص آخر غير 
صاحب الموقع الإلكتروني» حيث يتولى هذا الأخير بيع سلع لا يملكها نظير عمولة» 
وهو حال بعض مواقع البيع عبر الانترنت كوقع (لإدقاء) . 

3 وضمن رسالته للدكتوراه(©» تعرض سلطان بن إبراهيم الماشمي للعقد 
الآلي» وبعدما أوضم أن هذا الشكل من التعاقد لم يتطرق له الفقهاء؛ قام بعكييفه 
على أنه عقد تم بين عاقلين باستخدام الوسيط الالكتروني» واعتبر أَنْ الوسيط 
الالكتروني وسيلة لنقل الإرادة لا غير(2» إلا أنه عند بحثه عنصر الأهلية اعتبر 
الوسيط الالكتروني نائبًا عن المتعاقد في العقود التي تتم غير الاشررع ا 

4 وعند نحثه أهلية المتعاقدين عبر الانترنت أقر عدنان بن جمعان الزهراني قِ 
رسالته للدكتوراة أن التعاقل اللي الات 524 عل أنه تعاقد مع ىك ذاته 
الذي اعتبره شخصا معنويّاء وذلك بقوله: «يعتبر الموقع (يقصد البرناح المسير للموقع ) 


(1) محمد منصور ربيع المدخلي» «أخلاقيات التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي»» بحث منشور 
تجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويتء امجلد 20», العدد 63 لعام 2005م» 
ص250. 

)2( مق هذه الرسالة لكلية الشريعة بجامعة الإمام خمد بن سعود الإسلامية» سنة 1428ه. 
(3) سلطان بن إبراهي الحاثمي» «التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي»» دار كنوز 
اشبيلية» ط1» الرياض» 1432ه.ص79. 

(4) المرجع السابق» ص250. 
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مؤهْلاً للتعاقد مق كان معترهًا به» وهو تعامل مع شخصية معنوية» ومق ما سنا 
بصحة التعامل مع الشخصية المعنوية؛ فعلينا بأن نسل بصحة التعامل هنا»(2, يم 
أضاف في موضع آخر من رسالته: «إنْ التعامل مع المواقم من هذا النوع (يقصد 
المرة آنا بواسطة برناج حاسوبي) لا يتم عبر التعامل مع أشخاص طبيعيين يقومون 
بالنيابة عن شخصيات معنوية» أو حت بالنيابة عن شخصيات طبيعية» بل يكون 
التعامل مع نظام يقوم بتشغيل لي لصفقات البيع والشراء عبر الموقع»(2). 

لكنّ الباحث عندما أراد أن ببحث توفر عنصر الولاية للمتعاقد على السلع 
المباعة» أقر أن الولاية على السلع تكون لصاحب الموقع» وهو بذلك وإن أقر أن 
الموقع أهل للتعاقد إلا أنه لم يستطع أن ثبت له الولاية التي اعتبرها هو نفسه شرطًا 
لصحة التعاقد» وبالتالي فإنه لا يستقيم تكييفه أن التعاقد يتم مع الموقع (البرناح 
المسير) » لافتقاره لأهلية التعاقد. 


وقد حاول الباحثك أن يجعل من الموقع (اليرناجُ المسيّر) كانًا قانونيًا مستقلاً 
بذاته؛ قادرًا على إبرام العقود دون الحاجة لنيابة الأثخاص الطبيعيين عنه» وذلك 
الذي يظهر من تصنيقه لأشكال العلاقة التي تريظ أطراف التعاقد عبر الانترت: 
فنجده صنفها في ثلاث مستويات (3): 


(1) عدنان بن جمعان الزهراني» «أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي»» ص 223. 
)2( المرجع السابق» ض 229. 
)3( المرجع السابق» ص 69. 
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المستوى الأول : فص طبيعي ) أو معنوني: مع مثله. 

المستوى الثاني: خص طبيعي ) أو معتوي: مع موقع . 

- المستوى الثالث: موقع ) مع خص طبيعي ») أو :مفترى: 

المستوى الرابع: موقع ) مع موقع مثله. 

وهو بذلك قد جعل هذا الموقع كان قانونيًا ديد له ييحتاج إلى نائب 3 
ييحتاج الشخص ا معنوي» فهو إستطيع أن بيرم العقود لوحده بطريقة الية» َه أنه 
يفتقر للولاية على ما يتعاقد عليه» وهذا رغم تصريحه بأَنْ الموقع هو شخص معنوي 
بقوله: 07 الموقع موسا للتعاقد متىق كان محترقا به» وهو تعامل مع شخصية 
اعتبارية»(1), 

5 - ورأى الباحثان عمد شريف بشير الشريف» وخليفة بن عبد الله بن سعيد 
الوائلٍ أن العقود الى 2 تتم عبر الانترنت لا تخرج عن دائرة العقود ا وهي 
- للقواعد واكاك العامة التي تنظمها النظرية العامة العقد» فجي 01 عادية 
إل أنه اكتسبت الصبغة الإلكترونية من الوسيلة أو الطريقة المستخدمة قِ إبرامباء» 


فالعقد ينشأ من تلاقي الإيجاب بالقبول بفضل التواصل بين طرفيه بوسيلة إلكترونية 
حديثة للاتصال هي الانترنت (2), 


)01 ا مرجع السارق؛ ض 223. 
(2) ممد شريف بشير الشريف وخليفة بن عبد الله بن سعيد الوائل» «إبرام عقود التجارة 
الإلكترونية بين الفقه الإسلامي وقانون الأونسيترال الفوذجي»» مل إسرا الدولية للمالية الإسلامية 
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ومن خلال ما ورد أعلاه من آراء حول التكييف الفقهي لعقد البيع الآلي 
عبر الانترنت تبين اتفاق الباحثين المعاصرين على تكييفه بأنه عقد بيع بين متباعدين 
من حيث المكان» إلا أنهم اختلفوا حول دور النظام امحوسب الذي إسير عمليات 
البيع بالموقع» فنهم نزْله منزلة السمساره ومنهم من نزله منزلة النائب» ومنهم من 
اعتبره أصيلا في عملية التعاقد وكيفه على أنه شخصية معنوية مستقلة لا تحتاج إلى 
نائب» لكن أغلب الآراء كيفته على أنه وسيلة لنقل الإرادة لا غير. 

وني الواقع إن الآراء التي اعتبرت النظام الحاسوبي طرفا في العقدء أو نائيا 
عن أحد أطراف العقد» ربما استندت إلى كون هذه الأنظمة بلغت في عصرنا هذا 
تطورًا كبيرًا حت صارت كأنها قد وصلت إلى مستوى يجعلها قادرة على التصرف 
واتخاذ القرارات» وهو ما يصطلح عليه بالذكاء الاصطناعي» فإذلك ذهب أصعاب 
هذا الرأي إلى اعتبار هذه الأنظمة الحاسوبية أهلا لتعاقد؛ ومع هذا ورغم التقدم 
الكبير في أبحاث تطوير الذكاء الاصطناعي؛ فإِن بناء نظام حاسوبي قادر على محا كاة 
الفكر الإنساني مازال أمرًا خياليا بعيد المنال. 
ورغم أنْ الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي قد بدأت منذ سنة 1940م 
وأنفقت في سبيلها أموال كثيرة خاصة في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية(1), 


التى تصدر عن الأكاديية العالمية للبحوث الشرعية بكوالا لنبورء ماليزياء المجلد الأول» العدد الثاني» 
1 1 ص83. 

(1) عبد اميد بسيوني» «الذكاء الاصطناعي»» دار النشر للجامعات المصرية» ط1» مصرء 1414ه, 
سن 21 
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لكن دون جدوى ليبقى بلوغ هذه الأنظمة قوة قرة اقل البشري هدقًا مستعصيًا في 
الواقع » ويبقى نين :وقت بلوغ تلك الح جرد م اعم 3 فعل ( -9إ8كآ1 
لذءكدمة]) الذي زعم أن ذلك سيكون 7 قِ حدود عام 0 0 


6 لوتم التسليم يوجود الكلية حاسوبية قادرة على محا كاة السك الشري. 
إن افتقارها ل المالية يجعلها غير مؤهلة للتعاقد» ذلك أن الذمة المالية ث شرط 
لاكتساب الشخصية المعنوية في الفقه الإسلامي» وني القانون. 


فعند القانونيين إِنَ أهم ما بز الشخص المعنوي هو ذمته المالية المستقلّة عن 
ذمم الأشخاص النين أسسوهء أو الذين يعثلونه» ويترتب عن هذا أن ما عليه من 
التزامات تتحملها ذمُته ولا يمكن أن يطالب بها أي شخص آخر(©: ولا كانت 
الضرورة تفضي بإلحاق الأموال ع م إن هناك من ذهب إلى أن هذه 


الضرورة هي التي ليد مفهوم الشخصية المعنوية» وإقرارها في كل ججموعة 


وال م صودة تخدمة غراض بعد / 3, 


والمتتببع لكتب الفقه الإسلامي يد أن الفقهاء قد صصحوا عقود البيع المبرمة 


1 ,ركاهه8 صتتودء2 عصكلة؟ ,«موعءل8 15 وتعدلسومتذ عطك1”» ,لع نذا يرم (1) 
.7 ,ب205هم.آ ,2005 بطامغتلء 
(2) عبد المنعم فرج الصدة وآخرونء «المبادئ العامة في القانون»» ص 244. 
(3) ممد حسنين؛ «الوجيز في نظرية الحق بوجه عام»» ص 152. 
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اسم الوقف لأن له ذمة مالية مستقلة عن من يسيره كالواقفين والنظار(!). 

إضافة إلى أنه في العقود المبرمة آليًا عن طريق الانترنت؛ فإِن البرناح المسير 
ليس له ولاية على المبيع» وغياب الولاية على المبيع بملك أو نيابة او ولاية شرعية 
كولاية الأب والوصي والقاضي يجعل التعاقد مع الموقع أو النظام المحوسب تعاقدا 
غير صحيح» لأنه من شروط صححة البيع أن تكون للبائع ولاية على المبيع (22, 

وعليه فإِن أقرب تكييض لعقود البيع التي تتم آليَا عبر الانترنت هو تكييفها على 
أنها عقود بيع بواسطة وسيط الكتروني ناقل للإرادة» وكنتيجة إذلك تنسحب عليها 
أحكام البيوع العادية التي تتم بواسطة الككابة» والبريدء الإشارة» وهي مبسوطة في 
كتب الفقّه. 


(1) وقد بينا هذا بالتفصيل في بحثنا للماجستير الموسوم: «قضايا معاصرة في الأوقاف»؛ جامعة 
درا 5م ص78 وما بعدها. 
)2( 1 ا الأنصاري» «أسى المطالب»» دار الكّاب الإسلاني» ج2» ص11. 
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المبحث الثاني: تباعد المتعاقدين في عقود البيع عبر الانترنت 


الأصل أن تم عقد البيع بين حاضرين في مكان واحد») وأن تتم صفقة البيع 
كاملة في نفس الزمان» وهذا ما يصطلح عليه الفقهاء تجلس العقدء إلا أنه بالنسبة 
عمد البيع عبر الانترنت فإِنْ تباعد المتعاقدين يعتبر من أهم اللحصائص التي تميز عقود 
البيع المبرمة عن طريق الانترنت. 

وإن كانت خاصية التعاقد الآلي لا تشمل كل العقود المبرمة عبر الانترنت؛ 
إن افتراق المتعاقدين وتباعدهما هو خاصية تميز كل عقود البيع المبرمة عن طريق 
الانترنت سواء ما كان منها بواسطة البريد الالكتروني» أو المحادثة المباشرة» أو 
بوامظة فواقخ :ازيب التبيرة اذا بوابيطة أنلية عومية: 

وقد اختلفت آراء المعاصرين حول تصنيف مجلس العقّد في العقود التي تتم 
عن الانترتت: فنهم من راق أن العقد الإلكتروني يعزقة غامة هن تاقد بين كين 
زمانا ومكاناء ومنهم من رأى أنه تعاقد بين حاضرين» ومنه رأف أنه 27 بين 
حاضرين من حيث الزمان» وغائين من حيث المكان» وهناك من يرى أنه تعاقد 
بين غائيين لكن الغياب هنا غياب ذو طبيعة خاصة» ويرى اتجاه خامس أن 
التعاقد الالكتروني هو تعاقد وسط بين التعاقد بين غائيين» والتعاقد بين 
تيال 


(1) يعظرفصيل هذه الآراء: ماجد مد مليمان أبا خليلء «التقد الإلكتروتي»» ظ1ء 1430ه 
مكتبة الرشد» الرياض» ص64. 
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وفي سبيل دراسة خاصية التباعد بين المتعاقدين في بيوع الانترنت يجدر 
المطاب الأول: التباعد من حيث المكان 
تعد كل عقود البَيع المبرمة عن طريق الانترنت بيوعا بين متعاقدين متباعدين 

من حيث المكان» ولو تواجد المتبايعان في مكان واحد لما وجد داج لاستعمال 

الانترنت ولفضل كلاهما العدول عن استعمال الانترنت كوسيط في عملية التعاقد. 


ويلجأ النامن إلى. التعاقد. عبر الاتثريت لتغنومٍ عن عناء التنقل إلى المكان 
الذي تباع فيه ابعر التي بريدوفياة #المفترض. عندها ,ريد سلعة ما هإنه عن .يه أو 
مكان عمله يستطيع أن بيحث عنها في شبكة الانترنت» سواء بالتوجه مباشرة إلى 
مواقع التسوق الالكتروني» أو يقوم بالبحث في الشبكة باستعمال محركات البحث» 
للها كاك لفق المنشودة» ينتقل إلى مرحلة التعاقد» التي يمكن أن تكون في 
الغالب بطريقة آلية ما تم اله مستا ويم التعاقد عن طريق البريد الالكتروني» أو 
عن طريق الحادثة من خلال براي المحادثة سواء من خلال الصوت»ء أو من خلال 
الصوت والصورة. 

ولا يطرح التباعد في المكان أي إشكال فقهي » فقّد تعض الفقهاء مسأل 
تباعد المتعاقدين» جاء في المجموع :«دلو ماديا وَهما ساعد ان وتبايعا حم البيع بلا 
خلاف»17)» وهذا ينطبق على التعاقد بالحاتف "ا ينطبق على التعاقد بواسطة براح 


(1) التووي» «الجموع»» ص 214. 
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كا صصح الفقهاء البيع بين المتباعدين إذا كان بوسيلة تعقل الإرادةة 0 


قي 


غرر الأحكام: «وَالمَاب والرسالة كاتلخطاب»» وعقّب الكرع بقوله: «بعني إِذا 


َب آم بد فد بعك بدي فُلانًا كذاء أو َال سول بنت هذا منْ هلان 
القائن 1357 فاذهب وأخبره» توصل الاب ِل المكتوب له وأَخيرٌ 0 


لط اش 
سَ ‏ مور 


الرسن إليه» َال في مجاس لوغ الكّاب» أو الِسَال شري هه أو قله تم البيع 


0 - 10 ورسة دادم و 


بينهماء أن اكاب منْ الغائب كاب م الحأضر, َالرسُولَ معار وسفير 


كام كلام المرسل» إن 0 عليه السلام كان ب اوه بالخطاب» وار 
بالكّاب»( 0 


ومن المقرر عند المالكمة أن البيع ينعقد بكل ما يدل على الرضا من قولٍ أو 
إشارة أو كابة من الجانبين أو أحدهماء بل وإن كان ما يدل على الرضا مجرد معاطاة 
من الجانين بأن يدفع المشتري المن للبائع ويأخذ المثمن 02 فن باب أولى القول 
بصحة بيع المتباعدين عبر الانترنت لتوفر ما يدل على الرضا من اختيار للسلعة» 
وتدوينٍ للبيانات وتأكيد الطلن»: 

وعليه فإِنْ تباعد المتبايعين من حيث المكان في عقود الانترنت لا يوئر فى ححة 
عقد البيع طالما تحقّى الرضا بينهماء واستطاعا تبادل الإيجاب والقبول باستخدام 


(1) منلا خسرى «درر الحكام شرح غرر الأحكام»» ج 2؛ ص 142. 
(2) أحمد الدردير» «الشرح الصغير»» دار المعارف» مصرء ج3» ص14. 
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البريد الالكتروني» وبرائ الحادثة» أو بتوسط من النظام المحوسب الذي سير عملية 
البيع عبر الانترنت. 

المطلب الثاني: التباعد من حيث الزمان 

ثير مسألة التباعد من حيث الزمان إشكالا فقهيا بحثه الفقهاء في مؤّلفاتهم 
عند تعرضهم هسألة مجلس العقد. 

إِنْ التباعد من حيث الزمان في العقود امبرمة عبر الانترنت إشمل عقود ابيع 
التي تتم عبر البريد الالكتروني» وعقود البيع الى ت: تم عبر مواة قع البيع االسرة آياء 
ل يي يي ان ب 
هذا الح فا 

وقد ذهب الستهوري إلى اعتبار أن حالة التباعد من حيث الزمان هي المعتبرة 
في تصنيف التعاقد على أنه تعاقد بين غائين» أما التباعد من حيث المكان فلا يعر 
إذ لم تفصل هده زمنية بين لور العيول وعلم الموجب به» لذلك نجده يصلف 
التعاقد عن طريق الحاتف عاق يوق عاضر ين إذا لم تفصل مدة ةا و ستدوو 
القبول وعم الموجب بهء وهذا رغم عدم وجود المتعاقدين قِ مجاس مادي 
واعيك كاج وقد استعمل بعض فقهاء القانون مصطلح الحضور الحكمي للتعبير عن 


0 عقا عن 71 
(2) السنبوري» «الوسيط»» ج1ء ص198. 
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الحضور الذي مع المتعاقدين عن طريق الهاتف تمييرًا له عن الحضور الحقيقي (01, 
أما ماجد محمد سليمان أبا خليل فيرى أن التعاقد الإلكتروني هو تعاقد بين 
حاضرين زمانًا وغائيين مكانًا إلا في حالة التعاقد غير المحظي حيث يكون بين غائئين 
عا وكا 
وبالرجوع إلى ما قرره الفقهاء في هذه المسألة بتبين أنهم لم يولوا أهمية للتباعد 
من حيث المكان» وح المي للتباعد في اماد فإنهم ار فيه إلى 0 
جاء في بلغة السالك: «لا 3 المبيع الفصل + بين الإيجاب والقبول» إلا أن 3 
عن البيع عزفا ! 6 07 وضعوا إذلك راع عديدة ثْ ارام فى المعاملاات 
كقاعدة: «العادة ك2 وقاعدة: 11 كا وردسة به الشرع مطلنا: ٍٍَ ضابط 4 
فيه, ولا ف العم ة, يرجع ذ فيه إل المع 
المطلب الثالث: قرارات جمع الفقه المتعلقة بتباعد المتعاقدين 
550 مسألة جاس العقّد الإلكتروني قاش عبمع الفقه الإسلاي التابع لمنظمة 
التعاون الإسلامي بجدة» وقد أصدر فيه قرارين الاول سنة 1990م, والثاني سنة 2001: 


(1) حمد عقلة الإبراهيم؛ «حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة»» ط1ء 1406ه» دار 
الضياء» الأردن» ص107. 

(2) ماجد مد سليمان أبا خليل» «العقد الإلكتروني»» ص 69. 

(3) الصاوي» «بلغة السالك لأقرب المسالك»؛ دار المعارف» مصرء ج3» ص17. 

(4) ينظر شرح هذه القاعدة وتطبيقاتما: السيوطي» «الأشباه والنظائر»» ص 154. 
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القران الأو 

عل لمن بالقرار رقم: 2 (6/3) بشأن حكم إجراء العقود بآلات 
الاتصال الحديثة» وقد جاء فيه: 

إِنْ مجلس جمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس يجدة 
في المملكة العربية السعودية من 23-17 شعبان 1410 الموافق 14 20 اذار 
(مارس) 1990م, بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع 
إجراء العقود بآلات الاتصال الحديئة» ونظرا إلى التطور الكبير الذي حصل في 
وسائل الاتصال» وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية 
والتصرفات» وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بانلحطاب 
وبالككابة وبالإشارة وبالرسول» وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له 
اتحاد المجلس ‏ عدا الوصية والإيصاء والوكالة ‏ وتطابق الإيجاب والقبول» وعدم 
صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد» والموالاة بين الإيجاب 
والقبول بحسب العرف. 

قرر ما يلي: 

أولاً: إذا تم التعاقد بين غائين لا يمعهما مكان واحدء ولا يرى أحدهما 
الآخر معاينة» ولا إسمع كلامهء وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو 
السفارة (الرسول)» وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات 
الحاسب الال (الحاسوب)» ففى هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى 
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الموجه إليه وقبوله. 

انيا: إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين» 
وينطبق هذا عل الحاتف واللاسلىء فإِنّ التعاقد بينهما يعتبر تعاقدًا بين حاضرين» 
وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في 
اأياخة: 

تالاه ذا أصدن العارض نيذه الوسائل 6 ]كايا عدة الللة يكون فلرما بالقاء 
على إيجابه خلال تلك المدة» وليس له الرجوع عنه. 

رابعًا: إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشباد فيهء ولا 
الصرف لاشتراط التقابض» ولا السلم لاختراط جيل راس لال 

خامسا: ما يتعلّق باحتمال التزييف» أو التزوير» أو الغلط يرجع فيه إلى 
القواعد العامة للإثبات» والله أعل. 

القرار الثانى 

يعاق العم بالقرار رقم: 54 (13/3) المنيئق عن الندوة الفقهية الثالثة 
عشرة في الفترة: 21-18 محرم 1422ه الموافق 16-13 أبريل 2001م بمديرية 
مليح آباد بولاية أترابراديش» وكان من المواضيع المناقشة موضوع التعاقد عبر 
الاجزمت وال جيزة اللديقة وقد حاءق القرانها بل ؛ 

أولا: المراد من المجلس الحال التى يشتغل فيها العاقدان بإجراء التعاقد» 
والقصد من اتحاد المجاس أن يتصل الإيجحاب بالقبول في وقت واحد» ومن 
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اختلاف المجاس أن لا يتصل الإيجحاب بالقبول في وقت واحد. 

ثانيا: ( أ ) يصح الإيجاب والقبول في البيع عن طريق الحاتف ومؤتمر 
الفيديو» واذا كان العاقدان على الانترنت في وقت واحد ويظهر الطرف الآخر قبوله 
بعد الإيجاب بالفور انعد البيع» ويعتبر مجلس العاقدين في هذه الصورة متحدًا. 

(ب) إذا أجاب أحد في البيع على الإنترنيت ولم يكن الطرف الآخر 

متواجدًا على الإنترنيت وقت الإيجاب» وبعد وقت استلم الإيجاب» فهذه إحدى 
صور البيع بالكابة» وعند ما يقرأ الإيجاب يازمه إظهار القبول في حينه. 
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المبحث الثالث: غياب المبيع عن المشتري وقت انعقاد البيع 

نظرا لتباعد المتعاقدين في عمّود البيع النزمة عي الااريت» فان اليم يكون 

غائيًا عن المشتري وقت انعقاد البيع» وهذا لخن قد يطرح إشكالاً فقمهيا يتعلق 

باحتمالية تطرّق الغرر إلى هذا العقد» وبالتالي يؤثر في صمته. 

وقد سبق يبان أله ما يسترظ في المبيع كي ينتفي الغرر: أن يكون موجودا 
حال البيع» وأن يكون مقدورا على تسليمهء وأن يكون معلومًا للعاقدين7©. 

إن ثتبع عمليات البيع التي تتم عبر الانترنت يظهر أنها : م0 
حرف عن النقياء ء ببيع الغائب و 

قبل الإجابة عن هذا التساؤل يجدر تحديد المقصود ببيع الغائب على الصفة» 
وبيان ما قاله الفقهاء عنهء وبعدها يمكن التعرض لمدى اندراج البيع عبر الانترنت 
نحت هذا النوع من البيوع. 

المطلب الأول: بيع الغائب على الصفة في الفقه الإسلامي 

ا ف البيرع أن يقكن المشتري من رؤية المبيع الذي يريد شراءه حت 

بنتفى الغرر؛ إلا أْه أحيانًا قد يكون المبيع غائبًا عن المشتري فيقوم البائع يوصف 
بيه للمشتري» وني هذه الحالة إذا رضى المشتري يكون البيع قد انعقّد على مبيع 
غائب» وهو ما يعرف لدى الفقهاء ببيع الغائب على الصفة. 


(0) حظر قروط امقر طازيد عن ار 
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وقد تطرق الفقهاء ع ابيع الغائب على الصفة» وجعلوه نوع مستقلة نظرا 
للصوصيةة: فالبيوع بضفة عامة تنقسم إلى بيوع رقاب وبيوع 5 (الإجارات)» 
وتنقسم بيوع الرقاب إلى يرع أعيان وبيوع صفات (بيوع السل) )» وبيوع الأعيان 
قسمان: غائية وحاضرة» ا البيع بالصفة قسم من بيوع الأعيان الغامة ثبة يقابل البيع 
باذ ضقة الأغيان العامة 07), 

الفرع الأول: تعريف بيع الغائب على الصفة 

إن المتصفح لما كتبه الأقدمون في هذا ا موضوع يتبين له أنهم لم يبتموا بوضع 
تعريف أبيع ال 0 وربما يرجع ذلك لوضوحه» وذلك يفسر قلة من 
تعرض لتعريفه» ويعتبر بعتبر المطرزي من النادان الليث أورةوا تعرينا مرادف بيع 
الغائب على الصفة فقال: بيع ل أن بيع التّىْءِ 0 من عي 0 
وهبة الزحيلٍ 0 9 لعين تكون موجودة في الراقم وبماوكة ا 3 أنها غائبة عن 
المشتري وقت إبرام الفقل 1 


(1) الماوردي؛ «الحاوي الكبير»» ط1» 1414ه دار الكتب العلمية» بيروت» ج5؛ ص14. 
)2( المطرزي» «المغرب ف ترتيب المعرب»» ط1ء 1399ه, مكتبة أسافة بن زيدة حلبة ج22 
صن 356 

)3( 71 وهبة الزحيلى» «الفقه الإسلامي وأدلته»» ج4» ص 462. 


الفصل الرابع: صيغة البيع عبر الانترنت 128 


وعرّفه العياشي فداد بأنه: بيع يتم على أساس الإخبار ببيئة المبيع وصفته من 
غير رؤية[). 

وبما تقدم يتضح أن أهم ما بميز بيع الغائب على الصفة هو غياب المبيع عن 
المشتري وقت إبرام العقدء كا أن المشتري لا يتعرف على المبيع إلا من خلال 
الإخبار بصفاته. فإذا كانت هذه هي حقيقة بيع الغائب على الصفة؛ فا هو حكمه؟ 

افرع الثاني: حكم بيع الغائب على الصفة 

اختلفت آراء الفقهاء حول بيع الغائب عل الضفة؛ فأجازها البعض ومتعها 
البعض» أ اختلفوا حول ثبوت الحيار في بيع الغائب على الصفة» وفي ما يل 
عرض هذه الآراء في المذاهب الأربعة. 

1 بيع الغائب في المذهب الحنفى 

يصح بيع الغائب بالصفة عند الحنفية إلا أنهم يثبتون الحيار للمشتري عند 
الرؤية» فإن شاء اده وان شاء ود قال القدوري: «من اشترى شيعا 7 0 


2 0 سو ري 2 صمب 0 2 دمر -ه 0 2 ما سَ و )2( 
فالبيع جا بز, وله الخيار إذا راه إن شاءَ اخذه وان شاء رده»” .١‏ 
2 - ع6 


(1) العيائي فدادء «البيع على الصفة للعين الغائبة وما ثبت في الذمة»» 1ه البحث رقم 56 
من سلسلة البحوث التي يصدرها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي 
الننييةة عيدةة عن 123 

(2) القدوري» «غقتصر القدوري»» ط1» 1426ه: مؤسسة الريان» بيروتث؛ ص172. 
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ضح بعض الحنفية كار 7 الغائب وا بدو 0 نعل 


مه مميير 


37 ما وصف» 58 في التاوى ال لندية: شرا 1 | 0 ف 2 ف لوي 
0 المسألة أن عَولَ 0-0 غيره: بعت منك 17 الوب الذي ف 5 هذاة 
وَصقته كذ ولد أي ف كف هذه وَصفتها كد أو لآ 0 0 ار يَُولَ: 


خن ى قو . خت اي عرض عر عن 


بعت منك هذه ري المنتقبة:.. ومن اشترى ”م الخيار ذا ره إن 


- 
مدير اس عع 88 عرص 


شا اخذه بيع مُه وان شَاء 9 ا 0 ع الصفة 3 وصنت له او عل 
خلا فها»(0), 


عند المالكية توسع خليل كذلك في بيع الغائب فصحح بيع الغائب ولو بلا 
صفة إذا كان الخيار للمشتري بعد الرؤية فقال: «وغائب ولو بلا وصف عل خياره 


مه 00 رعو 7 28 


بالرؤية»! 3 وقد قيد الخطاب الإطلاق في عبارة خليل بقوله:«يعني أنه يوذ بع 


عه لههد سه 


الغائب, وأو لاو وصفٍ» لكن إبشرط أن يجعل للمشتري الخيار دان اما ا 


- ا 4 


انعفد البيع 5 الإلزام اوتام شرط الخيار, فالبيع َاسد»©, 
ما إذا انعقد بيع الغائب على الصفة فإِنّ المالكية يشترطون أن يوصف المبيع 


(1) البلخي» «الفتاوى المندية»» ط2» 1310هه المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء ج3» ص 57. 
(2) خليل» «مختصر خليل»») ص 171. 
(3) الحطاب» «مواهب الجليل»» ج6» ص 118. 
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بحيث تكون الصفة مستوفية لحال المبيع» واذا وجد المشتري المبيع على ما وصف له 
لزم البيع إلا أن يشترط الرؤية(1), 

كا إشترطون أن لا يكون المبيع في بيع الغائب على الصفة بعيدا جدا كبعد 
خرسان عن إفريقية» ولا يكون عاطرا بالمجاس فتمكن رؤيته بما يني عن وصفه؛ 
امد المطينة(), 


في الأم بل َِ يحور من د إلا لامة: أ - ب با حَاضِرَة؛ يع ص 
غاعية 0 راها ميري هو حيار فا ولا يصلح أن ماع اين الاي بصفة 5 
0 أجلن والبيع اثالث وله سيرات ايه يامله ع الصفة رْمَتْ 
ميب 6 والذي يفهم من هذا أَنْ الإمام الشافعي ك مطلدة بيع العين 
الغائبة إذا لم توصف» ويصحح بيع العين الغائبة على الصفة إذا كان البيع على خيار 
رؤية المشتريء أما إذا كان البيع على البت فهو عنده بيع غير صحيح. 


ونقّل الموردي ف الحاوي الكبير االخلااف حول 2 الغائيب بالصفة» فقال: 


(1) ابن عبد البر» «القهيد»» 1387ه؛ وزارة حموم الاوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» ج13غ 


ص 15. 
(2) التسولي» «البيجة في شرح التحفة»» ط1ء 1418ه؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ج22 
ص 31. 


(3) الشافيء «الأم»» ط1ء 1422ه: دار الوفاء» مصرء ج4» ص 73. 
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«فَإذًا مبَتَ أن بيع العينٍ القائيّة يَاطل إِذَا 1 توصف؛ َفِي جَواز بَيعهًا إِذَا وَصِفّتْ 
ران 8 0 0 5 بن اكت 8 لدم والإملاء» والصليء 
وَالصدَاق» والصَرف» والمرَارعة» وبه قَالَ جمهور أحعابنا. وقول لثاني: أنه لا يجوز 
ع لما نص عليه في ستة كتب: في الرسالت والسِء َلإجَارَة؛ والْعصبٍ» 
والاستبراء» وَالصَرف ف باب ا وبه انهاه 7 1 ملمانة واكك 7 


ا ار ما 


عتيبة» وهو اتير اموي ارهد والبويطي»(1). 

4 - بيع الغائب في المذهب الحنبلي 

لا يصح بيع الغائب ب ]ذا يريت عد الاك رذ كانايم الغانب على 
الصفة؛ فَإِما أن يذكر بعضًا من صفاته مما لا يكفي في في السلمء فهنا لا يصح على 
سس اها سر اده يميه 
أحدة وهو ظاهر الذي َ نقله 0 قدامة ف لمغنى (2, 

الفرع الثالث: خلاصة الآراء الفقهية حول بيع الغائب على الصفة 

من خلال ما تم عرضه من آراء فقهية حول بيع الغائب على الصفة في 
المذاهب الأربعة؛ يمكن استخلاص أن بيع الغائب على الصفة صحيح عند الحنفية 


1) الماوردي» «الحاوي الكبير»» ج5» ص18. 
2) ابن قدامة» «المغنى»» ج26 ص 33. 


/ 
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والمالكية والحنابلت» وفي قول للشافعية» أما في القول الآخر عند الشافعية فلا يصح 

وسبب الحلاف حول بيع العين الغائبة على الصفة ا أشار إليه ابن رشد 
الحفيد يترد في تقد تقصان العم المتعلق بالصفة عن العلم المتعلق بالمس؛ هل هو 
جهل مؤثر في بيع الشيء فيكون من الغرر الكثير» ام ليس بمؤثر» وانه من الغرر 
اليسير المعفو عنه؟ فالإمام الشافغى راه من الغرر الكثير: والإمام مالك رآه من 
الغرر اليسير» وأما الإمام أبو حنيفة فرأى أنه إذا كان له خيار الرؤية فلا غرر 
هناك (0), 

كا يمكن استخلااص من مجموع الآراء الفقهية حول بيع الغائب على الصفة 
ان المشتري إذا وجد المبيع يا وصف له فليس له اللحيار عند المالكية؛ وفي قول 
للحنابلة» أما عند الحنفية وفي قول للشافعية ثبت الحيار للدشتري في البيع على الصفة 
ولو وجده كما وصف له. 

وقد استدل الذين أجازوا بيع الغائب على الصفة بقوله تعالى: (وأحل أله 
آلبيع26)؛ ووجه الدلالة أن الآية أحلت البيع على عمومه إلا ما استثناه النص» 
على الصفة في القرآن الكريم والسئة المطهرة. 


(1) ابن رشدء «بداية امجتبد ونباية المقتصد»» ج2» ص156. 
(2) سورة البقرة» الآية 275. 
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5 استدلوا بما روي «أَنَ عَثْمانَ بن عَفان, 35 من طلْحةَ بن عَبيد الله أرضًا 


مه #ودلير 


بللدية نافله رض له بالكوقة فا ينا دم عمَانٌ ثم قَالَ: االعاتسا ار 


لس “م 
هده د ا 


قال طلحة: إن انر لي نا ابت مغيبا, وأما أنتَ فَقَد رأيتَ ما ابتعت' ' عاك 


0 ل سر 0 سس سلسم 0 ار سوس وس ل ص ساه ساس 


ما حك دكا جبر بن مهم َقَغَى عل َْمَالَ أن لبي جَائن وأنَ نر لطع 


أنه ابتاع مغيب! )» وقد رأوا في هذا الخبر دليلا على جواز بيع الغائب على الصفة 
لأنه وقع بين الصحابة دون أن 0 أ منهم . 


وقد رأى اجيزون لبيع الغائب على العقة بان الصفة طريق إلى العره وقالوا 
بأنّه لولا أن الصفة 7 عي الغائب ما جازت في السلّء وفاقا أن اليفة دل فى 
الرؤية» ومتّى كانت الرؤية متعذرة؛ 15 البدل وهو هنا الصفة مقام البدل؛ وهو 
هنا الرؤية بناءً على قاعدة المصلحة(2), 


أما من منع بيع الغائب فاستدل بالأحاديث التى ورد فيها النبي عن بيع 
الملامسة والمنابذة والحصاة» وكلها بيوع ورد النبي عتها للغرر المتعلق بالمبيع» ومن 
هذه الأحاديث ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلّ الله عليه وسل: ا 


عن يع الحصاةء وعن بيع الغرر»! 6 وما رواه ال فيك الحدري رضي الله عنه أن 


(1) رواه البهيقى في «السنن الكبرى»» كاب البيوع؛ باب من قال يجوز بيع العين الغائبة» ج5» 
ص 439. 

(2) ابن العربي» «القبس»» ط1» 1992م, دار الغرب الإسلاهيء لبنان» ص 844. 

(3) أخرجه مسلء كاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» حديث رقم 
113 
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ابي ف اله عليه 1 0 عن المنابذة» 0 5 0 5 ص 


-ه اه اس سه سس 


0 قل المانعيت يأن الغرر الكبير في بيوع المنابذة والاداسة وبيع الحصاة 
وامح وجي لأنْ المشتري يحضره ابيع إلا أنه لا يلع عليهء ولا يوصف له وصنًا 
رفع الجهالة» أما الغرر في ع الغائب على الصفة فهو غرر إسير مغتّفر لأ وصف 
المبيع يرفع الجهالة كا في في السلء ثم إن إقرار خيار الروية عرق .ينان من الفن 


الذي يقع سبب غياب المبيع عن المشتري وقت العمّد. 


أما قوله صل الله عليه وسلّ للصحابي حكيم بن حزام: رلا 3 تبع ما ليس 
عنْدّك»0)» فليس صريحا في منع بيع الغائب على الصفة» تا جاء في منع الإنسان 
من بيع ما لا يماك» فنص الحديث كان جوابا الصحابي حكمم بن حزام حين قال 


رو عي 


لني صل الله عليه وسل: ديا رسو اللي أن الرجل فيد مني البيع ليس 


0 افاحاعة 4 من ل فقال لبي فيل الله عليه 0 لا تب تبع ما لق 


(0) أخرحة البخاري» كاب البيوع» باب بيع الملامسة» حديث رقم 2037. 
(2) سبق خريجه ص 52. 
(3) سبق خريجه ص 52. 
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المطاب الثاني: وصف المبيع ف البيع عبر الانترنت 

تتبع البيوع التي تبرم عبر الانترنت يتبين انها تتم بصورة مطابقة لبيع الغائب 

على الصفة؛ إذ تمتند أغلب حمليات ابيع عبر الاترنت على عرض صورة ليع مع 
0 ياه م اام المواصفات التي 5 كل نو من السلع» وبما 

فإن كان المبيع كبا ورقيا فم دك قياسات الككاب» اونوع التغليف» وعدد 
الصفحات» وعنوان الكّاب» واسم مؤلّقه اوه وأحانا بم عرض خض 
الككْاب» 3 فهرس محتوياته» والصورة الموالية تظهر مثالاً عن بيع لكاب مع و 
مواصفاته على موقع شركة النيل والفرات ابيع الكتب. 





0) 





)01 من موقع حامء. 0 1ن كه ككاع عط وى /تماغطء ا بتاريخ 3مارس2015. 
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ما إذا كان المبيع منتجا صناعيًا في عرض صور للمنتج» كا يتم التركيز على 
5 المعلوماقه العامة ببذا المنتج» وه المواصفات التي تكفي للإحاطة بنوع المنتج 
وخصائصه التي تميزه عن غيره» وتبين جودته» وببذا بتحصل المشتري على معلومات 
كافية قد تغنيه عن مشاهدته في الواقع» بل إن بعض المواصفات المعروضة قد لا 
يستطيع معرقتبا حي لو كان المنتج حاضرا أمامه كالمكونات الداخلية التي يعسر 
الاطلاع عليهاء أو التي لا يمكن الإطلاع عليها إلا بإفساد المبيع. 

وكثال على ذلك في مجال الحواسيب يتم عرض صور لحاسوب من جوانب 
مختلفة» إضافة إلى ذكر سرعة معالجه» وسعة ذا كرته» وحجم قرصه الصلب» وقياس 
شاشته» ونوعية جهاز العرض» إضافة إلى المكونات الداخلية كحولات الشبكات 
اللاسلكية؛ وغيرها من المعلومات المتعلقة بمكونات هذا الحاسوب» كا يوضّحه المثال 
التاللي وهو صورة من موقع: "جادوبادو" توضّم معلومات حاسوب ممول. 
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مممموممد 9 


وهم لالضل يها 1015 الوق م 


83 وراررعمة منمعم 


425 5ن 





رحر اوشيي 1111 فاه كنوع تاقوا ارك عواصسااط عاموب 
رول (1) 


المطلب الثالث: خيار الرؤية في البيع عبر الانترنت 
َل خيار الرؤية في البيوع المبرمة عبر الانترنت فيما يعرف بحق المشتري في إرجاع 
السلعة للبائع» وتنيح معظم مواقع البيع عبر الانترنت إمكانية إرجاع اليج إذا لم يعجب 


(1) من موقع حرمء.200م12.200عع21//:وماغطء 0 بتاريخ 3مارس2015. 
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المشتري» وتعتمد هذه المواقع على هذه السياسة من أجل زيادة الثقة بالموقع» فثلا يجنيح موقم: 
"جادويادو" مبلة قدرها أربعة عشرة يوما يمكن للمشتري خلاطا إرجاع السلعة إذا لم رض 
باك ويقوم البائم بإرجاع ما دضه للمشتزي 4017 كا يعطى موقم أمازون مبلة شبر يمكن 
للمشتري خلالها إرجاع السلعة إلى البائع (2), 

ومن جهة أخرى فَإِنَ سياسة إرجاع السلعة تخدم مصاحة المشتري الذي يعتبر الطرف 
الأضعف في عقد اليع عبر الانترنت» وذلك لأن عقود البيع عبر الاثترنت تتم في الغالبٍ, بدفع 
قن ارلا عر الأتريت وقل تسل السلعة المشتري» فيكون البائع في حال أفضلٍ لأنه قد 

قيض الن كاملاء وحصل على مراده من عقد اليع؛ أما المشتري فقد يِتلتّى سلعة غير التي 
كن يتصورها عند إبرام العقد» وربما كان ذلك مع تطابق الصفات المذكورة في الموقع مع 
السلعة التي تلقّاها المشتري. 

وفي سبيل توفير حماية أكبر للمشتري عبر الانترنت فد عمدت بعض الدول إلى سن 
تشريعات قانونية تُجبر الباعة عبر الانترنت على إعطاء اللبيار للمشتري بعد تلقيه السلعة» وكثال 
على ذلك فقّد نص التوجيه الأوروبي المتعأق عناية المستبلك في العقود المبرمة عن بعد على أنه 
يحق المستبلك الرجوع عن العقد؛ وبدون إبداء أي سبب خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام 


)01 ينظر: سياسة إرجاع المنتج على - الشر كه على الانترنت: حدمء.200مه20ز[.ماعطا/ /:ماغط 
(2) ينظر: مركز الإرجاع لدى شركة أمازون على الرابط: 


لحمططا.عع 3 جرع متا هط / كحتتحاع؟ / وى / جرع 01.0120 2ق حتتة. كوا )خط 
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عمل تبداً من يوم استلامه السلعة(), 

وبناء على ما تقدم من ترجيح القول بصحة بيع الغائب على الصفة» ونظراً لطبيعة عقد 
البيع عبر الانترنت الت يكون فها المشتري الطرف الأضعف؛ فإنَه من الأولى اعتماد الرأأي 
القاضي بإقرار خيار الرؤية في بيوع الانترنت حماية للمشتري الذي قد يغين في بيوع الانترنت 
وذلك نظرا لعدم استطاعته إدراك حقيقة المبيع بناء على الوصف المذكور على الموقم» خاصة 
مع تطور أساليب الإشبار والإغراء التي تعمد التركيز على المواصفات التي تؤثر على قرار 
المشتري. 

ومن جهة أخرى يكون من الأولى تيل المشتري مصاريف إعادة تحن السلعة إلى 
البائع» ويكون في ذلك حماية للبائع من تعسف المشتريء لأنه إذا رفض السلعة يكون مجبرا 
عل دفع مصاريف الشحن؛ مما يحول دون إقدام المشتري على تعمد الإضرار بالبائع. 

وان إقرار خيار الرؤية للمشتري في عقود البيع المبرمة عبر الانترنت» وتميل المشتري 
مصاريف إعادة تحن السلعة للبائع يدي إلى تقليل اللخصومات في هذا النوع من البيوع ثما 
يساهم في استقرارها وازدهارها. 

وقد أتضيحم من أحكام المعاملات الالية في الشريعة الإسلامية مقصد تقليل 
الحصومات كالدعوة إلى الكابة» والإشباد» والتوثق بالرهن في الديون20. 


(4) ينار لماد ة 6 من التوجيه الأوروبي رقم 07-97 المؤرخ في 20 ماي 1997م. 
(2) الطاهر بن عاشورء «مقاصد الشريعة الإسلامية»» ط2: 1421ه: دار النفائس» الأردن» 
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الفصل اللخامس: المبيع عبر شبكة الانترنت 

سيخصص هذا الفصل لبحث بعض المسائل التي تتعلق بالمبيع عبر الانترنت 
وال قد ثغير إشكالات فقهية تستدعي الدراسة» وذلك من خلال أربعة مباحث 
3 ل 

اللبحث الأول: يبخصص للبحث في تحقّق التقابض في عقود البيع التي تتم 

اللبحث الثاني: يتعرض لمسائل المتعلقة ببيع التطبيقات الحاسوبية أو ما 
درف «الافات الداسوية التفيدية: 

اللبحث الثالث: يخصص لمسائل المتعلقة بيع المصنفات المقروءة» والمواد 
السمعية البصرية» والتى تقيز عن التطبيقات الحاسوبية في كونها ملفات حاسوبية 
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المبحث الأول: تحقق التقابض في عقود الانترنت 


ينتج عن إبرام عقد البيع الصحيح آثارٌ من أهمها: أن يستلم المشتري المبيع» 
ويستلم البائع الن» وهذا الفعل هو ما يعرف بالتقابض وهو الالتزام النائتج عن تمام 
العمّد بحصول الإييحاب والقبول بين طرفي عقد البيع. 

و القَبْض في اللغة خلاف البسطء يقال قَبَصضَه يقيضه قبْضَالاء أمَا في 
الاصطلاح فهو حيازة الشيء والتمكن من التصرف فيه سواء كان ثما يمكن تناوله 
باليد أم لاء فالتقابض أن يأخذ كل من المتعاقدين العوض (2) 

ويعدٌ القبض المقصد الأساسي للمتعاقدين وغايتهما لأنَّ البائع إِنما لجأ إلى البيع 
لحاجته للنقود» كا أن البائع نما دفعه إلى إبرام العقد حاجته إلى السلعة. 

ويفرض تباعد المتعافنين: في عقود البيع المبرمة عبر الانترنت إشكالاات كثيرة 
في موضوع القبضء منها ما هو متعلق بقبض الهْنء ومنها ما هو متعآق تسل 
المعقود عليه (السلع) . 

ون الكوة عتره ابيع المبرمة عبر الانترنت تتم بين متباعدين فإنَ ما بموز هذه 
العقود عن غيرها من عقود البيع التي تم بطريقة تقليدية؛ هو أن آسليم السلعة 
0-7 بعد نقلها مسافة تكون في الغالب طويلة متدر عكاك الكارمترا هه جل 

زالاف الكلومترات» فقّد يكون المشتري في قارة والبائع في قارة أعرى: 


0 


(1)ابن منظور» «لسان العرب»» ج7 ص 213. 
(2) الموسوعة الفقهية» ج2 ص 4626. 
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ونظراً لهذه الخصوصية فقد تطرح مسألة تأخير تسليم السلعة للمشتري طاما أن 

ونفلر) للاختلاف في القبض بين السلع المادية والسلع غير المادية؛ سوف يتم 
دراسة إشكالات التقابض لكل نوع على حدة» وف سبيل ذلك سوف يتطرق 
المطلب الأول من هذا المبحث إلى مسألة تحمّق التقابض في حالة كون المبيع سلعة 
غير مادية» فيما يفن المطلب الثاني أبحث الإشكالاات المتعلقة بتحقّق التقابض 
ف السلع المادية. 

المطلب الأول: حالة كون المبيع سلعة غير مادية 

: كم من : تباعد التعافيع 1 يها كيرا من عقود ابيع ني تبرم 

وق الأ 0 هذه الحالة ان غير المادية وي تبيعانك له حرم لماء» 
والتي تشكل قسطا كبيرا من السلع المتداولة عبر الانترنت كالتطبيقات الحاسوبية» 
والكتب الإلكترونية» والصورء والتسجيلات الصوتية» وأفلام الفيديو. 

وتّشترك هذه السلع في كونها عبارة عن ملقّات حاسوبية بمكن استغلاها عن 
طريق الأجهزة الإلكترونية كالحواسيب» أو الأجهزة الإلكترونية المزودة بتطبيقات 
قادرة على استغلال هذه الملات كالمواتف النقالةه والأجهزة القادرة على قراءة 
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ملناك قد والضوت والصوزة: 

ونظرا لكون الملقات الحاسوبية في بنيتها الأساسية عبارة عن تسجيلات رقية 
(سلسلة بيانات نتكون من رموز حاسوية)؛ فإنَ نسخها ونقلها لا يستغرق وقتا 
طويلاء ويمكن عن طريق الانترنت أن يحمل المشتري هذه السلع إلى حاسوبه في 
لحظات. 

وتتم عملية التحميل في أبسط صورها بطريقة آلية» حيث يقوم حاسوب البائع 
بقراءة الملف الأصلى ثم يقوم بإرسال البيانات تباعا إلى حاسوب المشتري الذي 
يقوم ببناء نسخة عن املف الأصلى» وعند نباية التحميل يكون المشتري قد تلقى 
نسخة قابلة للاستغلال. 

وعليه يكون المشتري الذي تلتّى نسخة من الملف الحاسوبي قد استلم المبيع» 
وبذلك يكون البائع قد وى بالتزامه» وعليه يلزم القول حمق التقابض حسب 
اصطلاح الفقهاء؛ لأنْ التقابض يتحمّق يكين المشتري من التصرف في الشىء دون 
حائل» وفي حالتنا هذه فإِنْ الفكين يِتحمّى للمشتري عند حصوله على أسخة سليمة 
وقابلة للاستغلال من الملف الحاسوبي. 

ومن جهة أخرى قد يطرح البائع أسخا تجر.يبية من تطبيق حاسوبي ولا يطلب 
مقابلا لتحميلهاء لكن هذه التطبيقات التجرربية إما أن تكون محدودة في المهام 
التي تقوم بباء أو نتوقف عن العمل بعد مدة زمنية محددة» أو أنها تحتاج للتحديث 
عن طريق الانترنت دوريا كبراج مضادات الفيروسات» وتكون هذه التطبيقات 
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التجريبية في العادة مطابقة في المحم مع التطبيق الكامل» لكن لا يستطيع المستعمل 
الاستفادة منها إلا بتفعيلها عبر الانترنت بعد دفع ثن التطبيق(1), 

ويتم التفعيل بطريقة آلية بعد دفع الْنء حيث يقوم التطبيق التجريبي 
بالاتصال مع حاسوب البائع عن طريق الانترنت» وعند التحقّق من ذلك يقوم 
البائع برفع العائق الذي كان يحول دون الاستخدام الكامل للتطبيق» وهنا كذلك 
نم القول فق التقابض لأنْ البائع عندما رفع العائق يكون قل مكن المشتري من 


سا بن لم ده 


المبيع 3 قرره العيام قال الكاساوا ورا لعن عندنًا هو التخليَة والتخل وهو أن 


ليد سمه ه سرس ري 


يحل البائع بن البيع وين المشترِي رفع الحائل ما عل وه يكن الي مِنْ 


3 


التصرف فيه فيجعل البائع مانا أسيمة والمشتري قيضا 20 

والذي إستخلص من ذلك أنه في عقود البيع عبر الانترنت التى يكون فيها 
المبيع سلعة غير مادية؛ فإنَ التقابض بِتحمّق فورًا بعد إبرام العقد واستيفاء الن لأن 
البائع بعد استلامه للثمن يكن المشتري من المبيع» ويتحقّق ذلك سواء بحصول 
المشتري على نسخة قابلة للاستغلال من الملف الأصلى» أو برفع العائق عن النسخة 
الحدودة فتصير نسخة كاملة قابلة للاستغلال» ويعد ذلك قبضًا حكيًا للمبيع. 

واعتبار التقابض الحكي قد أقره مجلس جمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد 
في دورة مو ره السادس» فقّد جاء في قرارات هذه الدورة: 


(1) تلجأ الشركات لهذه الطريقة للترويج للبيعاتها. 
(2) الكاساني» «بدائع الصنائع»» ج5» ص 244. 
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«إن مجلس جمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس 
بجدة في المملكة العربية السعودية من 23-17 شعبان 1410» الموافق 14 20 
مارس 1990م وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى الجمع بخصوص موضوع: 
"القيضن:” ضور وخخاصة المسقعدة حناء. .ولمكانا ".. واشتاعه الإناقفات” الى 
ذازيك دراي قرر ما يلى: ْ 

أرلا فيضي الأمرال 16 كوة عا ى اله الأعد اليقة أو الكل او الوق 
في الطعام» أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض» بتحقّق اعتبارا وحك بالتخلية مع 
القكين من التصرف ولو لم يوجد القيض عيناة يلق كينية قيض الأثياء 
مين حَاهاً ولاق الأعرافّه فيما كرث ذا 7 

المطلب الثاني: حالة كون المبيع سلعة مادية 

لتعلق هذه الحالة بالسلع المادية» التي لها جرم» وبما أن عقود 3 0 
الانترنت تقيز يكونها عقودا بين متباعدرا فإنه يتعين ل تمام صفقة البيع أن ينم نقل 
البلية إلى المشتري حىّ تحمّق التقابض» وهذا الانتقال للسلعة هو صفة ين كل 
بيوع السلع المادية التي تتم عبر الانترنت؛ ذلك أن المشتري لم يكن ليلج للتعاقد عبر 
الانترنت إذا ما وجد الساعة التي يريد شراءها قريبة منه بحيث يمكن أن ينتقّل إلى 
محل بيعها ويستلمها مباشرة دون عناء. 

ومن جهة أخرى يوفر الشراء عبر الانترنت على الزيون مصاريف التنقّل إلى 


(1) جه امجمع» العدد السادس» ج1 ص 453. 
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مراكد التسوق» ويغنيه عن إضاعة الوقت في التجول من محل إلى محل لاختيار 
السلع والناضلة تيه اسعارهاء وربما كانت السلعة التي يريدها خارج بلده ما ييجعل 
اللجوء إلى اقتنائها عبر الانترنت» أقل كلفة بكثير. 

وتكتسي عملية تقل السلع أ أهمية بالغة في عمليات البيع التي : تم عبر الانترنت. 
ون ذل الشركات التي اموق لعا غيل الأتتريت .عل 2 مدة النقل 
وامحافظة على السلع حق يتسلمها البائع. وتلجأ بعض الشركات إلى التأمين لضمان 
سلامة السلع؛ بل ونتعهد بعض الشركات بتعويض المشتري إذا ل تصله الح 
وتلجأ الشركات لهذه الإجراءات حي تحافظ على سمعتها وحيّى لا لتأثر مبيعاتها. 

وتندىالكشارة إلى أن خلسة القراء هين الالتزيك ل تتم إلا بعد عقّد صفقة 
النقل» وهذا الاقتران بين عمد البيع والعقد المتعق بعملية نقل المبيع يعتبر كذلك 
من اللحصائص المميزة لعقود البيع الام 

إن الناظر في عقود ابيع التي تتم عبر الانترنت قد تطرح أمامه مسألتان 
متعلقتان با ذُك سابتّا, الأولى: صن ع الى اتدل أل :اناي نتعلق 
بصحة إبرام عقد البيع مقترنًا مع عقد آخر. 

الفرع الأول: حكم التأخير في تسل المبيع 

إن تأخير تسل الف اا تتيجة حتمية لتباعد المتعاقدين» وهو 
ل يجعل من العك جا لقيو شبيا فور قد الس (السلف) الذي يعجل 
فيه الْن وير فيه تسليم المبيعء فهل تصئّف ببوع السلع المادية عبر الانترنت» ضمن 
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بيوع السل؟ فإن كان ذلك فلا بد أن تجري عليه أحكام السليء ذلك أنْ السك له 
أحكامه انخاصة: ان 8 الفقهاء ٠‏ مستئق من - رار 1 وقل 0 النبي 
وسلم: امن 3 ف شيءِ قفي ىٍ معلوم) إلى أجلٍ 5 ووزن ن معلوم» إل 
أحل معلوم»(2). 

ورغم أن الذي يتبادر للوهاة الأولى صحة هذا التكييف إلا أنه بعد التدقيق 
3 صورة بيع عت المادية عبر الانترنت 0 أنه لا 8 قرخ بمو 9 ذلك 


ل 


ومن المعلوم أنْ القبض ليس شرطا في انعقاد البيوع» ولا في لزومماء فتأخر 
القبض لا يبطلهاء ولا إشترط القبض في مجاس العقد إلا في الصرف أو بيع الطعام 


3 
بالطعاء( . 


)1) ) ينار ابن يم والأشياه والنظائره عل ااء 1418ه وار الك العلبية» يروث ضص 738 

- والشاطبي» «الموافقات»» ط1» 1417ه دار ابن عفان» السعودية» ج2») ص27. 

- والطوفي» «شرح مختصر الروضة»» ج3؛: ص 329. 

وابن بدران» «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد»» ط2» 1401ه؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ص314. 

(2) رواه البخاري» كاب السلم» باب السم قٍِ وزن معلوم» حديث رقم2240. 

(3) القاضى عبد الوهاب» «المعونة»» المكتبة التجارية» م25 المكرمة» ص 973. 
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ثم إن التأجيل ليس ل في البيع عبر الانترنت وإئما فرضته ظروف 
0 عكس عقود الس حيث التأجيل مقصود وتتحمّق به مصاحة البائع الذي 
إستغله؛ كأن يكون في حاجة إلى المال لكنّ المنتج لا يكون جاهرًا للتّسليم. 

ولقد أجاد عدنان بن جمعان الزهراني في توضيح هذا الفرق بقوله: «السلعة في 
الواقع ليست مؤْجلة بموجب العقدء وما هو تأجيل ناح عن طبيعة التعاقد عبر 
الشبكة العالمية» لأنْ التعاقد يتم بين غائئين» وجلس العقد بينهما ليس لبر انا 
اعفار اء وليس للبائع تجرد التعاقد أرب في إمساك السلعة» ويمكن المشتري 
استلامها مباشرة لولا تلك العوائق اللحارجة عن إرادة المتعاقدين»(1), 

ويضيف: «إنّ المتأمل يلحظ أن البائع .ينتبي من أعى بيع سلعته غالبا قبل 
البذء بلي وسائل: الفيحن المتاحة ليخكار المغتري أعدهاء وهذا يعني أثنا أمام عقدين 
بقيمتين» أحدهما للسلعة» وهو واضم» والآخر لوسيلة الشحنء إذ يبرد الانتقال 
الاختيار بين وسائل الشحن يصبح المشتري في حال كا لو كان يتفاوض مع الجهة 
المرسلت» (2). 

وعليه فإِنَ التأخير ليس متضمنًا في عقد البيع» ٠‏ فلبائع يكون قد سل المبيع 
للبائع مباشرة بعد إبرام العقّدء والبائع يكون قد استلم المبيع بواسطة شركة الشحن 
التي تكون نائةَ عنه» وبذلك يكون التكييف الصحيح لبيع السلع المادية عبر 


(1) عدنان بن جمعان الزهراني» «أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي»» ص350. 
)2( ا مرجع السابق: ضص351: 
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الانترنت أنه عقد بيع مطلق تجري عليه أحكام عقد البيع عامة وهو بذلك بعيد عن 
ار 
وبما يزيد الالتباس هنا هو وجود حالات كثيرة تكون الشركة البائعة هي من 
يتولى عملية نقّل السلعة إلى المشتري» فا مدى صحة هذا التعاقد؟ 
الفرع الثاني: امع بين عقد البيع والعقد المتعلق بتقل المبيع. 
م ةا بعض العقود مع بعضها تصرفات مالية ود إلى محظور 
د84 ميمه 
ال او 0 
يعض الفقهاء حصر هذه الود بقل 40 ع الع عفُوه م يها ول 
ا مشنق» فاليم لجعالة والصاد للصرف» َال | لمسَاقَاة وَالشّين للشر كد والنون 


(1)رواه أبو داود وسكت عنهء كاب البيوع» باب الرجل بيع ما ليس عنده؛ حديث 3504, 
والترمذي وقال «هذا حديث حسن صحيح»؛ كاب الببوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس 
عندك» حديث رقم 4, والنساقي في السنن الصغرى» كاب البيع» باب بيع ما ليس عند البائع» 
حديث رقم 4611, وابن حبان» كاب العتق» باب الككابة» حديث رقم4321. والحا كم في 
ببقدرك وقال ينذا حديك عل خرط بخلة فن أله المسلمين صحيح»» ووافقه الذهبي» كاب 
البيوع» رقم 2185. 
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للنكاح» ات للقراض لتَضَاد أَحَكَامبًا وَأَحكام البيع»17), 

وقد بين بن القرافي في الفروق وجه التحريم بقوله: «والبر ف ارق أن العقّود 
امات لاشيَانا ع نحصيلٍ حكن 5 ياتا بطري المناسبة؛ والشيءٌ لواحد 


عر عبر مين 0 3 له و رم مه 


بالاعتبار الواحد ل 5 المَحَادينٍ 3 عفدي بينهما تضاد لا تعهما 0 


2 و > 7 


اده ذلك ات العديد لي لٍِ 0 جتمَاعهًا ” مع البيع كالإجارة» بخلاف 


الجعالة للزيم الجهالة ف عمل الجعالة وذَلِك ناي البيع؛ جاه مبنية عل ني 


ولا للك 


الغرر وَاْهَالت وذَلِكَ موافق للبيع؛ ول تمع انح والبيع لتَصَادهما في المكايسة 
في العوضيٍ وض بألساعة 8 كاج والمشّاحة في ابيع صل اتصَاد 

والصَّرْفُ 5 ع اليد د وامتتاع يواخ وأمور كثرة لا نشْترَط في الب 

قصاد البيع العر ف والمساقاة والْقَراض فييمًا الغر وَاهالك الا وذلِك اد 


م سه 85 رو 
8 


لبيع» والشركة فيا صَرِفٌ أَحد القن بلْآعرٍ من عر فِضٍ فهر صرف غير 
اجن وف اش كد عالق الأصل ايع ع وفتي الأصول فيك متضَادان» وما لا 


ا عع يي مدو م 


ل لبر 


بقوله: الع عضي العا وَالكيسَة . وباب السلّفٍ يقتضي 7 و 


ماعو 


والإحسان» َإدًا اجِتَمَعًا دَاخَلَ السلفٌ المع الذي ف البيع؛ تفرج السلف عن 


)01 الحطاب» «مواهب الجليل»» ج 6» ص 145. 
(2) القراني» «الفروق»» ط1» 1418ه؛ دار الكتب العلبية» بيروت» ج3» ص 261. 
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أصلِم»00, 


وال ابن 'العربي في شرح الموطاأً: : تركب عل حَدِيثْ الي عَن بيع ولف 
صل ع من أصولٍ المللكية هوأ 0 عفَلينٍ يتضادان وصفا ويِتَاقضَان حك 
فإنه لا 0 اجتماعهمء اميه لبيع والماتة كد عليه في في جميع مسال الفقّهء 
ومن هَدَا الاب اع ين العَقد الواجب والجائزء ومثله 3 الت بيده عل 


رمعير عه 


ذَلكَ أن أحد العوضين ف العا خيرلة رلا عر ان يكو مشلوماء فإنه إن كان 


ره 2 00 


معلوما خرج عن باب لجل والتحق يباب الإجارة» وأمثال ذلك لا ريك 


ا أن يكون امع بينهما محل مي في نص شرعي. 

: 0 أن يترتب على امع توسل بما هو مشروع إلى ما هو محظور. 

بالق أن يكرة العقدان متضافين وضحا ومتناقضين نك (0. 

وبالرجوع إلى حالة ببيع السلع عبر الانترنت يتبين أن عمد البيع قد 
فعلاً بعقد آخر يلتزم بموجبه البائع بنقل المبيع إلى المشتريء فا هو تكييف هذه 
الصورة؟» وما حك هذا امع بين هذين العقدين؟. 


(1) الشاطبى» «الموافقات»» ج3» ص 478. 

(2) ابن العربي» «القبس»» ص 843. 

)3( يفظر: نزيه حماد» «العقود المستجدة ضوابطها ونماذج منها»» عاد مع الفقه الإسلامي» علق 
0. 
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إِنْ التكييف الأقرب للعقد الذي تلتزم بموجبه شركة الشحنء أو البائع بنقل 
المبيع إلى البائع هو اعتباره وكالة بأجر ذلك أن موافقة المشتري على صفقة النقل هو 
بمثابة توككل من المشتري من يتولى عملية توصيل نقّل السلعة من مكان تواجد السلع 
لدى البائع إلى المكان الذي يختاره المشتري» وخدمة النقل تعتبر منفعة يجوز أخد 
الأجن مقابلهاء 

وعلى اعتبار خدمة النقل إجارة؛ وهي العقد الثاني الذي اقترن بعمّد البيع فإنه 
يمحكن تصحيح ذلك بناءً على جواز المع بين الإجارة والبيع عند المالكية7') وفي 

وأما من قال بمنع اجتماع عقد الإجارة وعقد البيع9) فيعلل ذلك بوجود 

1 - اشتراط التأقيت في الأجارةة وهو مطل البيع. 

2- الإجارة تتفسخ بالتلف بعد القبض دون البيع. 

3- أن المبيع يضمن عرد البيعء والإجارة بخلافه. 


)(1) 1 القراني» «الذخيرة»» ط16»1994م؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» ج5» ص 415. 
(2) الماوردي» «الحاوي الكبير»» ج6» ص 246. 

)3( ابن مفلح» «الفروع»» ج6» ص 162. 

)4( ف قول للومام الشافعي ورواية عن الإمام احمد» ينظر: الماوردي» «الحاوي الكبير»» ج26 
ص 246؛ ابن مفلح» «الفروع»» ج6» ص 162. 
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وحتّ على هذا القول فإِنَ حالة اجتماع عقد النقل بعقد البيع عبر الانترنت 
لا تتدرج ضمن حالات المنع فالمتمعن في الكيفية التي يظهر فيها اجتماع البيع مع 
الإجارة يتبين له أن العقدين منفصلين ذلك أن العقد الأول وهو عقد البيع مستقل 
تماما عن العقد الثاني (عقد النقل)» ويظهر ذلك جليا عند الحظة التى يوافق فيها 
المشتري على العرض الذي يقدمه البائع» أي عند ضغطه على زر "موافق" بحيرث 
يكون عقد البيع قد تم كلياء ولا يتم نقل المشتري إلى مرحلة التعاقد على تقل المبيع 
الممغد انعائة من صفقة الشراء» ويظهر ذلك جليا كذلك في الجيارات 0 تطرح 
مامه تسوس بطرق'الفيدن المتوفرة واشيعار. كل واحد 6 مناء: فق بعل المقارع 
طريقة الشحن الجوي مثلاء وبالتالي فإنه في هذه المرحلة يقوم بالتفاوض على عقد 

وعليه فإِنَ الأمى في هذه الحالة لا يعدو نتابع عقدين» وهذا لا يطرح أي 
إشكال من الناحية الفقهية. 
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المبحث الثانى: بيع التطبيقات الحاسوبية عبر الانترنت 

سبق التعرض في المبحث الأول من هذا الفصل للملات الحاسوبية» وتّت 
الأقارة إل أن بتعا الأمناسية غبارة عن اهيلات رلية ب(ملساه يانات: فكرن 
من رموز حاسوبية) (1). 

كا قد سبق بيان أن تسلي المبيع عبر الانترنت يكون فوريا بعد تسديد الهّن في 
الحالة التى يكون فيا المبيع ملا حاسوبيا كالتطبيقات الحاسوبية» والكتب 
الإلكترونية» والصور» والتسجيلات الصوتية» وأفلام الفيديو. 

ونظراً لما تمتاز به التطبيقات الحاسوبية عن غيرها من الملقّات» فسوف 
يبخصص هذا المبحث إدراستها بشكل مستقل» وفي سيبل ذلك سيتعرض المطلب 
الأول للتعريف بالتطبيقات الحاسوبية» ويتعرض المطلب الثاني لأحكام بيعها. 

المطلب الأول: التعريف بالتطبيقات الحاسوبية وبيان قيمتها 

تختلف التطبيقات الحاسوبية عن غيرها من الملفات الحاسوبية الأخرى فى 
قدرتها على القيام بمهام محددة» فا هي حقيقة التطبيقات الحاسوبية التى جعلتها تقيز 
عن غيرها من الملفات الحاسوبية الأخرى؟» وهل هذه الميزة أثر في ارتفاع قيمتها 
المالية؟ 


(1) يعظر: ض130. 
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الفرع الأول: التعريف بالتطبيقات الحاسوبية 

يعرف التطبيق ال حاسوبي بأنّه جموعة معلومات عنرّتة على وسيط تخزين تكن 
المستعمل من إنجاز مهمة معينة(), 

وفي سبيل انجاز المهام التي وضع التطبيق الحاسوبي لتحقيقها يقوم هذا 
الآخير بالتفاعل مع تطبيقات حاسوبية أخرى داخل النظام الحاسوبي ومع 
المستعملين» كأ يقوم باستغلال المكونات الفيزيائية للحاسوب من أجل الوصول إلى 
إنجاز المهام المطلوبة على أل وجه(2). 

وتعتبر التطبيقات الحاسوبية كغيرها من الملقَات الحاسوبية تسجيلات رقية 
(سلسلة بيانات نتكون من رموز حاسوبية)» إلا أنها تنتاز بكونها ملفّات تقد ذاتياء 
وقد عدت 7 لتقوم بإنجاز مبام محددة عكس الملمات الحاسوبية الأخرى التي 
تحتاج إلى برمجيات أخرى لقراءتباء فالصور تحتاج لتطبيق لعرضها أو للتعديل فياء 
ان ملفات الفيديو تحتاج إلى تطبيقات تدعى مشغلات الفيديو تستطيع قراءة 
ملف الفيديو فتعرض الصور المتعاقبة على الشاشة» وفي نفس الوقت تقر الصوت 
وترسله إلى السماعات متزامنا مع اللقطات المعروضة على الشاشة. 


ر«قصصعء 1' تعن ومصماعة أعمععاصل بلععا5 وعامسمطت (1) 
(2) التوجيه. الأوروى رقم 1 ااالصادر بتاريخ 14 ماي 1991 المتعاق بالماية 
القانونية للبراج الحاسوبية» الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي رقم 122 الصادرة بتاريخ 1991-5-17 


ص 43. 
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وات ليج د التطبيقات الحاسوبية عن غيرها من أشكال الملفات 
الحاسوبية الأخرى 0 ضرب مثال بالتطبيق الحاسوبي الشبير ( )2110501 
)١4‏ حيث أعدٌ هذا التطبيق من طرف شركة مابكوسوفت (310504) 
ليقوم بمهام معالجة النصوصء فبواسطته يستطيع المستعمل أن يحرر أي نصٍ» كا 
إستطيع أن يضيف إلى النصوص المحوامش والأشكال الرسومية والصور» كا يمكنه 
إجراء تدقيق لغويّ ونحويء حيث يستطيع هذا التطبيق تتبع الأخطاء الإملائية 
واقتراح التصحيحات اللازمة» إضافة إلى العديد من المزايا الأخرى» ولا شك أن 
كل من جرب الطرق التقليدية لتحرير النصوص عن طريق الكابة اليدوية» أو حت 
استحمال الال الراقنة؛. يعرف مدى أثمية مثل هذه التطبيقات» ومدى الجهد 
والوقت الذي يوفره عند الاستعانة بها 


وتكون التطبيقات الحاسوبية نتيجة عمل ذهني ابرح (المطور) الذي يكون 
على دراية كبيرة بتقنيات الحاسوب كا يكون 31 بإحدى لغات البرمجة التي 
يستعملها في إعداد النسخة التنفيذية من البرناح انطلاقا من جموعة كبيرة من 
لتعليمات بلغة البرمجة التي يستعملها أو ما يصطلح عليه الشفرة 0 
(04© ععتده5)» ولبيان الاختلاف بين النسخة التنفيذية والشفرة المصدرية 
لتطبيق . حاضوق يمكن الاتعانة يتطبيق. حاسوني سيط يقوم ,تسيين نمقللات 
الموظفين» وفي ما يل صورة اواجهة النسخة التنفيذية ويلها جزء من الشفرة 
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المصدرية لهذا التطبيق17) بلغة 84516 77158381 وهى إحدى لغات البرعة(2), 


[ ] اعداد الأمر بالمهمة 


| إعداد بحدول الإارسال 


| ] إدخال / تعديل معلومات أساسيه 


٠‏ ] انهاء 


[..] حوف البرنامج 





رمن فرصي 012+ مورة ازاشية القبيحة العليزية لطرين. انين تثلات 
الموظفين 








(1) هذا التطبيق من إعداد الباحث» وهو يحتوي على 4361 كلية. 
(2) لغات البرجة وه براح يتم بواسطتها إأشاء التطبيقات الحاسوبية امختلفة» وتوجد العديد من 
لغات البرمجة مثل ..,لهء225 ن8351 ,+0» وتختلف لغات البرمجة فيما بينها إذ نتوفر كل لغة على 
تعليمات يجب الالتزام بهاء وفي حين تعتبر بعض لغات البرامجة مفيدة لإأشاء التطبيقات الرياضية» 
تكون الأخرى أفضل في إنشاء التطبيقات الحاسوبية الموجهة لإدارة قواعد البيانات» ينظر: 

210 ,«قصطء !1" ناع انا مصطامر ع أعمتتعاصل» بلعع 5 دع اتقطات 
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()611>12©_أمر160 طتا5 2217326 
عا11©_أمر522_160 60165 «ممعع5 و0 


12121 5151011 3216 25 52212 


"510462 تت هم1رق الا 510 
اسع مهلاعهة , عتتدالء دإلاع 3 6202 . ه10 


("أعد ادخال الورقة المطبوعة ثم أتقر مواقق") >1م8و1]5 


"5310462 - عند ال 5110 
2221 ,عتتةالا 510 طعموع لدع م0 . 010ناه100 


:ا11©_أمر160_خ5:15 
طنا5 +541 


:1 _أمر22_160 8 

22 205 . عد 0801 115 

عا ع11©_ أمر531_160 عمتتادعه 
طناك 55204 





رهم توضيحى 13 : جزء من الشفرة المصدرية بلغة 8485100 150121" للتطبيق 


ويمكن لمن يرغب في استعمال أي تطبيق من التطبيقات الحاسوبية أن يقوم 
أولا بتثبيته بحاسوبه» وتتم عملية التثبيت في الغالب عن طريق تشغيل برناج التثبيت 
(عدء.متاء5) 3 (ع2)1825181.65» وهو بدوره تطبيق صغير احجم يقوم بنسخ 
الملنات. الضرورية لتفغيل. النطيق الرئسئ إلى أماكنا الخدوة داهل الخاسوف: 


كا يقوم بتعديلات على بعض امات الرئيسية لنظام التشغيل؛ ليتمكن المستعمل 
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في نهاية عملية التثبيت من استخدام التطبيق والاستفادة من مزاياه(!). 

وتكون النسخة العدة للتشْيت عبارة عن ملفات منسوخة عل وسائط تخزين 
كالأقراص المديجة ([ن)؛ يمكن لمن يرغب فيها 3 إشتريها من الحلات القي تبيع 
هذا النوع من الأقراص. 

كا خكن أن تكون اللسخة العدة التثيث عبارة عن عؤمة ملنات -مشغوطة 
في ملف واحد حتى يمكن نقله بسهولةه أو تميله عن طريق الانترنت» وتلجا 
شركات كثيرة مله الطريقة بق لقله تكلفتباء فوم علد وفيا التطبيقات 
البسيطة؛ حيث إستطيع المشتري أن تمل التطبيق الذي يريده مباشرة بإجراء صورة 
فين النسيقة الأصللية المتوااجدة حاسرتث: الشركة البائحة: 

الفرع الثاني: القيمة الإ قتصادية للتطبيقات إكاتري 

إِنْ التطبيقات الحاسوبية في غالب الأحيان تعتبر أغل السلع التي تباع إشكل 
نلفاكه تحانيويية ذلك أنا نتاج عمل ذهني يأخذ من مؤّلّفه (المبرخ) وقنا ينهدا 
كبيرين. 

وقد فطلي عقن. النطيقات. الكاسوبية ند غندد: كين هن المطورين 
(المبرمجين)» وإنفاق الكثير من الأموال للإصدار النسخة النهائية التي قد تطول مدة 


0 1) تتخذ عملية التثبيت طريقة متقاربة في كثير من التطبيقات ال حاسوبية» انظر مثلاً طريقة ثثبيت 
مستحصة1؟» غاي هارت ودايفيس روندا هولز» «812<3! ل أكن أعرف أنك أستطيع ذلك»» 
ط1ء 1420ه, الدار العربية للعلوم » ييبروت» ص 74. 
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إتخازها شيورا وطرات» إذلك تكرق أسعارها درشعة عداء 

وقد يرتفع سعر بعض التطبيقات الحاسوبية إلى مستوى لا يمكن للأفراد 
العاديين تله وكثال عل ذلك تطبيق عمذعص8 1هعممتاوهو محرك العائية 
مخصص تتطوير الألعاب الحاسوبية سعره: 750.000 8 (1), أي ما يعادل 
6150 دج ) 2 (من ستة ملايير سنتيم! !)» ولا شك أن الأفراد العاديين 
لك بتحملوا 75 كهذا؛ إذلك فإن هذا البرناح خصصض للشركات التي تنج ألغات 
الفيديو حيث تستطيع أن تسترجع ما أنفقته لشراء هذا البرنائج بعد بيعها فسا كثيرة 
من اللعبة التي أنتجتها باستعمال هذا التطبيق» ويجدر التأكيد 3 أن عملية البيع ل 
تشمل كامل حقوق البرناح» وائما اقتصرت عملية البيع عل ا الاستخدام 
(النسخة التنفيذية) الى لا سمح للمشتري أن يوم بتعديل التطبيق او إعادة لبيخة 
وبيعه للغير. 

ومن جهة أخرى قد يتم بيع التطبيق الحاسوبي بصفة نبائية للمشتري بحيث 
تنتقل كافة الحقوق المالية للمالك الجديد بحيث يحق له القيام ,؛ بنسخ التطبيق وبيعه» 
3 إستطيع تعديل التطبيق واستغلاله أي شكل من 0 وف هذه الخحالة 
يكون سعر البيع أعلى بكثير من بيع رخصة الاستخدام كا حصل في صفقة بيع 
تطبيق سكايب (»م5[1>29) القين السطادلة. عدي اغتريه: شرك 4ك وشرفت 


(1) ينظر: الموقع المتخصص في أخبار التقنية (معاين بتاريخ: 29سبتمبر2013) 
-آ-5 015731 5-عكأققء معدا -0-1/1051 1 أذ 0115م عغماء / وعم / طم .2 تلستدمء تلذى. وحور 


110-210-115973-10-7ه170ا-عطا 
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(811205010) سنة 2011م بقيمة 8.5 مليار دولار9)؛ أي أكثر من 748 
مليار دينار جزائري؛ وهو الذي كان إساوي حينها ربع ميزانية التجهيز للجزائر للسنة 
ذاتها2). 

ورغم أن التطبيقات الحاسوبية الغالية العن والنسية غانا لعرواك لا يم 
تداوها 53 وشراءً عبر الانترنت؟؛ إل أنه قٍِ جانب 0 يبوجدك 28 كبير من 
التطبيقات يتم يعد غبر شكة الاترفتك: هذه التطبيقات التي تباع غبر شيكة 
الانترنت كينا تطبيقات سبلة ومفيدة» واستبدف شرا واسعة من اجتمع . وكثال 
على هذه التطبيقات التى تباع عن طريق الانترنت تطبيق معال 
(7 280 ع51ء046) على المواتف النقالة والحواسيب اللوحية التي تعمل بنظام 
التشغيل أندرويد0) حيث نجل هذا التطبيق أكثر من مليون عملية شراء علما أن 


1221522597 ,«011151610135ع4 لصة وتتعع »11 دع»11) ,27صتنكا طوءز12 .5 (1 
58 04 8 58 1 

,2012 بلتقاعصظ تتعطمتاطنا© صدللتسعدك/1 

(9) عيك در شويع نفقات التجهيز لسنة 2011 بنحو 3184 مليار دج؛ المادة 70من القانون رقم 

13-0 المؤرخ في 23محرم 1432ه الموافق 29 ديسمبر2010» المتضمن قانون المالية لسنة 

1 الجريدة الرسمية رقم 80اسنة 2010م» ص19 . 

(3) نظام التشغيل "أندرويد"( 4ه ) هو نظام مجاني ومفتوح المصدر مبني على نواة لينكس 

#ناهناء وقد مم أساسا للأجهزة ذات شاشات اللمس علمواتف الذكية والحواسب اللوحية» 

ينظر: 

ع ,2010 ,«2)]5ع0116) 0133211]61)» ,03 1031 320 2315025 جاعتتتصدل عصتال 


بشردنا ,عمتمتدع.ا 





الفصل الخامس: المبيع عبر شبكة الانترنت 
سعرهة يبلغ 15 ولاو يل 

المطلب الثانى: تكييف التطبيقات الحاسوبية 

في سبيل التوصل إلى الحم الشرعي لبيع التطبيقات الحاسوبية عبر الانترنت 
كين عه الأمدى الف عن النكيتف النامبي. لماه إذللة. سخصصن هذا 
المطلب لمسألة تكييف بيع التطبيقات الحاسوبية. 

ونظراً لكون التطبيقات الحاسوبية من تاج التطور التقنى الذي عرفته 
البشرية في العقود الأخيرة؛ فإِنْ تكييف بيع التطبيقات الحاسوبية ضمن صورة 
معهودة من صور البيع سيبل عملية التوصل إلى الأحكام التي تسري عليهاء 

وباعتبار أن منشأ هذا التطور هو بلاد الغرب فقّد حاول الباحثون القانوتيون 
في الغرب ومن بعدهم الباحثون القانونيون العرب وضع تكييف مناسب لبيع 
القطيقات سوبي 

وبغية الاستفادة من جهود القانونين في هذا الموضوع سيتم بيان التكييف 
القانوني لبيع التطبيق الحاسوبية في الفرع الأول من هذا المطلب» ثم يليه التكييف 
الشرعي في الفرع الثاني. 


(1) يُظر موقع الشركة 
لمع ]0 / تامع 0010/2 هع[ أطام خط /طتامء.خحطاع وى 1طامحط. | / :خط 


معاين بتاريخ 2013-09-0 لصغط. 5510521-7-78ع101م-ع] ناودع 1ه /7إلتستة1 


الفصل الخامس: المبيع عبر شبكة الانترنت 

الفرع الأول: التكييف القانوني 

بعد تنبع ما كتب حول موضوع تكييف بيع التطبيقات الحاسوبية عند فقّهاء 
القادوقة. ترثن اسدالكف» 'الكراة- القاتوية: بحول. اللكييك. اناس للقطيقات 
الحاسوبية» وفي ما بلي تلخيص هذه الآراء» التي يمكن أن تصئف من أريع صور 
0 

1 - تم تكييف تطبيقات الحاسوب على أساس لواحق الجهاز الضرورية» وعلى 
هذا التكييف لا يمكن التفريق بين بيع الحاسوب؛ وبين بيع التطبيقات لأَنْ 
الحاسوب حسب هذا الرأي ان يعمل دون تطبيقات حاسوبية» ؟ أن التطبيقات 
الكاسوية ان تمل دون ورد متاسودية وقد انتب هذا الكيق انه لا شول 
جميع التطبيقات الحاسوبية» ذلك أن الحواسيب وإن كانت لا تشتغل إلا بوجود 
تطبيق حاسوبي؛ وهو الذي يطاق عليه نظام التشغيل؛ فإِنَ صاحب الجهاز يستطيع 
أن يقتتني الحاسوب دون نظام التشغيل» ثم يقوم باقتناء أحد أنظمة التشغيل امختلفة 


(1) ينظر: ‏ عمر خالد زريقات» «عقد البيع عبر الانترنت»» ص 95. 

يوسف عودة غانم؛ «التكييف القانوني لعقود إعداد الحاسب الآلي»» بحث منشور يجاد 
القانون للدراسات والأبحاث القانونية» التى تصدرها كلية القانون بجامعة ذي قار» العراق» 
1م العدد3» ص 47. ْ 

- إبراهي الدسوقي أبو الليل» «النشر الإلكتروني وحقوق الملكية الفكرية»» منشور ضمن 
أبحاث مَؤْتمر المعاملات الإلكترونية (التجارة الإلكترونية» الحكومة الإلكترونية) المتعقد بمركد 
الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» أبو ظبي» 20-19 ماي 2009م؛ ص 156. 
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كنظام ويندوز7 أو ويندوز8» أو غيرها من أنظمة التشغيل الأخرى. 

2 وتم تكبيفها على أنها من قبيل الابتكارات قتع صاحبها بحق براءة 
الاختراع ويحق له التنازل عنه بموجب عقد الببع» 3 من ا لاستغلاله 
وجب عقّد إيجار. وقد لقي هذا التكييثف اتعقادًا باعتبار أن براءات الاختراع 
اشترط َك تكون قابلة للاستغلال الصناعي» وهذا الأ لا بتحَقّق في التطبيقات 
الحاسوبية إذ أن غايتها الوصول إلى نتيجة مرئية تظهر على شاشة الحاسوب أو على 
ورق» أو على شكل أصوات سمع من مكبرات الصوت المتصلة بالحاسوب. 

3 - وكيفت التطبيقات الحاسوبية كذلك بأمّها أعمال تقع عليها عقود مقاولة 
يتعهد بموجبها المبرخج بإعداد تطبيق حاسوبي لفائدة المستعمل وحسب المواصفات 
الى تطلياء شه عن .هذا (الكي: كونه كيل نوها سيط من القطيقاة 
الحاسوبية التي نز تحت الطلبء أُمّا غالبية التطبيقات الحاسوبية فتَُدَ سلفًا ويم 
طرحها للبيع ويقوم المشتري باختيار ما يناسبه منها. 

4 وقد تم تكييف التطبيقات الحاسوبية على أمْها من قبيل المؤلّمَات مثلها 
مثل المصئفات الأدبية والفنية» وهذا التكييف هو الذي تبناه الفقه والقضاء 
القانونيين» فقد اعتبرت القوانين المعاصرة التطبيقات الحاسوبية من قبيل المؤلّمَات 
الذهنية. وففي الجزائر تم اعتبار التطبيقات الحاسوبية من المؤلّفات التي تحظى ماي 
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قانونية بموجب الأ 05-03 المتعلق بحقوق الولف والحقوق المجاورة29)» كم أقرَ 
هذا القانون حق استغلال المؤلّف لمصئفه بأي شكل من أشكال الاستغلال 
والحصول على عائد مالي منه(2), 

الفرع الثاني: التكييف الشرعي 

باعتبار التطبيقات الحاسوبية من نتائٌ العمل الذهنيء فإِنْ تكييفها يندرج 
ضمن ما بحثه المعاصرون في موضوع مالية الحقوق الفكرية. 

والحقوق الفكرية هي ا عرّفها على اللحفيف حقوق معنوية ترد على أشياء 
موري 0 ارك جنانة تين التواسن». :ونا درك ,بالمقل. بوالنتكره: كلا مكار 
والاحتراعاتت» واللق اتوي دل سلطة عل ىه عير نادي هق قزة 6 عراشب 
الحق أو خياله أو نشاطه: كق المؤلّف فيما ابتدعه من أفكار علمية» وحقّ الفنّان في 
مبتكراته الفنية» وحق الخترع في مخترعاته الصناعية(©. 

ويعتبر موضوع مالية الحقوق الفكرية من النوازل الفقهية المعاصرة» إذ لم 
تطرح هذه المسألة في القديم» وربًا يرجع ذلك لكون عملية النسخ بحد ذاتها ل 
تشكل مردودًا ماليًا كبيرًا؛ لأنْ نسخ الكتب كان يعتمد على الكابة اليدوية التي 


(1) المادة 4 من الأمى 05-03 المؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1424ه الموافق 19 جويلية 
منة 3003 على ترق الالت وللشرق إغاورة 
(2) المادة 27 من الأمى 05-03 المرجع السابق. 
(3) على الحفيف» «الملكية في الشريعة الإسلامية»» 1416ه دار الفكر العربى» القاهرة» ص14. 
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تتطلب جهذًا كبيراء وتستغرق وقنًا طويلاء و يكن مؤلف الكّاب بكانع عاد من 
نسخ كابه» إضافة إلى أنّ ثمن الكتب حينها كان يشمل كلفة الورق وأعمال اللخ 
فقط» أما جهد امؤلف فلم يؤخذ بالحسبان» بل وجد من صرح أن العلم لا يباع قال 


ابن حزم: يع الصَاحٍِ جاب واكك بيع تب العلوم - عريها وميا - لأن 


الذي يناع عا هر ارق أو الكاعد أو القرطاس والدَاد, والأديم - إن كانت علَدَةَ - 
وحلة إن كان عاها فقطء وأا الع َك بباع: لأنه ببس اجسما(). 


وبعد ظهور المطابع أصبح بالإمكان سحب عدد كبير من النسخ في وقت 
قير وا صيدك دور الطباعة والنشر تجني الكثير من الأموال بعد بيع الاف 
النسخ من كاب واحد فطرحت حينها مسألة مالية حقوق التأليف» وهل المؤلف 
الحق في مطالبة دور النشر بجزء من الأرباح باعتبار أصل الاب من تأليفه؟20). 

وقد بحث عدد من المعاصرين موضوع مالية حقوق التأليف» وقال أغليهم 
باعتبار مالية الحقوق الفكرية» وبجواز التصرف فيها بكافة أشكال التصرف» وذلك 
عملا بالعرف العام» وتخريا على المصالح المرسلة» ودرءًا للمفسدة الناتجة عن 
الانقطاع عن التأليف0©. 


(1) ابن حزم؛ «اللٌ»» ط 3» 1424هه دار الكتب العلمية» ييروت» ج7» ص 544. 

(2) للاطلاع على تاريخ الطباعة وتدرج انتشارها في الديار الإسلامية» ينظر: بكر عبد الله أبو زيد» 
«فقه النوازل»» ط1ء 1416هء مؤسسة الرسالة» بيروت» ج2» ص 103. 

(3) ينظر: ‏ فتحى الدريق» «حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن»» ط2» 1401ه) مؤسسة 
الرسالت برونة: ص126. 
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وقد صدر قرار من جمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي 
ا با حقوق فقوي" جاء فيه: «الاسم التجاري. والعنوان التجاري» والعللامة 
العاميا والتأليت» )ا ا الابعكار 00 خاصة لأصمابياء أصبح. لما قِ 
العف المعاصر قيمة ا معتيرة لول الناس لماء وهذه الوق بعت مها شرعاء فلا فلا 
يجوز الاعتداء عليها» (2), 

ولمًا كانت التطبيقات الحاسوبية أفكارًا لأصحاببا تحسّدت في صورة الة كن 
الاستفادة منباء» فإئها تدخل قِ الو نتاج الفكوي ن أعدهاء وهي ذلك 7 تعتبر شكلاً 


بكر عبد الله أبو زيدء «فقه النوازل»» ج2» ص101. 

مصطفى أحمد الزرقاء «المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي»» ص31 

- وهبة الزحيل» «المعاملات الالية المعاصرة»» ط1ء 1423ه, دار الفكر» دمشق» 
ص 594. ْ 

- مد تفي العثماني» «بيع الحقوق المجردة»» بحث منشور ضمن كّاب: «بحوث في قضايا فقهية 
معاصرة»» ط1» 1424ه دار القلم» دمشق» ج1» ص 73 

حسين بن معاوي الشهراني»ء «حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي»» ط1ء 
5ه دار طيبة» الرياض» ص270. 

مد عثمان شبير» «المعاملات الالية المعاصرة في الفقه الاسلامي»» ط2», 1427ه؛ دار 
النفامىء الأردن» ص47. 
(1) في دورته الخامسة التى عقدت في دولة الكويت في الفترة من 1 إلى 6 من جمادى الأول 
سئة 1409ه, ْ 
(2١‏ جل المجمع» العدد 5» ج3 ص 2267. 
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من أشكال اداليظ: شكرن من أعد تطيا معاسويا كن ملك ناولا فتك 
إعداد التطبيقات الحاسوبية عن تصنيف الكتب إل في الشكل الذي يظهر به نتاج 
التأليف؛ حيث تتخذ التطبيقات الحاسوبية شكل الملفْ الحاسوبي الذي يمكن 
استخلالة بواسطة جهاز الخاسوب» فيما تل المضتفات: شكل: التضوضن المكترية 
على الورق. 

وقد أقر عدد من المعاصرين باعتبار الحقوق الفكرية لمعدي التطبيقات 
الحاسوبية» من هؤلاء المعاصرين عبد الرحمن بن عبد الله السند في كابه:«الأحكام 
الفقهية للتعاملات الالكترونية»'2» وحسين بن معلوي الشبراني» «حقوق 
الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي»27). 

ومن جهة أخرى فإنْ الناظر في أمى التطبيقات الحاسوبية ِتِيقّن من حصول 
المنفعة لمستعملهاء كا أن العديد من التطبيقات الحاسوبية المتداولة فى هذا العصر قد 
ظهرت منفعتها بجلاء» وقد أمكن اختصار الوقت والجهد وري المال بالاعتماد على 
هذه التطبيقات. 

ومن الأمثلة على ذلك تطبيقات تسيير المحلات التجارية الكبرى التى قلصت 
اذه سد ميم نمك ذه عيلك الاستعانة ببذه التطبيقات يكفي أن يقوم بائع واحد 
بقرير السلع أمام الماسم الضوث المتصل بالحاسوب ليقوم التطبيق في الحين بطباعة 


(1) عبد الرحمن بن عبد الله السند» «الأحكام الفقهية للتعامللات الإلكترونية»» ص 75. 
(2) حسين بن معلوي الشبراني» «حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلائي»» ص 95. 
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فاتورة بقيمة المشتريات تضم ثمن كل سلعة إضافة إلى الجموع الكلٍ. كم يقوم 
التطبيق بعمليات تسيير المخزون إذ يستطيع مستعمل التطبيق أن يعرف في أي وقت 
شاء 5 باع من السلع بالتفصيل» وك بقى منباء إضافة إلى العديد من المهام المتعلقة 
كي العواياكه القمار 1 

زلما يتن سسصول المشعة يراه هذه الظيقانته روطن المتسما بأن يقق 
المال للحصول علهاء فإنها تكون قابلة لأن تقوم بالمال» وعليه أمكن تكييفها بأنما 
حقوق مالية مملوكة لمن أعدهاء وله أن يتصرف فيها بكافة أشكال التصرّف. 

وفي مجال التطبيقات الحاسوبية يجدر التفريق بين بيع التطبيق كنا وبيع 
رخصة الاستخدام فقطء وقد سبقت الإشارة لهذا التفريق عند التعرض للقيمة 
الاقتصادية للتطبيقات الحاسوبية(0). 

ونظرا الاختلاف بين بيع التطبيق؛ كاملا وبين بيع رخصة الاستخدام سوف 
تم بحث كل نوع على انفراد. 

في حالة بيع التطبيق كليا تنتقل جميع الحقوق المالية المتعلّقة بالتطبيق للمالك 
الجديدء وحينها يجوز للمالك الجديد أن يقوم بنسخ التطبيق وبيعه للغيره وتعد هذه 
الحالة نادرة في البيوع التي تتم عبر الانترنت. 


)01 7 ص 145. 
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وح او وقعت حالات لبيع التطبيق الحاسوبي كلا عبر الانترنت فلا يطرح 
أي إشكال فقههي حول بيعها ببذا الشكل؛ لأنما بيو ؛ بتم فيها نقل الملكية بصفة 
كاملة ونبائية للمشتري؛ عكس البيوع التي عاق برضن مدا وهي الأكثر 
اتتشارا عبر الانترنت» وهي التي تطرح فيها الإشكالات الفقهية "م سيتضح في 
المطلنيه الموالى: 

المطلب الرابع: بيع رخصة استخدام التطبيق 

في حالة بيع رخصة الاستخدام فإِنَ الذي يتريّب على هذا البيع هو تمكين 
القارى من اعمال اسبعة واحدة من التطبيق؛ وعلى جهاز واحدء ولا يحق له أن 
يوم بنسخ التطبيق ليبيعه للغير('), ا لؤكن ل الاتحشاط شه اكت من انق 
اخياطة واحيا ا وكرق الترخيس اده معينة كشي أو سنة» وهذه الشروط وغيرها 
تعرض على المشتري قبل تحميل التطبيق» ويطلب منه الموافقة ة علها من خلال في 
الاتفاقية المصاحبة لعقد البيع أو ما يطاق عليه: اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي 
(81014) 2)؛ وهي اتفاقية قية توم مضمون وشروط عمد البيع. 

وتعتبر هذه الحالة الأكثر انتشارًا عبر الانترنت» وهي الخالة المعتمدة في أغلب 
متاجر التطبيقات كتجر مايكوسوفت (ع560 غ8/131660504)» ومتجر رك بل 
(ع560 ع1ممة)» ومتجر شر 3 جوجل (21337 ع1ع6008). 


(1) إبراهم الدسوقي أبو الليل» «النشر الإلكتروني وحقوق الملكية الفكرية»» ص157. 
ااعماءع موك عدمعء ذا مءونا-لمظ - شاتاط (2) 
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الفرع الأول: اشكالية الشرط المقترن بالعقد 

قد يطرح إشكال فمهي حول صحة عقّد البيع الذي يبرم مبذه الكيفية» أي 
البيع الذي يمنع المشتري من التصرف في التطبيق الذي اشتراه» والواقع أن الإجابة 
على هذا الإشكال لتضح بعد الرجوع إلى الاتفاقية المقترنة بعقد البيع؛ والتي تنص 
صراحة على أن حل البيع ليس هو التطبيق بذاته؛ واعا محل البيع هو الترخيص 
بالاستخدام لمستعمل والحدل", 

ويرجع سبب هذا الإشكال إلى كون غالبية من يقومون بتحميل التطبيقات 
عن طريق الانترنت (سواء كان التطبيق مجانيا أو بمقابل)؛ لا يقرؤون اتفاقية 
ترخيص المستخدم النهائ» وإنما يكتفون باختيار زر الموافقة» والواقع أنْ بتود هذه 
الاتفاقية هي التي توم تفاصيل العقد المبرم بين صاحب التطبيق والمستعمل. 

وا يوضم مدى تجاهل بنود اتفاقية سس 00 ما قامت به يه 


(1) جاء في شروط الاستخدام والبيع لغر كه مايكروسوفت: «عند شرائك البرناج» فإنك في واقع 
اللأحن اشتري #غيها لاستخدام البرناح» ولا اشتري البرناح نفسه. وتخضع تراخيص البرامج المشتراة 
من متجر 2/11005016 لاتفاقية الترخيص المصاحبة لمنتج البرناح» والمشار إليها بمصطلح "اتفاقية 
الترخيص". سيطلب منك الموافقة على بنود وشروط هذه الاتفاقية عند ثثبيت البرناح»» ينظر 
الرابط: 

0135620521 كماع 1337م 5تل /ع 21-6 /دعممتتعحط )501 /حتامء.ع :01 0505نت تحط كوا ل صاغط 


/.ع38 
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تطبيقاتها بندًا يحتوي على عبارة مفادها أن أول من يتصل بالشركة على عنوان 
خاص يستحق مكافأة مالية» وقد مضت أربعة أشبر قبل أن نتلقى الشركة أول 
تصالة مع أنْ التطبيق قد تم تميله أكثر من 3000 مرة(1), 

لكن قد يطرح إشكال آخر حول مشروعية هذا الشرط الذي يتضمنه عفد 
يع التطبيق الحاسوبي» والذي يقضي بمنع المشتري من بيع أو إهداء نسخة من 
التطبيق لشخص آخر. 

إِنْ الإجابة على هذا الإشكال تكون ومن وجهين: 

الوتعة الأول: 


إِنَّ الزبون لما اختار شراء رخصة استخدام التطبيق بدلاً عن شراء التطبيق 
جنيع حقوقه المالية؛ ولما وافق على الشرط المقترن بالعقد؛ يكون قد رضي أن 
يتعهد بعدم 2 التطبيق وبيعه للغير. والمسلم مطالب بالوفاء بالعهد امتثالةً لقوله 
تعالى: (يكأيًا لَذِينَ عامنوا أُوفوأ يالْعقّود2)206 وقد نقل عن ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما أن المقصود بالعقود: العهود» وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك فقال: 


ممممع ع1 عمتاطكة ”11 لصة صمتاءء1]20 #عمستكصم)» بصدذ]' صتازظ ععنرمء0 (1) 
هغط!' 12 وتاعمتتاكطه00» جا تتعمهم 2 ,ك011صوع تمدع 11"100 عغطا علممن 

,2012 ,1/131337:513 ,1تامطتناءآ 111218 ,[136013ع م1 وتاعتتاقدهب) ,«واعن50 
(2) سورة المائدة» الآية1. 
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لو العيره ما كانوا عادو عليه من الحلف دغره ” ا 


وقل قال صل الله عليه وسل: «المسلمون عل على شروطهمء إل رط رم 
حلالا» أو أحل حراما»! 7 وهذا الحديث وإن كان جمهور المحدثين على تضعيفه» 


إلا أنه يصلح للاحتجاج بالنظر إلى المتابعات والشواهد (©, 
وقد يعترض على تصحيح هذا البيع الذي اقترن بشرط بأنَ المبي قد ورد في 
السئة عن البيع المقترن بشرط» من ذلك ما رواه الطبراني «أن الى 17 الله عليه 


(1) ابن كثير» «تفسير القرآن العظيٍم»» ط 1 1419ه» دار الكتب العلمية» بيروت» ج3» ص 5. 

(2) أخرجه الترمذي وقال «هذا حديث حسن صحيح»: كاب الأحكام عن رسول الله صلى اله 
عليه وسلمء باب ما ذكر عن رسول الله صل الله عليه وسلم في الصلح بين الناس» حديث رقم 
2+ ج3» ص27. ورواه الحا كم في مستدركه وسكت عنه» وقال الذهي أنه حديث وأه» 
كاب الأحكام» حديث رقم7059؛ ج4» ص 113. - ورواه أبو داود وسكت عنه في سننه» كاب 
اللأقضية» باب في الصلح» حديث رقم3594» ج5» ص  .445‏ ورواه البخاري معلمًا في مقدم 
باب السمسرة من كاب الإجارة فقال «وقال النبي صل الله عليه وسل: : المسلمون عند شروطهم». - 
وشعقة ابن خرء «التلخيص اللبير»» 5 ص .56‏ قال السخاوي بعل أن عرد 1 الحديةة 
«وكلها فيها مقال... وهو صحيح على ما تقرر في علوم الحديث [يقصد أَنْ البخاري إذا علق في صعيحه 
ناويد عديفة الجزم أفاد حته» وإن لم يكن على شرطه]»» «المقاصد الحسنة»» ص  .385‏ وحصحه 
الألباني» «صعيح الجامع الصحيح وزياداته»» ص 1138. 

(3) قال ابن ججر: «وقد اعتضد يجيئه من طرق أخرى»» «تغليق التعليق»» ج3» ص281. 
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سل مى عن بع وشَرط)(0, كديع اللطينات لسري داخلاً في البيوع 
المي عنها لاقترانه باذ شتراط عدم التصرّف في النسخة التي مله المشتري. 

وإن مسألة صحة عقد البيع المقترن بشرط قد طرحت قديماء واختلفت حولها 
الآراء الفقهية» وسبب هذا اللحلاف كأ قال ابن رشد الحفيد هو تعارض 
الأحاديث الواردة في مسألة ابيع بشرط©)» إلا أن الفتهاء مسرن على تصحيح 
لبيع إن كان الشرط من مقتضيات عقد البيع» وهم 5 هذا ود جرد 
تأكيد لأنه يلزم الوفاء بهم وإن لم اشترط في العقد كوجوب تسليم المبيع» وألرة 
بالعيب» كا الَفقوا على تصحيح عقد ابيع إذا كان في الشرط مصلحة لأحد 
اللغاقديق أو كليفاء غل. أن ل" يعاركن هذا الشرط مع مقتضى العقد» ولا يكون 
فيه ضرر لأحد المتعاقدين (©0, 


(1) رواه الطبراني» «المعجم الأوسظه حديث رقم4361» ج4؛ ص335. وهذا الحديث حم 
بضعفه ابن الملقن والزيلعي» والألباني» ينظر: «البدر الممير»» ج6» ص497؛ «نصب الراية»» 
ج4ءص17؛ «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»؛ ج1» ص 703. 
(2) ابن رشدء «بداية امجتبد ونهاية المقتصد»» ج2» ص 159. 
(3) ينظر: ‏ السمرقندي» «تحفة الفقهاء»» ط1ء 1405ه؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ج22 
ص 49. 

المازري» «شرح التلقين»» ط1ء 1997م, دار الغرب الإسلاني» بيروت» ج2) 
ص 8 47. 

- النووي» «المجموع»» ج 9 ص 363. 

- ابن قدامة» «المغني»» ج6» ص324. 
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وبالتدقيق في الشروط المقترنة ببيع رخصة استعمال التطبيقات الحاسوبية 
يظهر أن اشتراط عدم بيع أسخة من التطبيق فيه مصلحة للبائع» ولا يضر بالمشتري 
لأن العقد وقع على عملية الاستخدام للتطبيق وقد استفاد منه المشتري» ولن تتأثر 
استفادته من التطبيق إذا منع من فسخ التطبيق وبيعه» أما عقد البيع الذي يشمل 
التطبيق بكامل حقوقه المالية فهو الذي يتضرر منه المشتري إذا منع من فسخ 
التطبيق وبيعه لانه قصل إعادة بيعه. 

وقد سبق بيان أن بيغ التطبيق بكامل جر انايد كرد كن مسرم جقاريه 
0 رخصة الاستخدام2'7» وواضم أن الفرق في القن مقصود للتفرقة» بل هذا 
دايل عل أن هذا الشرط المقترن ببيع رخصة لطم هو من متنشيات هذا 
النوع من العقود» ويلزم الوفاء به حتّى لو ل يرد مقترنًا بعد البيع. 

- الوجه الثاني: 

إِنَّ عقد بيع رخصة استخدام التطبيقات الحاسوبية هو تمليكُ لحق الانتفاع 
الشخصي من التطبيق» وليس تمليكا لمنفعة التطبيق» وملكية الانتفاع أضيق من 
ملكية المنفعة(©)» والفرق بين ملكية المنفعة وملكية الانتفاع يتلخص في أن من 


(1) ينظ ص 145. 

(2) الملكية مراتب أعلاها: الملكية التامة وهي أن يمتلك الشخص ذات الشثىء (رقبته) ومنفعته 
بنك ؤاذا انلك العكدن_الزقية دوق النفمف أو الشمة حرق القن ارق ملكي أأسة وأدق 
مراتب الملكية هي أن يمتلك الشخص حق الانتفاع. ينظر وهبة الزحيلي» «الفقه الإسلامي 
وأدلته»» ج5؛ ص 491. 
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ملك المنفعة يمكن أن ينقلها لغيره بعوض» أو بغير عوضء أُمَا من ملك الانتفاع 
فليس له ذلك. 

وقد تنبه القرافي لهذا للفرق الدقيق» وبينه بيانًا وافياء ونظراً لمناسبة ما قاله 
للتفرقة بين بيع رخصة الاستخدام» وبيع التطبيق كاملأء يكون من الأحرى إيراد 
كلامه كاملا يا ورد في كابه: أنوار البروق في أنواء الفروق: 


«تمليك الانتفاع تريد به أن يباشر هو ييه فقطلء وَكَليكَ الممفعة هوَأَعَم 


ل لاع 27 و مه -ه خنن 000 بر مه 


واشمل فيباشر بنفسه ) ويمكن غيره من الانتفاع يعض كالإجارة» وبغير عرض 
كاري ميال الأول سكن المدارس» والرباط» اناس في في الجوامع» 


ير والأسواق» ومواضع السك كالمطاف» والمسعى» وخحو ذلك ذه أن 


57 59 51 ساو أن ا بيث ت المدرسة» أو يسَكنَ غيره» أو وض 


2 ساس 


1 بطرِيق من طرق المعاوضات أمتنع ذلكء وكذلك ب 3 التائرٍ الدكورة 0 
ل مالك المتمّعة فكمّنْ استأَجرَ دَارَاء أو استعارهاء َه أن جره من غيره» أو 
دكن بتر عرض يتصرف في هذه اَمَف الملاك في أملاكهم عل جَرَي 

ل لم2 أس مسيعر شه كر 


اماد على الوجه الي ملك هو َيكُ مطَأقَ في رَمَنِ حَاصٍ حَسْبمَا ا عفد 


هه وه دسم اه 4 2 دعو 


الإجارةء أو أَشْبْدتْ به العَادَة في العارية كن بدت لَه العادة في العارِية د 
كانت له تلك امد لَك عل الإطلاق يعَصَرفُ كا شاء يع الأنواع السّائقة فى 


م ره 


لتَصَرْف 5 المتقعة 5 تلك المدةء 0 كيك هذه المتفعة كتمليك الرقاب»( و" 


0 


(1) القرافي» «الفروق»» ط1» 1418ه؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ج1» ص330. 
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وعليه يكون بيع رخصة استخدام التطبيقات الحاسوبية بيعًا صحيحًا لأنَّ محل 
الببع فيه هو حق الانتفاع» ومقتضى حق الانتفاع أن بمنع مالكه من التصرّف فيه 
ويكون الشرط الذي يقتضي منع المشتري من بيع أسخة من التطبيق ا حاسوبي من 
الشروط الت يقتضيها العقد» وهذا يود ما تم بيانه في الوجه الأول. 

الفرع الثاني اشكالية التأقيت في بيع رخصة استخدام التطبيق 

3 ما يتم بيع رخض الاستخدام عبر الانترنت لد محدودة كشهر أو سنة» 
وتلجأ الشركات لعرض رخص استخدام قصيرة المدّة وأخرى طويلة المدّة وذلك 
لتلبية رغبات الزبائن» فإذا كان الزبون يحتاج لاستعمال التطبيق لمدة قصيرة يكون 
من الأنسب له أن يشتري رخصة قصيرة المدى لأنها تكون أقل كلفة» أمَا إذا أراد 
استعمال التطبيق لدة طويلة فيكون من الأنسب له أن يشتري رخصة طويلة المدى 
ليستفيد من التخفيض الذي عادةً ما يضعه بائعو التطبيقات لمن يشتري رخصة 
طويلة المدة. 

كا تلجأ شركات إنتاج التطبيقات الحاسوبية لبيع رخص استخدام مؤقتة لأنها 
السب لتسويق التطبيقات الحاسوبية» وذلك لان التطبيقات الحاسوبية تعد لتستخدم 
على أجهزة الحاسوب» وهذه الأخيرة في تطور مستمر فبعض التطبيقات الحاسوبية 
لبتي كانت راتجة في سنوات التسعينات كنظام: '95 و«ملصة/” لم تعد قلاءم 
مع الأجهزة المتداولة في الوقت الحالي. إضافة إلى أن بيع مك استخدام مؤبدة 
يعني أن تستمر هذه ارت بتقديم خدمات الدعم التقني هذه التطبيقات ولو قل 
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مستخدموها وتراجع العائد منباء وهذا أمى مكلف الشركة لأنْ هذه اليدمات تحتاج إلى 


الإنفاق على أجور المطورين» وتكاليف تشغيل المواقع التي تقدم هذه انقدمات» وغيرها من 
التكاليف المتعلقة بخدمات ما بعد البيع. 


ولبيان كيفية بيع رخص الاستعمال الموٌقتة يكن الاستعانة بما قامت به شركة 
مايكروسوفت في يناير 2015 إذ طرحت في السوق عرضين للزمة تطبيقاتها المكتبية: 
لقدهوء 365 04666) العرض الأول لمدة شبر واحد بقيمة: 449.99 دجء والعرض 
الثاني لمدة سنة بقيمة: 4,499.00 دجء والصورة الموالية تمثل العرض الثاني(0), 





رسم توضيحر 4 : صورة من صفحة بيع رخصة تطبيق 365 01666 للدة سنة 


)01 صفحة معاينة بتاريخ 0 يبناير2015. 
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والذي يتح * مما تم عرقة أنه عند غباية الدة الخددة في رخصة الاستخدام 
يتوقف التطبيق تلقاياء ديم إعلام الأنوة ياغراء مدة الترخيص» وفي هذه الحالة 
يتبين أن البيع قد كان مؤقتاء فها هو حك البيع في هذه الحالة؟. 

قد سبق يان أن أغلب الققهاء الذين وضعوا تعريمًا لعقد البيع أكدوا على 
إضافة قيد التأبيد في البيع ترا له عن عقد الإجارة(7)؛ وقد جزم السيوطي ببطلان 
يد ف 0 لأنه يدىا 7 تحديد المدة 9 عقود د ابيع 00 ولوف يطلهاء 

00 طبيعة عقّد بيع رخصة 02 لد ا عقا 
إجارة منافع» وذلك لأن صاحب التطبيق يكون قد ملك المشتري منفعة التطبيق 
الحاسرق مده معينة مقابل مالي وطية يكرق. كن" أج دارا هذه معينة. .وهنا 
بطرح تساؤل حول حّة هذا العقد الذي انعقد بافظ البيع» وهو في الحقيقة عقد 
إجارة. 


لقد تعرض الفقهاء للإجارة الت انعقدت بلفظ» البيع لكنبم اختلفوا حول 
صحتها فال بعضهم بصحتها وحكم آخخرون ببطلانها(ة)» وقد استند من قال بصحتها 


(1) ينظر تعريفات الفقهاء لعقد البيع» ص32. 
(2) السيوطىء «الأشباه والنظائر»» ص 403. 
37 ب ان قدامة» «المغني»؛ ج8» ص 7. 
وعبد العزيز البخاري» «كشف الأسرار»» ط1ء 1418ه: دار الكتب العلمية» بيروت» ج2» 
000 
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إلى قاعدة الأمور بمقاصدها التى تعد من أمبات القواعد في الفقه الإسلامي200, 
وإلى قاعدة العبرة فى العقود للمقاصد والمعاني» له للألفاظ والمباني» وهم بذلك 


نظروا إلى قصد العاقد الذي أراد الإجارة» ولم يرد مطلق البيع (2), ومن حك 
ببطلانه رأى بِأَنَ الإجارة تخالف البيع في الاسم والحكم فلا تتعقد بلفظه 
كالتكاح 23, 


وبل اكقالاق ول هذة الشالة بصقة خاصة وصول. اعبار القند يدل 
اللفظ في العقّود بصفة عامة فقّد رأى السيوطي أن بص القاعدة السابقة بعبارة 
استفهامية فقال: «هل العيرة + بصيخ العقود أو بعَانهَا ؟ خلاف: واترجيح مختلف في 
الفروع»» وما ذكره من هذه اقروة قوه: «أو عق الإجارة بلفظ د ابيع َال عتكَ 


منفعة هذه الدذار مرا الح ل ينقد نظا إن للْظء وقيل ينقد ترا إل 
يت 


وبناء على ما سبق» وبالنظر إلى صورة عقد بيع رخصة الاستخدام» يترحح 
صىة عقود بيع رخص الاستخدام بالنظر للمعنى» ذلك بأن بيع رخصة الاستخدام 


وسليمان بن مد البجيري» «تحفة الحبيب على شرح اتحطيب»» ج3» ص564. 
للا عط أعند الريسوني» «نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي»» ط2» 1412ه» دار العالمية 
لتاب الإسلامي» ص 79. 
(2) العيني» «البناية شرح الهداية»» ج10 ص226. 
(3) الشيرازي» «المهذب»» ج2» ص244. 
(4) السيوطيء «الأشباه والنظائر»» ص253. 
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لذ مؤقتَة يعنى بيع منفعة التطبيق لمدّة محدّدة» وهذا هو مفهوم الإجارة» والذي يعر 
صحة هذه الإجارة الت انعقدت بلفظ البيع أن الإجارة ليست إلا نوعا من أنواع 
البيوع لاز أن تتعقد بلفظ البيع إذا قصد منه الإجارة17)» وفي حالة عمد بيع رخصة 
الاستخدام إن إضافة قيد المذة هو الدليل على قصد الإجارة دون سائر أنواع البيوع 

المبحث الثالث: بيع المصنفات الإلكترونية 

تعتبر المصنفات الإلكترونية من المنتجات التي بم بيعها بكثرة عبر الانترنت» 
وقد أضحت هذه البيوع تشكل نسبة معتبرة من حجم التجارة الإلكترونية عبر الانترنت. 

وتغرا للخصوصية المصئفات الإلكترونية باعتبارها منتجات تختلف عن 
المتتجات المادية» وعن التطبيقات الحاسوبية يكون من الأجدى إفرادها بالدراسة في 
هذا بست 

ومن أجل دراسة هذا النوع من البيوع التي تتم عبر الانترنت سيخصص 
المصئفات الإلكترونية عبر الانترنت فى المطلب الثانى» بعدها يم بحث إشكالية نظام 
إدارة الحقوق الرقية المرتبط ببيع المصنفات الإلكترونية عبر الانترتث من. .خلال 
المطلب الثالث. 


(1) .يعظر: الطوفي» «شرح مختصر الروضة»» ج23 ص 479. و الشيرازي» «المهذب»» ج22 
ص244. 
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المطلب الأول: ماهية المصنفات الرقية. 

في سبيل فهم المراد بالمصتفات الرقية سيت تحديد المقصود بمصطلح 
المصتفات الرقية في الفرع الأول من هذا المبحثء تم بخصص الفرع الثاني لبيان 
خصائص المصئفات الرقية. 

الفرع الأول: تحديد المقصود بالمصنفات الرقية 

المصنف الرقى أو المصنف الإلكتروني مصطلح كثير التداول في كابات 
الذين تعرضوا لموضوع الحقوق الفكرية على شبكة الانترنت» إلا أنْ هذه الككابات لم 
نتفق حول المقصود بالتحديد من المصئفات الرقية» ففى حين قصرها البعض على 
براح الكمبيوتر (التطبيقات الحاسوبية) (1)؛ جعلها البعض الآخر اصطلاحًا إشمل 
كل ما اتخذ شكلاً رقا يصلح للنشر عبر الانترنت من إبداعات بشرية0. 

وبالنظر إلى الاختلاف الجوهري بين التطبيقات الحاسوبية وبين غيرها من 
الأغال النكرية الأغرى الى عكن أن تحفظ فى ملثات عاسوية) فقد يكوك من 
الاجدى فصلهما عن بعضبما قِ الاصطلاح. 

ولقد سبق تعريف التطبيقات الحاسوبية بأنها عبارة عن ملفات تنفيذية(©, 


(1) محمد حماد الحيق» «نطاق الماية الجنائية للمصنف الرقى»» مقال منشور عل الشريعة والقانون» 
العدد48» 0001 كلية الشريعة والقانون» جامعة الإمارات العربية المتحدة» ص 378. 

(2) إبراهم الدسوقي أبو الليل» «النشر الإلكتروني وحقوق الملكية الفكرية»» ص154. 

(3) ينظر: ص 141. 
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وهذه الملفات التنفيذية ليست مقصودة في ذاتها إذ هي عبارة عن رموز وتعليمات 
أوإء إعداد رواتب العمال» وغيرها من الهام. 6 إعداد لتطبيقات 0 يه ييل 
د اماس َال اك 0 

وت ماني از :فإن الأغعان التكاة الى حك أن انهل انك جاسويية 
مثل تأليف الكتب» وتسجيل الأصوات» وتصوير الأفلام؛ تن شكل ملفٌ 
حاسوى غير سفيذئ» ؤيكون هذا الملف مقضودا بذائة» شحصل المتقعة لاستعمل 
تجرد فتح الملفّ والاضطلاع على محتواه. 

ومن أجل ذلك فسيتم في ثنايا هذا البحث قصر مفهوم المصنفات الرقية على 
المواد الرقية المكتوبة» والمواد الرقية السمعية البصرية. 

وعليه فالمواد الإلكترونية المكتوبة أُشمل الكتب» والجرائد» والمجلات» 
وغيرها من المولّمَات التى بمكن قراءتها على شاشات الحواسيب» كا تشمل المواد 
الرقية السمعنة الصرئة: التسيحيلات الضوية» والصوره وأفلام الفيديوة وكل :ها 
بمكن الاسمّاع إليه أو مشاهدته بواسطة الحواسيب. 

الفرع الثاني: خصائص المصنفات الرقية 

تقيز المصنفات الرقية التى يتم تداولها قبن الا توف كود وماك ساسرية 
تحتاج إلى تطبيقات حاسوبية لقراءتباء فالكتب والجرائد والمقالات تحتاج إلى 
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تطبيقات متتخصصة لعرض النصوص ومعالجتها0')» يا تحتاج المواد السمعية 
والبصرية الرقية إلى تطبيقات متخصصة لاستغلال محتوياتها السمعية والبصرية0©. 

وتشترك المصنفات الرقية في البئية الحاسوبية فهى عبارة عن ملفات حاسوبية 
غير تنفيذية» وعل خلاف الملقَات التنفيذية (التطبيقات الحاسوبية)؛ فَإِنّ الملقَات 
غير التنفيذية تفتقر للحماية ثما ييجعلها أكار عرضة للنسخ والتوزيع» وهذا الأمى هو ما 
بعيق جاح عمليات بيعها عبر الانترنت. 

وان كان مالك التطبيق الحاسوبي قادرًا على حماية منتجه من القرصنة بتعديله 
وجعله يتوقض عن العمل بعد انتباء مدة الترخيص 0©): فإِنُ مالك المصئفات 
الإلكترونية ليس بإمكانه ذلك» ومع ذلك فَإِنَ بيع المصنفات الرقية يعتير من البيوع 
الشائعة عبر الانترنت. 


(1) كقارئ :"جعلمدع1] عطملف" و معا التصوص : "117010 غ0501ء1/]1". 

(2) من هذه التطبيقات:":2127 216012 0175ل صذ/ل؟"و"عتزدام 2نلعممط 710" 

(8) وها كون أسمين الآعتله عل كلك نداذات اللروساك سرك فرقف ثانا بن غياية عدة 
الترخيص» وحق لو قام المستعمل بتغيير تاريخ النظام بإعادته للوراء فإن عملية تحديث قاعدة بيانات 
الفيروسات ان تعود للعمل لأنها تحتاج للاتصال بخادم الشركة صاحبة التطبيق الحاسوبي» وهذه 
الأعيرة كين فى أرست عله اديه عن هذا لصيل ونيا كرك عفاد الفبروبات قر 
مجدي من دون تحديث قاعدة بياناته. 
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سيتم في هذه المطلب بيان جم مبيعات المصئفات الرقية من الاكرت قِ 
الفرع الأول» 9 دمن الفرع الثاني لبيان 1 توفير الماية للمصنفات الرقية من 
القرصنة والتعدي على حقوق مؤلفيها. 

الفرع الأول: إزدهار بيع المصنفات الرقية عبر الانترنت 

تعد المصتفات الرقية أفكارًا مجسّدة في شكل ملقّات حاسوبية قاباة 
للاستغلال عن طرييق ١.‏ اتلنوا سو مروفظ را ذلك ““فان نجي اللعلومانت القالية 
(الاقوك هديك عادية لتسويقها إلكترونياء بل إن أسويق هذه الملصفات عين 
الانترنت يتفوق على تسويقها تقليد يا عبر الوسائط المادية كالورق» والأشترظة 
المناطدينية: والأفزاضن «المطتغوطة 

وئما يتفوق به التسويق عبر الانترنت على التسويق التقليدي هو قلّة التكاليف» 
الزبائن. 

فنفي مجال التسجيلات الصوتية الرقية تذكر بعض الإحصائيات بأنه في عام 
4م وصل عدد الذين حاون ملفات صوتية عبر الانترنت إلى 40مليون في 
أمريكا الشمالية لوحدها منبم أكثر من 10 ملابين دفعوا أموالاً مقابل عملية 
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التحميل (1), 

وفي مجال بيع الكتب الرقية» ومنذ سنوات قليلة * توقع عمد عدنان سال الذي 
9 من رواد النشر في العالم العربي أن للقي الإلكتروني سيكزى غالمنا» .وانه 
كات النشر الورق» وأ كد بأن الأجيال سوف نتكيف مع هذا التطور الحتمي 
مثل ما تكيفت مع العديد من المخترعات الجديدة(©. 

وبالفعل فقّد ازدهرت أسواق الاب الالكتروني حيث وصلت مبيعات 
الكتب الإلكترونية في نوفبر 2014م إلى نحو 14.5 مليار دولار على مستوى 
العالم» ويتوقّم أن تصل إلى أكثر من 22 مليار دولار بحلول 2017ه0©, 

وثما اشير إلى ازدياد مبيعات الاب الإلكتروني مقابل الاب الورقي تجربة 
شركة أمازون الرائدة في مجال بيع الكتب التي أعلنت في مارس 2011م بِأنْ 
الكتب التي تعرض على أجهزتها الإلكترونية "كيندل" تَحقّق مبيعات أعلى من 


(1) زياد غريواتق» «تعلم تقانات الصوت الرقي»» ط1ء 2007م شعاع للنشر والتوزيع» حلب» 
1 
(2) ممند عنان سالم» «الككّاب في الألفية الثالثة لا حدود ولا ورق»؛ ط2؛ 2010م؛ دار الفكر, 
دمشق» ص 29. 
(3) ينظر موقع: 
- اناو مء:1-[ 00 -0هع11121-1ع22118ة/ 329 1456 /017 غ5 بطع /دء. 6775511 .ا / ل صاغط 
[عمين بتاريخ 2014.)2015-1-1-مدطهمع-ملمعما-ع صنتلوعمء-مهغ-دلمء رمعم 
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الكتب المطبوعة المباعة عبر موقعها الإلكترونى (1). 


وف العالم العربي بدأت بعض دور النشر التقليدية بتقديم خدمة بيع اسخ 
إلكترونية من كتبها المطبوعة؛ وذلك تكطوة لمسايرة هذا اللتحول من النشر الورقي 
إلى النشر الإلكتروني(©)؛ كا وجدت بعض المحاولات لمواقع متخصصة في بيع 
الكتب الإلكترونية مثل موقع "1685©" الإلكتروني» وفيما ما يل صفحة من 
هذا الموقع (23, 


0لا جقرلاني كر وااذا لا مين اللقلبه لايرل على مدق الك اده منغ علوي 
اتخاصة: 

0177/7-0»ء. جم 7تاأطاع 97.1011 / /:ماخط معاين بتاريخ 122 

بالاستعانة بترجمة: نيفين عبد الرؤوف» موقع هنداوي التعليم والثقافة: ع:1.01ككه ل طتط. ككس /:مغخط 
(2) على سبيل المثال مكتبة النيل والفرات حيث خصصت رك من موقعها لبيع الكتب 
الإلكترونية» التي يمكن قراءتها بواسطة التطبيق الجاني 8دة4لذ المتاح على متاجر أبل وأندرويد. 

)3( موقع : حتامء. طلماعاء. رمع //نماغط معاين بتاريخ 1 بنايرة 201. 
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رهم توضيحى 15 : صفحة من موقع طماععاء 

الفرع الثاني: كيفية حماية حقوق التأليف في المصنفات الرقية 

رغم تفوق النشر الرقي على النشر الورقي في العديد من الجوانب؛ فإنَ سهولة 
التعدي على حقوق التأليف في المصنفات الرقية تعد نقطة ضعف تبدد نجاح 
غليات بيغيا عبر الآنارنث» وقد عر بدت يعظى الول القيية سان سنقرق لوت 
من هذه الحلول الاعتماد على أنظمة إدارة الحقوق الرقية (17)81834)؛ وهي 
تطبيقات شُتعمل لتشفير المصنّف الرقى وتجعل الاستفادة منه حكدًا على المشتري» 
مع عدم إمكانية قراءة محتواه 00007 مكان اح 

ففي مجال الكتب الإلكترونية يعد نظام إدارة الحقوق الرقية المماوك لشركة 


(1) اختصار لعبارة : «26عتءع28صد]/! دغطونظ [مازوتلل». 
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(©4405) والمعروف إختصارًا ب (4054)() من أشبر هذه الأنظمة إذ تعتمده 
العديد من متاجر بيع الكتب الإلكترونية عبر الانترنت على غرار شركة 
(عا1ع6008) وقول رائد مفتوح للحمابة فر أل متعددة فى هذا الجال27), 

المطلب الثالث: إشكالية نظام إدارة الحقوق الرقية 

تعتبر مسألة بيع المصتّفات الرقية المحمية بنظام إدارة الحقوق الرقية من 
المسائل التي ما تزال نغير الكثير من الحلاف في الغرب» فقد لقي هذا النظام 
مخارضة هخ العديد مخ المظنات عل رأببا منظمة البرضياك: الرة الق ره 
نظام لإدارة القيود الرقية» وقد أطلقك. هذاه النظية سنة 06م مبادرة للوقف 
استخدام هذا النظام واستطاعت تجنيد 10.000 تقنى من جميع أنحاء العالم لاتخاذ 
إجراءات لوقف نظام إدارة الحقوق الرقية(). 

وتعلٌ مسألة بيع المصنّفات الرقية المحمية بنظام إدارة الحقوق الرقية من 
النوازل التي لم يسبق دراستها من الناحية الفقهية نظر) حدائتهاء ولكون عمليات بيع 
المصنفات الرقية في العالم الإسلامي ما زالت قليلة» ومع ذلك فَإِنْ الدراسة الفقهية 


(1) اختصار لعبارة : ت7عتكتء5 غمعغدهن عطاملف. 
(2) ينظر خيارات إدارة الحقوق الرقية للكتب على 39[ #اههه6 على الرابط: 
عقة 3330943971 /اع5177تته ناعم تدم / 1ه 0ط /حنامء.ع اع 01.800 جز حناى/ /:دماغط 
معاين بتاريخ 2015-1-1. 
(3) ينظر تفاصيل هذه احملة على الموقع الرسعي لمنظمة البرمجيات الخرة: 


معاين بتاريخ 6فبراير ٠2015‏ <تتقل_كة_# هط /تته/ع 77.151.601 / /نوصاغط 


الفصل الخامس: المبيع عبر شبكة الانترنت 100 
موضوع م المصئفات الرقية المحمية بنظام إدارة الحقوق الرقية قد قد تكون مفيدة 
للمسامين نظرا للحاجة إلى معرفة أحكام شراء هذه المصنفات عبر الانترنت؛ غابة 
الكسب التي تحتوي عل أحاث مفيدة قِ الطب» والفيزياء» وغيرها من العلوم» 
وهي كتب تكون في العادة حمية بنظام إدارة الحقوق الرقية. 

ومن جهة أخرى قد يضطر المسلم لبيع كابه عبر الانترنت» فهل يكون البيع 
صعيحا إذا كان الاب المباع ميا بنظام إدارة الحقوق الرقية؟ 

إن الإشكال الفقهي المتعلق ببيع المصنفات الرقية المحمية بنظام إدارة الحقوق 
الرقية يتاخص في منع المشتري من التصرف في المبيع الذي انتقل إلى ملكه بحيث 
لا يستطيع أن يتقله إلى شخص آآخر عن طريق الإعارة أو الإهداء أو البيع كا هو 
حال الكقب الورقية» أو الأشرطة الصوتية: 

لقد تقدم بحث مسألة اقتران عقد البيع بشرط1(7)» وقد سبق بيان اتفاق 
الفقهاء على تصحيح عمد البيع المرتبط بشرط إذا كان في الشرط مصلحة لأحد 
المتعاقدين أو كيهما؛ على أن لا يتعارض هذا الشرط مع مقتضى العقد ولا يكون 
فيه ضرر لأحد المتعاقدين» ونظراً لكون عدم التصرف في التطبيق من مقتضيات 

وكا في بيع التطبيقات الحاسوبية» فإنْ امحل في عمد بيع المصنفات الرقية هو 


(1) ينظر ص 159 
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حق الانتفاع وعليه يكون شرط عدم التصرف في المصئف الرقي من مقتضيات 
عقّد البيع » وعليه يصح بيع المصنفات امحمية بنظام إدارة الحقوق الرقية. 

وقد يعترض على القول بصحة بيع المصنفات المحمية بنظام إدارة الحقوق 
الرقية بأن المتعارف عليه جواز بيع إعادة بيع أو إهداء الكتب الورقية» والأشرطة 
السمعية البصرية؛ فكيف يسوغ منع من اشوى سعيفا ارقا من بيعه أو إهدائه بعد 
استغلاله» مع أنه لا يختلف عن الاب الورقي والشريط إلا في الحامل. 

إن الإجابة على هذا الاعتراض تكن في أن الفارق في الحامل هو المؤثر لأن 
إعادة بيع الكتب الورقية والأشرطة الصوتية يكون بنقلها كلا للمالك الجديد أمَا بيع 
المضتفات» الرقية افيكرت بإوسال تبعة من المصنت: إل امالك الجدية)” واييقى 
المشتري محتفظا بنسخة من المصنف الذي اشتراه» إضافة إلى نسخة المصنف التى 
تعرض لإعادة البيع تكون مطابقة للنسخة التى يعرضها البائع الأول. ْ 

05 الختصين في قضايا براءات اختراع المحتوى الرقي: «لن تجد في 
الكّاب الإلكتروني المستعمل صفحات مثنية أو شطبا أو قطعًا أو ترقا أو علامات 
بعلم التظليل أو أي عيب آخحرء إنه المنتج نفسه بالضبط» وإذا أتيح للعميل الاختيار 
بين كاب إلكتروني جديد وكاب إلكتروني مستعمل أقل عر فإنه سوف إشتري 
النسخة المستعملة في كلّ مرة؛ فالتكلفة الإضافية للكّاب الجديد لن تعطيه أي ميزة 
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أفضل»(1). 

وعليه فإِنَ السماح بإعادة بيع المصنّفات الرقية يلحق ضررًا ممما بالمالك 
الأصلي الذي يكون قد تمل تكاليف التأليف»ء والتنسيق» والتسويق» وغيرها من 
التكاليف الأخرى ليجد منتجه يباع في مواقع أخرى بأقل من سعره وبنفس 
جودته » أو يده متاحا للتحميل مانا ودوث مقابل. 

إن الضرر انحتم الذي يلحق صاحب الولف لا يمكن رفعه إلا بإقرار منع 
إعادة بيع الصت الرقي على شبكة الانترنت» وهو ما يتحقق في نظام إدارة الحقوق 
الرقية إعمالا لقاعدة: الضرر يزال(2). 

المبحث الرابع: بيع أسماء النطاقات 

يعتبر بيع أسماء النطاقات من البيوع التي تتم غالبا عبر الانترنت» إذ كثيرا ما 
تعرض أاسماء النطاق للبيع عبر الانترنت» وف سبيل دراسة هذا النوع من البيوع 


(1) نيكولاس كارء « كاب إلكتروني مستعمل: لم يفقد رونقه بعد»» مقال منشور على مدونته 
اتخاصة: 

9 --5م17/2مء.ء ج 7تأطاع 977.011 //:ماغخط معاين بتاريخ 1102 

بالاستعانة بترجمة: نيفين عبد الرؤوف» موقع داري للتعليم والثقافة: ع1.012ككهلصنط .وو / :ماغط 
(2) هذه القاعدة من القواعد الكبرى في الفقه» ينظر: 

السبكى» «الأشباه والنظائر»» ط1» 1411ه» دار الكتب العلمية» بيروت؛ ج1؛ ص41. 
السيوطى» «الأشباه والنظائي»» ص132. 

لق غيم «الأشباه والنظاي»» ص 72. 





الفصل الخامس: المبيع عبر شبكة الانترنت 
كزن من الأفضل اريت بعاد النطافاك: ولا عق سن عدا دزابة 
الأحكام المتعلقة ببيعها عبر الانترنت. 

المطلب الأول التعريف بنظام أسماء النطاقات 

لقد سبقت الإشارة إلى أسماء النطاقات في الفصل القهيدي لهذا البحث (1), 
وتم حينها بيان سبب استحداث أسماء النطاق» وكيف 0 الاعتماد على الحروف 
عملية لك عتاوين الانترنت التي كانت كت تعتمل عل الأرقام فقط 
مقابلة المصطلح الإنجليزي (عصصدآ! ستهحدعمهط)ء مع كون كمة (ستهحصه12) 
باللغة الإنجليزية تقابلها ثلاث كمات باللغة العربية هي: الجال» الحقل» والميدان. 

ويرك اسم النطاق بأنه: عبارة عن مموعة من الحروف أو الأرقام تستخدم 
للدلالة عل عنوان» أو موقج لحاسوب امستخد مه خص طبيعي أو معتوي عل شبك 
الانترنت لتحديد هذا الموقع وتمييزه عن غيره من المواقع الأخرى عبر الانترنت (2), 

ويتكون امم النطاق من ثلاث أقسام: بادئة» ثم الجذره ثم اللاحقة. فنا 
اسم التطاق اتلخاص بوكالة الأنياء الجزائرية (42.ومه. عم //:ماغط) عثل القسم 
(977//:مغط) البادئة وهي تعنى أن الموقع عل شيخة الانتردته 1-7 القسم 


(1) ينظر: ص 18. 
)2( هادي مس يونس » رأسعاء النطاق على الانترنت وطبيعتها القانونية»» مقال منشور كد الرافدين 
الحقوق» عدد 25» 05م جامعة الموصل» العراق» ص 146. 
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(5هة) الجذرء وهو الذي شير إلى وكالة الأنباء الجزائرية» وقد اختير ليسبل حفظه 
اختصارًا من التسمية الانجليزية: (:581856/101 581155 41.681814)» أما 
القسم (42) فيمثل اللاحمّة» وهو هنا المجال اتلخاص بدولة الجزائر. 

وتعتبر الأيكان (1041010) (1) الميئة المشرفة على نظام أسماء النطاقات عبر 
العالم بالتذسيق مع هيئات على مستوى كل دولة» ففي الجزائر يتولى مرك شبكة 
الانترنت (2) «بمة تسجيل أسماء النطاق الخاصة بالجزائر (42.) بدون مقابل إلا أنه 
يشترط تبريرًا لاختيار الاسم (©, 

أما على مستوى النطاقات العامة مثل (هطدمء.)» أو (غعصط.) فيمكن تسجيلها 
عن طريق أحد مسجلى أسماء النطاق المعتمدين عبر العالم» إلا أن التسجيل يكون 
بمقابل» ويتم جز اسم النطاق مباشرة بعد التحمّق من توفر الاسم» كفن بارت 
محاولة تسجيل نطاق جديد باهم (تصمء لك[ تع طاءعم نهل مصقط. بكوك ) وقد 


(1) وهي اختصار: "5ءطمتتالا ممه دعمصدآظ لعمعزووى 11 126602ه0م1ه00) أعمرعغم]" 
ومعناها بالعربية: هيئة الانترنت للأسماء والأرقام الخصصة. 

)2( ينظر الموقع الرسمي هذه الحيئة على الرابط: 02.عتط.7؟"/ /:مقغطء معاين بتاريخ 7فبراير5 1 20. 
(3) حسب ميثاق التسمية المنشور على موقع المركك يتم قبول التبرير إذا كان قد بأحد هذه الوثائق: 

السجل التجاري. 

د شبادة عن المعيد الرطى للقرق الملكية الفكريتة أو اللنظحة العالمية لليلكية القكية 

المرسوم الرسمي لإنشاء الكان. 

الترخيص للجمعيات. 
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جك مناه وقاباد لصون شع :13:36 دولارا ننه ا هرسي الى الصورة الرالية: 





رهم توضيحى 16 : صفحة من موقع 0|015 لبيع أسماء النطاقات 
وك لمالك اسم النطاق العام أذ يعرطية للبيع بأي سعر شاء» ونظرا لأهمية 
أسماء النطاق فى جلب العملاء فمّد تنافست الشركات الكبرى لشراء نطاقات 


9 


مشبورة» ويعتبر موقع (012ه.ع2212511226)) من أغلى أسماء النطاقات فقّد نم 
إعادة بيعه سنة 2010 بمبلغ 0 1189 


وتوجد الكثير من أسماء النطاقات على شبكة الانترنت معروضة للبيع بأسعار 


)01 00 الموقع المتخصص: عتتهط.ستهحدمل ع كتقصء ودع وممصم //:ماغطء معاين بتاريخ 
50000 





--- 2ض 2 
مختلفة» وني ما يلل مثال لخالة اسم نطاق («صمء.ط)802) يقابل كلمة مشهبورة 
واف "انك" وقد عرضه صاحبه للبيع مقابل5 2048,000. 


6 ث8 8 + 8 4 ©6- 


2011311 101 5316 


».31 للم بي حصا 


0 5 :ععزارم 


نالات1! 201112111 لأناظ 


7+ دوك للامل لم وذ لمتعممضام1 


لقن اسصضاته [1أه] ناما :اد ين اندحك + 





ردم توضيحى 17 + رمم توضيحى 13 : موقع ».2 معروض للبيع 
ما بعض النطاقات فلا سمح بإعادة بيعها نظراً للخصوصيتها كالنطاقات 
المندرجة تحت اللاحقة (607.) اللخصصة للهيئات الحكومية داخل الولايات 
المتحدة اللأمريكية» وف بعضص الدول بن إعادة بع موا النطاق المندرجة تحت 


(1) موقع معاين بتاريخ 10فبرايرة201. 
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مجالما الوطني يا هو ا حال في الجزائر(42.) (1) والمملكة العربية السعودية (5.) 2). 

المطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بيع أسماء النطاقات 

تجدر الإشارة إلى ان المراد جع أمعاء التطاقات هو كل بمج وقع به نقل - 
النطاق من شخص لآخرء وعليه إن عملية التسجيل الأول لاسم النطاق لا تعد 
بيعاء وإثما هي خدمة بأجرة قامت بموجبها الجهة المكلفة بالتسجيل بإنشاء اسم 
النطاق لحساب الشخص بناءً على طلبه. 

وات أهم إشكال قل يطرح حول بيع أمواء التطاقات عبر الانترنت هو مدى 
توفر شرط الالية في اسم النطاق. 

إن عضر الول ليس واضما 2 أمواء التطاقات ذلك أ الذي يظهر عند أو 
مأك لاسم النطاقم عن طرق الاستجيل 07 جات لان با يدففه طالب التبجيل لا 
يعد سوى أجرة لحخدمة يقدمها للمكلف بالتسجيل» وهو نظير الاشتراك مش في 
خدمات الحاتف» ومما يبين ذلك أن بعض الدول كالجزائر والسعودية يتم فيها 
التسجيل تمن النطاقات الوطنية بدون مقابل مع أنْ التسجيل عالمي ولا يقتصر على 
إقلم هذه الدول. 


(1) سبقت الإشارة إلى أن تسجيل اسم النطاق يتطلّب وثيقة رسمية تبرر علاقة الطالب باسم 
النطاق. 
(2) ينظر: لانحة تسجيل أسماء النطاقات السعودية» الموقع الرسعي للمركر السعودي لمعلومات الشبكة: 


لناعء»/ 1 / ددعتم //:ماغط معاين بتا رييخ 7فبرا ابر 2015 ٠:‏ 
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ومن حي ارم شير إقبال بعض الشركات على شراء بعض أسماء النطاقات 

بمبالغ كبيرة إلى أن أمواد التطاقات أفواك وال لمأ رصت هذه الشركاك الببي 

تعرف يدا معى الربج واتخسارة بأن تنفق المال قِ سبيل عي هذه الأسان. 


6 مم مق 


وان التدقيق في بيوع أسماء النطاقات عبر الانترنت 51 إلى حيقة أن 
خاصية المالية في أساء النطافقاك سخ عملتة عنهقا الشف برل بمعناها اللغوي؛ 
وائما بشيء آخر يتعلّق بشبرة الاسم» وعدد مستعملي قي لحرن الك كد أن 
برتبط بهم سواء عن طريق سهولته لححفظ» أو نظرا لارتباطه بشيء را في محركات 
البحث على شبكة الانترنت» وهذا مما يؤدي إلى زيادة فرص الريح إذا تم استغلاله 
لتسويق منتج أو خدمة. 

ومع أنْ الغرض من شراء أسماء النطاقات يكون في الغالب لجلب الأرباح» 
إل أن بعض الشركات قد تضطرٌ أحيانًا لشراء أسماء النطاقات لمنع غيرها من 
استعمالها في ما ينبيء لسمعتها التجارية()؛ وحيّ في مثل هذه الحالات فإِنَ النفع 
تحَقّق من شراء هذه الأسماء» وهنا كذلك بتحمّق عنصر المالية في أسماء النطاقات. 

ويتلخص مما سبق أَنْ عنصر المالية متحمّق في اسم النطاق» وقد تعارف 
الناس على ماليته» وأصبح مما يقول في العرف المعاصرء وصار البعض يشتري أسماء 


)01 كا فعل موقع لماوية الذي قام عن طريق 2 :2311202101 بشراء العديد من أسعاء 
النطاق المسيئة مثل 2دمء.وكلصتاوده22دصك الذي يعنى ا نثتنة» يمكن التحقق من ذلك عبر 
موقع: حم». 015 .كو /صاغخطء 0 بتاريخ 0 فيرايرة201. 
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نطاقات لغرض إعادة بيعها لاحمّاء بل ازدهر بيع أسماء النطاقات عبر الانترنت 
حن.صارت 1ه أسواق ها الأشريت 101, 
' وبناءً على ما تقدم يكون من الأنسب تكيبف اسم النطاق على أنه حق مالي 
مجرد» وهو اشبه الاسم التجاري 2 خاصية جذب العملاء» بل قد ذهب البعض 
إلى القول. بأنه «إذا لم يكن بالإمكان القول بتطابق النظام القانوني للاسم التجاري 
مع النظام القانوني لاسم النطاق في الوقت الحالي» إلا أن اسم النطاق هو وبلا أدنى 
شك المرادف للاسم التجاري في بيئة الانترنت» إذ مع تطور التجارة الإلكترونية ل 
يعد هناك مكان مادي يستقبل فيه التاجر عملاءه» وحل اسم النطاق مكان العنوان 
التقليدي»(2). 
وقد صدر قرار من تمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي 
العنوان التجاريء أو العلامة التجارية» ونقل أي هنبا بعوض مالي إذا انتفى الغرر 


)01 موقع نمه .م20 ته مه 77.2121 //:ماغط» معاين بتاريخ 0فيرايرة201. 

(2) رشا محمد تيسير حطاب» وما يوسف خصاونة» «تطبيق النطاق القانوني للمحل التجاري على 
الموقع التجاري الإلكتروني»» مقال عل الشريعة والقانون» العدد 46 2011م, جامعة الإمارات» 
ضن 4369 

(3) في دورته الخامسة التى عقدت في دولة الكويت في الفترة من 1 إلى 6 من جمادى الأول 
سئة 1409هه الموافقة 10 إلى 5 من ديسمير عام 1988م؛ 
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والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حمًا ماليا»(), 

ونا تحَقّى شرط القوّل في أسماء النطاق؛ فإنّه يلزم من ذلك أن لا بمنع بيعها 
إلا إذا لازم البيع ما يؤدي إلى فساده كسائر البيوع. 

وقد حاول سلطان بن إبراهيم الحاشمي وضع ضوابط لعملية بيع أسماء النطاق 
واقترح التفرقة بين ثلاثة أنواع من أسماء النطاقات وهي: 

أ- أسماء الشركات ذات الشبرة العالمية وأسماء الشخصيات الدينية والسياسية 
والقائية الشبيرة وقد اعترها ملكا لأسا لذ عرز الاعيداء طليهاء 

ب- أسماء نطاقات لشركات متشاببة فى البلاد الختلفة ورأى أن يطبق عليها 
حك السبق إلى المباحات. 

1 أمواء جردة من أي غختوى ووعاء شبرة (مجرد اسم فقط)» وهذه قال 
بعدم جواز بيعها لانبا داخلة في الضرر والتدليس» ولانها مجرد اسم أو رقم معين 
من غير وعاء أو مضمون(2). 

وهو ببذا قد قصر جواز بيع أسماء النطاقات على الحالة التي ينطبق فيها اسم 
النطاق على عدة شركات في الواقع» فن سبق إلى تسجيل هذا الاسم يكون له الحق 


(1) جل الجمع» العدد 5» ج3» ص 2267. 
(2) سلطان بن إبراهم الماشمى» «لتجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي »» ص 342. 
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والواقع أن بعض الأسماء المجردة قد تكون من الأسماء التي يكثر البحث عليها 
في الانترنت ككمة سيارة #قهء» أو وردة 066 ومع ذلك لا تكون اسم ل 
علامة تجارية و سم شخصية مشبورة. والواقع أن 0 وأغل أسماء د مثل 
(مء.ععصهعسمم1) الذي يعنى التامين»ء و(صصمء.)عصمععم1]) 
و(حصمء.ععسكم1]) الفي تعني نى الضمان 5 من أسماء النطاقات التي بيعت أُعان 
كبيرة هي أسماء لا ترتبط بشركات» ولا بأشخاص معينين» ولا يحصل فيها أي 
غش أو تدليس ويِتحمّق فيها النفع المشتري. 
وعليه 0 الاقتصا ر على منع بيع أسماء النطاقات التي تكون: الشيرة التي 
اكتسبهاا اقطان اج من اانه بع اسم موجود مسيمًا على الواقع كشركة أو 
غلامة تجارية أو شخصية معروفة لآن بيع هذه الأسماء يكون من باب التعدي عل 
تالكر أن القيمة المالية التي صارت لاسم ااطاق: جاوكة من .محهد الشركة أو 
الشخصية عار سنا لما ولو لم تكن مالكة لهذا النطاق» وقد قال الله تعالى: (ولا 


وعى ددم 


عا نوكم يكم بط)7. 


(1) سورة البقرة» الآية 188. 
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الفصل السادس: دفع القن باستخدام بطاقة الدفع الالكتروني 

قد سبق بيان. أن الدقم باستعمال بطاقات الدفع الإلكتروق. يعد من 
الحصائص الت مير عقود البيع المبرمة عبر الانترنت17)» وسبقت الإشارة إلى أن 
أغلب الشركات تعتمد أنظمة الدفع الالكتروني لسهولتها وسرعتباء ولدرجة الأمان 
التي توفرها لطرفي العقد (البائع والمشتري). 

وتغلرا لارتباط عقود البيع عبر الانترنت ببطاقات الدفع الالكتروني سوف 
يخصص هذا الفصل لبيان حقيقتها» والوقوف على حكها الشرعي. 

وفي سبيل ذلك سيتعرض المبحث الأول لتعريف بطاقات الدفع الإلكتروني 
وعرض أنواعهاء أما المبحث الثاني فسيخصص لبيان علاقة بطاقات الدفع 
الإلكتروني بعقود البيع المبرمة عبر الانترنت» ويعرض المبحث الثالث للأحكام 
المتعلّقة بهذه البطاقات. 


0 قار سن 72 
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المبحث الأول: التعريف ببطاقات الدفع الالكتروني وبيان أنواعها 

ف سبيل التوصل إلى الحم الشرعي لبطاقات الدفع الإلكترونية عدر 
اريت بها حت نتضح صورتها» ذلك أن الحم عن الشيء ء فرع عن تصوره؛ وعليه 
سيخصص هذا المبحث للتعريف ببطاقة الدفع الإلكتروني في المطلب الأول» ثم 
يعرض المطلب الثاني أنواع هذه البطاقات. 

المطلب الأول: تعريف بطاقة الدفع الإلكتروني 

عرف بطاقة الدفع الالكترونية أنه سند يكن حامله الحصول على سلع 
وخدمات من غير دفع عرق نقداء لأنّ مصدر البطاقة لمر هو الذي ' يدفع 
العق؛ 7 من حساب العميل» أو من حساب مصدر البطاقة» 9 طالب 
العميل9). 

ومن الناحية الشكلية فإن بطاقة الدفع الإلكترونية عبارة عن قطعة صغيرة 
احجم قياس: (8.6 *« 5.4) سنتيمتر مصنوعة من مواد بلاستيكية» وتحتوي على 
امات خددة كقها التسلسلي» واسم حاملها وتاريخ انتباء صلاحيتها وقعار 
لسن وتكون هذه المعلومات خط ل وجه البطاقة» ا تكون اه عل 
شريط مغناطيسى خلف البطاقة. 


(1) الصديق محمد الأمين الضرير» «بطاقات الائقان»» مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين 
الشريعة والقانون» تعظيم و الشريعة والقانون يجامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع غرفة 
تجارة وصناعة دبي من 9 إلى 11 ربيع الأول 1424ه ج2؛ ص638. 
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وتحتوي البطاقات الحديثة إلى جانب الشريط المغنطيسي على رقاقة إلكترونية 
يمكن أن تحل زيادة على المعلومات المسجلة على الشريط المغنطيسي معلومات 
ملق بالعمليات اخالية» وتصدر ابنوك والمؤسسات المالية هذه البطاقات تحت رعاية 
وتنسيق من منظمات عالمية على غرار فيزاء وماستركارد» والصورة أدناه ممثْل 
نموذجا بالخجم الحقيقي لبطاقة الدفع الالكتروي 1 , 


تعد 
1/54 
سسحت 


1 ع5 
001255156 ,1000 


20227 0/010 
ل ار 1 1مك 





رسم توضيحى 18 : الصورة تمثّل نموذجًا بالحهم الحقيقى لبطاقة الدفم الإلكترونية 





ولهذه البطاقة تسميات عديدة» منها: بطاقة الإقراض» بطاقة الاثقان» البطاقة 
المصرفية» البطاقة اللدائنية» النقود البلاستيكية» البطاقة الالكترونية» بطاقة 
الاعتماد» بطاقة الدفع » وغيرها من التسميات» إل أنْ تسميتها ببطاقة الاتقان هو 
الأشبر. ويرى عبد الوهاب أبو سليمان وهو من 0 من بحث بطاقات الدفع 


(1) مصدر الصورة موقع : 1-8 :طاغطء معاين بتاريخ 14 مارس2014. 
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الإلكتروني من الناحية الشرعية!!) أن تسميتها ببطاقة الائقان غير صحيح» وإنما 
الأحم تسميتها ببطاقة الإقراض لقربها إلى تسميتها اللاتينية هع غذلءع0 (2), 
وبالرجوع إلى مصطلح الائقان في لغة الفقهاء؛ يتبين أنه مصطلح يطاق ويراد 
به الثقة الباعثة على دفع المال للغير على وجه القليك في قرض أو مداينة أو ضمان» 
أو على سبيل الانتفاع في عارية ونحوهاء أو الحفظ في وديعة» أو التفويض والإنابة 
في التصرف في وكالة» وشركة» ومضاربة» ووصاية» وقوامة» ونحوها()» أما من أيد 


20 0 


تسميتها ببطاقة الاثقان؛ فيرى أن هذه التسمية قد شاعت حىّ صارت علبما على 


(1) يعتبر كاب: «البطاقات البنكية الإقراضية والسحب الباشر من الرصيد» لعبد الوهاب أبو 
سليمان. عرجعا عبما لمن يريد بحث موضوع بطاقات الاثقان عن الناحية الشرعيةة وبالقعل ققد 
اعتمده كرجع غالب من بحث موضوع بطاقات: الاثقان بعدو» وقك صدرت التسخة الأولى .من هذا 
الكّاب عام 1419هه وقد أعاد مؤلفه مراجعته وتنقيحه وصدر في طبعة ثانية عام 1424ه. 

(2) عبد الوهاب أبو سليمان» «البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد»» ط2» 
3 دار القللء دمشق» ص21. وقد وافقه في عدم دقّة هذه التسمية: مدوح خليل البحرء 
وعدنان ولي العزاوي» ينظر بحثبما :«بطاقات الاقان والآثار القانونية المترتية بموجبها»» مؤتمر الأعمال 
المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» تنظيم كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية 
المتحدة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي من 9 إلى 1 ربيع الأول 4ه ج3. ص 984. 
(3) نزيه حماد» «معجم المصطلحات الالية والاقتصادية في لغة الفقهاء»» ط1» 1429ه؛ دار 


القلمء دمشق» ص ٠.11‏ 
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هذه الصورة» عات تسمية اصطلاحية على هذا النوع من البطاقات7(), 

انميق بنط ببطاقة الدفع الالكترونية في ثنايا هذا البحث عوض التسمية المشهورة 
"بطاقات الإثمان"؛ لأن بعض 0 عطاقات لو 000 كبطاقة 0 


م 


المطلب الثاني: أنواع بطاقات الدفع الإلكتروني 


بالرجوع إلى جملة من ما كتب في موضوع بطاقات الدفع الالكتروني يمكن 
استخلاص أن بطاقات الدفع الالكتروني تنقسم إلى ثلاثة أنواع (3): 


)1( محمد رأفت عثمان» «ماهية بطاقة الاثقان»» مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة 
والقانون» تنظيم كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع غرفة تجارة 
وصناعة دبي من 9 إلى 1 ربيع الأول 4ه ج2) ص617. 

(2) عمر سليمان الأشقر» «دراسة شرعية في البطاقات الاثقانية»» دار النفائس» ط1ء الأردن» 
9؛ ص 29. 

(3) اعتمد هذا التقسيم عدد ممن الباحثين» ينظر: 

عمر سليمان الأشقر» «دراسة شرعية في البطاقات الاثقانية»» ص24. 

عبد الوهاب أبو سليمان» «البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد»؛ ص 66. 
بكر عبد الله أبو زيدء «بطاقة الائقان حقيقتها البنكية التجارية وأحكامبا الشرعية»» ط1» 1416ه 
مؤسسة الرسالة» يبروت» ص27 
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الفرع الأول: بطاقات اللحصم الفوري 

يمي بالانجليزية: 05مهه )1طء12) ويطاق عليهبا تسمية البطاقات المدينة» 
وأسمى لضا بيطاقانك السحب لبا مع الرصيده وفتاك من نيال اديطانة 
الصراف الآلي (4مد /13ه) (2). 

مح البنوك هذه البطاقات لمن برغب من عملائبا» ويشترط البنك على عميله 
أن فيح خيانا لديه» د عاان هذه البطاقة قة سحب النقود من آلات الصراف 
خلال الآلات الناقلة للمبالغ من حسابات المشترين إلى حسابات الباعة في نقاط 
البيع كم دي ذه البطاقات. خدماف أغرى يرامطة الصراف اللي كتسديد 
الفواتير» © وتعبكة 5 ادر ال والتبرع للهيئات الخيرية» وي 0 وسيل لسحب 
النقود عن عضسانيه العميّل عل غرار القيك 80 

وفي الجزائر تعتبر بطاقة السحب التي تصدرها مؤسسة بريد الجزائر من بطاقات 
الحصم الفوري» وي ما يلي صورة باهم الحقيقي لهذه البطاقة. 


(1) مبارك جزاء الحربي» «بطاقات الاثقان»» مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة 
والقانون» تظيم كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع غرفة تجارة 
وصناعة دبي من 9 إلى 11 ربيع الأول 1424ه ج5؛ ص 2158. 

(2) 81731 هي اختصار للتسمية الانجليزية عصتطعة]/8 تعلاء'1' عنأهمطمغتحف. 

(3) عبد الله بن مد الربيعي» «التخريج الفقهي لاستعمال بطاقة الصراف الآلي»» ط1ء 1426ه 
مكنة الرشذة الرياض» ص 5: 
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رسم توضيحي 19 : بطاقة السحب التي تصدرها مؤسسة بريد الجزائر 

كا يوجد نوع آخخر من بطاقات اللخصم الفوري أكثر أمانًا يسمى بطاقات 
الدفع المسبق» وتوم فكرته على تحن البطاقة برصيد محدد من المال» وعند القيام 
بعمليات الشراء يتم خصم قيمة المشتريات من رصيد البطاقة» وهلا الع يد كار 
البطاقات أمانا لأله.ق سال ترظن العميل الغملية حال قن يخس سو الرضيد 
الذي شحنت به البطاقة. ومن أمثلة بطاقات الدفع المسبق بطاقة "تسق" التي تصدر 
عن مصرف الراحي ('). 


)1( ينظر الموقع الرسمي ضرفب الراحمي على الرابط: 
-3105/2105/23865/6035359730ء -11ل عل /121ه دتاءم/52/21. تامع .علمطةه طتطزه211. كوو / :خط 


2م210.25ء -011ع17153-1 


معن بتاريخ 6أبريل2014. 
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الفرع الثاني: بطاقات الإقراض المتجدد 

لبي بالانجليزية: 05هء 036ع01)» ويطاق عليها سمية بطاقات الدين 
المتجددء وهي أكثر البطاقات المتداولة عالميّاء وه التى ينصرف إليها مصطلح 
بطاقات الاثقان عند الإطلاق. 

وللعميل في هذا النوع من البطاقات خيارين: إِمَا أن إسدّد كامل المديونية 
التي قِ ذمته» ساد جزءًا منها (عادة لا بتجاوز 2)965 وفعلل البافي ليدفع عل 
ااا مع احتساب فائدة» وهو ما ان بالاثقان المدار0, 


ا إذا استعمل العديل هذه البطاقة لسحب التقود و 0 أه رصيك؟ إن 
البنك يفرض عليه فائدةٌ على السب النقدي من أول يوم إلى حين السداد 
بالكامل (2)؛ ويكون حامل هذا النوع من البطاقات ملزما بدفع الفائدة إذا تأخر عن 
السداد. 


(1) عبد الله بن سليمان الباحوث» :بطاقات المعاملات الماليةء ماهيتها وأسكامبا»» مقال. منشور 
تجلّة العدل التى تصدرها وزارة العدل السعودية» العدد 27» 1426ه: ص33. 

(2) دبيان 9 عمد الدبيان» «بطاقات الاثقان والتكييف الفقهي»» اد القصيم الشهرية» التي 
تصدرها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيمء العدد 129» شعبان 1429ه - أوت 2008م؛ 


ص 38. 
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الفرع الثاث: بطاقات الوفاء المؤجل 

ا بالانجليزية: 205دء عع21ط0)» ويطلق علها تسمية بطاقات الدين غير 
لمتجدّد أو بطاقات الدين المؤقتء وتسمى كذلك ببطاقات الخصم الشبري. 

عند تقديم بطاقة الوفاء المؤْجّل بعن المشتريات يقوم مصدر البطاقة مباشرة 
وبصفة آلية بخصم ثمن المشتريات من حساب العميل عندما يكون رصيد العميل 
كافيًا لتغطية تن المشتريات» وهذه العملية مشاببة لحالة بطاقة اللخصم الفوري» أما 
إذا اتكشف رصيد العميل ففي هذه الحالة وعكس بطاقة الحصم الفوري حيث 
ترفض البطاقة كأداة للوفاء» فَإِنْ .بطاقة الوفاء المجل نيح خامليا امكاية اللضول 
على قرض بدون فائدة في حدود بدا ولدة زمنية محددة لا تزيد في الغاال عن 


2 


شبر» ويلزم أسديد القرض كاماد قبل نباية ف المدة واذا تحر العميل عن 
العداج إيقَاف البطاقة» واذا 3 ر التأخير إِلغاء البطاقة» 00 صا 
بم | م ! ظ 


باحق 0 0 التسديد» وأخيانا فرط عليه عراف عل التأح (1) 
أشبر بطاقات الوفاء المؤجل (2) وتقوم بعض المصارف الإسلامية بإصدار بطاقات 
الوفاء المؤجل بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية» ومن هذه المصارف: "شركة 


)01 المرجع السابق٠‏ 
(2) نزيه حماد» «قضايا فقهية معاصر في المال والاقتصاد»» ط1» 1421ه:؛ دار القلمء د هشق؟ 


ص 143. 


الفصل السادس: دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع الالكتروني 
الراجحجي المصرفية"» و"ببت القويل الكويقي"؛ و'بنك البلا" و"البنك الأهلي 
التجاري السعودي" 4 و"'بنك دبي المت ٠‏ ومثال هذا النوع من البطاقات: بطاقة 
الإسلامي الذتهبية للوفاة اللوؤجل التي متها بنك دبي الإسلامي» والصورة أدناه 
ين افونيا باجم الحقيقي لهذه البطاقة("). 








)1( ينظر الموقع الرسمي لمصرف دبي الإسلامي على الرابط: 
-تمطتة05/21-151 218-21 - تمه ]15 -1ه/ 05 دع /ع مع لصدط - هده دناعم / ته /ع2. طاتل. بكوم /نماغط 


8010-3186-7 


معين بتاريخ 20أريل2014. 
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المبحث الثاني: علاقة بطاقات الدفع الالكترونية بعقد البيع عبر الانترنت 

توفر بطاقات الدفع الالكتروني مزايا عديدة» فقد أغنت الزبائن عن حمل 
التقود وما يصحبه من مخاطر التعرض للسرقة» ووفرت عنهم إجراءات صرف 
العملات المعمّدة عند السفر» ناهيك عن مخاطر الاحتيال الت يتعرض لها من يسافر 
إلى يلد أجنبي. 

كا وفرت بطاقات الدفع الالكترونيٍ للتجار وسيلة آمنة للبيع تغنيم عن 
استقبال كيات كبيرة من النقود مما يقل من حالات السطوء إضافة إلى تفادي 
العملة المزورة الى ترتبط بالتعاملات النقدية. وقد استفادت البنوك المصدرة 
البطاقات من الرسوم والفوائد المترتية عن استعمال هذه البطاقات» إضافة إلى ما 
تأخذه البنوك من التجار من خلال ما يعرف بالخصم من قيمة الفاتورة. 

وفيما بلي بيان لهم التعامل ببذه البطاقات عبر العالم ومدى ارتباطها بالبيوع 

المطلب الأول: تزايد الاعتماد على بطاقات الدفع الالكتروني 

يعتبر عنصر الثقة الذي توفره بطاقة الدفع الالكترونيٍ للتاجى والعميل والبنك 
أهم ساب نجاحها وانتشارهاء ففي سنة :2002 انعفدعت الأفر الأمريكة 


مم مم 


وحدها 865 مليون بطاقة قِ عمليات الشراء لدفع 17 تريليون 0" ومن 


مد عمتسم [هجع] لمغتوتطط عط" تعنمداط كلم وسمتوهة2»؛ مصدط كعومد 103550 (1) 
2 2 ه108 1طصطةن ر 2253 2/1117 عط ,2005 .لع 254 ر«8 80110959113 2120 ع اونظ 
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المتوقع أن ترتفع نسبة التحويلات المصرفية التي تستخدم بطاقات الدفع الإلكتروني 
حول العالم إلى 9642 في سنة 172020). 

شير الإحصائيات إلى أن عدد المتداول منها حول العالم قد فاق 2.1 مليار 
بطاقة سنة 2012ه2), 

كا تمر إحصائيات أنظمة الدفع الالكترونية لعام 2012 أن عمليات الدفع 
عبر الانترنت باستخدام بطاقات الدفع الالكتروني أُشكّل ما نسبته 71 96 من إجمالي 
عمليات الدفع عبر شبكة الانترنت؛ منبا: 929 لبطاقات الحصم الفوري 
(3505ء غأطء12)» و9742 لبطاقات الإقراض بنوعيهبا (بطاقات الإقراض 
المتجدّد» وبطاقات الوفاء المؤْجّل)ء فيما تشَكل طرق الدفع البديلة ما أسبته 
16 :وده الأخرة في معظم الحالات تستخدم بطاقات الدفع الالكتروني 
لكن بطريقة غير مباشرة يا هو الحال مخدمة باي بال (9051وه5)» وبالتالي فإِنَ 
نسبة الاعتماد على بطاقات الدفع الالكتروني يارب 9690 من إجماللي عمليات 
الدفع عبر الانترنت» وهو ما يبين مدى اعتماد الزبائن على هذه البطاقات؛ وهو ما 
يظهره المخطط الموالي إشكل واخم. 


2 بذذتآاء عمتصممع] ععدعمعء ,«ءء#عصصدم) عتممماءع[ظ». معلتعمصط5 جيه (1) 
005 
)2( عر الموقع «تتدمء.م)ى5]20» المتخصص في الإحصائيات والدراسات الاقتصادية. 
(3) انظر موقع عاد ءانه غعممعام] المتتخصصة ف التجارة الالكترونية: 


1612055 / جطامء. ل لهاع 1ع 1ع ط1. تت معاين بتاريخ 1 فيراير2014. 


الفصل السادس: دفع الثمن باستخدام بطاقة الدفع الالكتروني 214 





توضيحى 21: التوزيع النسبى لعمليات الدفع الإلكتروني سئة 2012 

وح بالنسبة للدول العربية؛ ورغم صغر حجم التجارة الالكترونية وعدم 
تطور أنظمة الدفع الالكتروني فإِنْ أشبر مواقع البيع عبر الانترنت تفضل التعامل 
ببطاقات الدفع الإلكتروني عن غيرها من الطرق التقليدية كالحوالات البنكية أو 
الدفع نقدا 0 امد وعل سبيل المغال فإن موقع النيل والفرات لبيع الكت 
عبر الانترنت يفضل التعامل ببطاقات الدفع الالكتروني لكونها الأسرع والاصرنه 
ولا يطرح سوى طريقة بديلة وحيدة وي تحويل الأموال عن طريق شركة وسترن 
يونيون (2مقصنآ ل وير الموقع أن الدفع قر عفارة يونيون قد يؤخر 
الطلبيات حيث لا يمكن إرسال الكتب إل بعل سديد الفاتورة» أي استلام 
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الوسترن يونيون وإيداعه في حساب شركة النيل والفرات» والذي قد يستغرق بضعة 
يام ا" اعتمادًا ل ابديد يد وأا عمل اصرم أما عن إمكانية ا ارات 
الامسيارات 3 4 «للأسئف» لأيكنا ل الحوالات المصرفية وذلك إسبب 
ارتفاع كلفة تحصيلها» حيث فرطل امصرفه علينا عمولاات غير محددة ميا 1 

المطلب الثاني: ارتباط بطاقات الدفع بعقد البيع عبر الانترنت 

إن النسبة الكبيرة لعمليات الدفع التي تتم باستخدام بطاقات الدفع 
الالكيون» - تببن بوطو | أت من بين االحصائص 00 لعقود البيع الميرمة عبر 
الانترنت؛ كونها عقودًا ب بتم فيها دفع 00 باستخدام بطاقات الدفع الالكرو 
وذلك اما إشكل مباشر؛ و طريق داه 0 عبر الانترنت حيث يتوفر 
للمشتري ين الأماث لأنه في هذه الحالة لا يضطر لإعطاء بيانات بطاقته ه اب: 
إفكلة فقي ا إشرعية استخدام بطاقات الدع الالكترون في 0 عن 
المشتريات عبر الانترنت» وبعتير هذا الإشكال امتدادا للإشكال الفقهي حول 
بطاقات الدفع الالكتروني بحد ذاتهاء وفي ما يلى محاولة لبحث مسألة استخدامها 
للدفع عبر الانترنت. 


(1) راجع طرق الدفع المتوفرة بالنسبة لموقع النيل والفرات على رابط الشركة: معاين بتاريخ 21 


فيفيرى 2014 22م12005.325غع تت عمط تجدم/ ماعط /,بطامء. 2 نت نكه جاع عم. توووم :صاخط 
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المبحث الثالث: الأحكام المتعلقة ببطاقات الدفع الالكتروني 

نظراً لكون بطاقات الدفع الإلكتروني من الأمور المستجدّة» ونظراً لتعقّد 
العلاقة التي يقوم علبها نظام هذه البطاقات فد كان بحثها من الناحية الشرعية من 
البحوث المستعصية» ورغم تعدد الأبحاث المعاصرة في هذا الموضوع إلا أن 
الحلاف ما زال قاتًا حوطاء لذلك يجدر بيان سبب صعوبة البحث في موضوع 
بطاقات الدفع الإلكتروني قبل اللحوض في الأحكام المتعلقة بها سواء إشكل عام أو 
ما تعلق بعقّد البيع عبر الانترنت. 

المطلب الأول: صعوبة البحث في موضوع بطاقات الدفع الالكتروني 

لقد أثارت بطاقات الدفع الالكتروني العديد من النقاشات الفقهية» فقّد 
خصص جمع الفقه الإسلامي التابع منظمة المؤتمر الإسلاي بمدينة جدة دورتيه 
السابعة والثامنة لمناقشة موضوع بطاقات الدفع الالكتروني» ونظرا لعدم استيفاء 
البحوث المقدمة بجميع جوانب الموضوع قام المجمع بتخصيص دورته العاشرة لمناقشة 
هذا الموضوع» كا كان هذا الموضوع من محاور دورته الخامسة عشر. 

وقد كتث العديد من البحوث في موضوع بطاقات الدة فع الالكتروني» ومن 
من تكتب في هذا الموضوع: بكر عبد الله أبو زيد» رفيق م الي 
أبو غدة» عبد الله بن سليمان المنيع» عبد الوهاب أبو سليمان» عمر سليمان الأشمرء 
نزيه حماد» وهبة الزحيل. 

كا كان موضوع بطاقات الدفع الالكتروني من المحاور الرئيسة في العديد من 
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الندوات والمؤتمرات العلمية كندوة البركة الثانية عشرة لاقتصاد 
الإسلامي1417ه(1)؛ ومؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون 
لعام 1424ه20)» ومؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية 
بالبحرين عام 1424ه0©, 


ونظراً لكون نظام بطاقات الدفع الالكتروني قد نشأ في الغرب الذي نيح 
المعاملات الربوية؛ فقد استشكل هذا النظام على الذين حاولوا دراسته من الناحية 
الفقهية» وما زاد الأ صعوبة تعّد نظام بطاقات الدفع الالكتروني بحد ذاته؛ إذ 
يرتكذ على ججموعة علاقات متشعبة تربط بين حامل البطاقة والبنك المصدر لما 
والتاجر» والمنظمة الراعية» وتظهر هذه الوضعية في كل عملية شراء يقوم بها حامل 
بطاقة الدفع الإلكتروني كا يظهر في التخطيط الموالي. 


)1) 5-7 هذه الندوة بعمان عام 1417ه) وكان موضوع بطاقة الأاثقان أمد غباورها. 

)2( م هذا المؤتمر بالإمارات وقد نالت بطاقات الاثقان القسط الأكبر من الدراسة. 

)3( نم عا الاق ودوأة الحرين سس لمناقشة الاختلاف في الأفكار بإشأن بطاقات الاثقان 
والتأمين الإسلامي. 
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رسم توضيحي 22 : آلية عمل نظام بطاقات الدفع الالكتروني(') 





ومن ناحية أخرى فإِنَ الشخص الواحد في نظام بطاقات الدفع الالكتروني قد 
يجتمع فيه من أطراف العلاقة أكثر من وصفء وعلى هذا النحو يصعب من الناحية 
الشرعية التخريج لعلاقة معينة من علائق البطاقة على أساس عقد واحد من العقود 
المسماة في الفقه الإسلامي كعقد الحوالت» أو عقد الكفالتك ونحو ذلك» وعلى هذا 


(1) من إعداد الباحث. 
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الأساس اختار بعض الباحثين17) مناقشة الحقوق وكذا الالتزامات التي توإدها وترتيبا 
بطاقات الدفع الالكتروني قِ كٍِ رحلة وعلاقة تعاقدية بصفة منفردة» قِ هذا يقول 
نيه حماد كي هذه البطاقات: الوعقير بصورتها المركبة من المعاملاات الع الى ١‏ 
برد فها نص تشريعي في الكثاب والسئّة» ولا تنطوي يجموعها المركب تحت عقّد من 
العقود المسماة؛ وإن كانت أجزاؤها تقبل التكييف والاندراج تحت بعضها»(2. 

إلا أنَ هذا النيج لقي معارضة من بكر عبد الله أبو زيد وقرر بأن المتعين إخراج 
الحم على هذه العملية جنيع شروطهاء ومواصفاتهاء ومراحلهاء وأنها مترابطة ترابط 
الروح بالبدن0©, 


إن د 3 كتبة 0 7 07 بطاقات الدفع الالكتروني 
عقّد ٠‏ كفالك , ومن كيفها عل أساس القرض» ومن رلا صورة ةَ من صور 5 ا 


(1) ينظر: عبد اميد البعلى» «بطاقات الائقان المصرفية» التصوير الفني والتخريج الفقهي»» مؤتمر 
الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» تعظيم كلية الشريعة والقانون بيجامعة الإمارات 
العربية المتحدة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي من 9 إلى 11 ربيع الأول 1424ه ج2: 
ص 746. 

(2) نزيه حماد» «قضايا فقهية معاصر في المال والاقتصاد»» ص 150. 

(3) بكر عبد الله أبو زيدء «بطاقة الائقان حقيقتها البنكية التجارية وأحكامها الشرعية»» ص 53. 
(4) ينظر مجموعة أبحاث العدد السابع من له مع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 


د 
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ومن رأى بأنها مجرد وعد بقرض ربوي 0217 وه آراء متباينة تعكس بحق صعوية 
بحث هذا الموضوع من الناحية الشرعية» وإذلك تجد سليمان الأشقر قد كتب في 
مقدمة بحثه الذي أعذه بناءً على طلب لجنة الدراسات الشرعية التابعة للمجاس الشرعي 
ذيقة اخحاشية والمراسعة المؤمسانة المالية الإسلامية في البحرين عام 1999م: «ولم 
أكن أدري بمقدار العناء الذي يمكن للباحث غير الخبير ببذه البطاقات أن يواجهه في 
تحقيق المهمة التى دعيت لتحقيقها» وقد وجدتني أكثر من مرّة في أثناء البحث والنظر 
أقن أذ أكرن هه رضت الانحدابة له الدعرةه اميم قاثة وصيرق (6, 

وقد شقّت مبمّة دراسة نظام بطاقات الدفع الالكتروني حي على الختصين في 
القانون» وقد صرح بذلك ممدوح خليل البحر وعدنان أحمد ولي العزاوي بقوطما: م 
ند تكيينًا: واهدا يق على جمل العلاقات القانونية المتفرعة عن د هذه 
البطاقة» وإِئا كما أمام عدّة تكييفات اختص 13 منبا في خاولة تنظ أو تأصيل علاقة 
ما من بطاقات المصارفء ولا نجد في هذه الطروحات ما يمكن الدفاع عنه بتجاح» 
والأمى في جوهره يعكس حيرة الفقهاء في التعامل مع متغير لم يسبق له نظير في الماضي 
من حيث الطبيعة وتشعب العلاقات المتفرعة عنه»(), 


(1) بكر عبد الله أبو زيد» «بطاقة الائقان حقيقتها البنكية التجارية وأحكامما الشرعية»» ص 58. 
(2) عمر سليمان الأشقر» «دراسة شرعية في البطاقات الاثقانية»» ص6. 

(3) ممدوح خليل البحر وعدنان أحمد ولي العزاوي» «بطاقات الاتقان والآثار القانونية المترتبة 
بموجبها»؛ دراسة قانونية مقارنة» مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» تنظيم 
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المطلب الثاني: أحكام استخدام البطاقات بوجه عام 


نظرا لتشعب موضوع بطاقات الدفع الالكتروني» ولكونه من المواضيع التي 

لا تزال ثكير الكثير من النقاشات الفقهية» وتفاديًا للإطالة في ما يتعّق ببطاقات 
الدفع الإلكترونى فى هذه الجزئية من البحث؛ سيت الاقتصار على بيان حم 
استخدام هذه البطاقات دون بسط الاراء الختلفة حول التكييف الشرعي لبطاقة 
الدفع الالكتروني؛ ذلك أنْ الغرض من التكييف الشرعي تبسيط المعاملة المعاصرة 
(النازلة)» وتخريجها على صورة مألوفة في الفقه الإسلامي ليسبل استنباط الم 
الشرعي لاء إلا أن عدم فاق عن درس هذه التازلة عل تكبيف :موحد اصع 
تخريجها على صورة مأاوفة في الفقه الإسلامي» وبالتالي يكون من الأحرى اعتبارها 
صورة جديدة ليس للا نظير ني الفقه الإسلامي استوجب البحث من جديدء 
ويكون ذلك بالنظر إلى كل جزئية من جزئياتها ودراستباء واستخلاص الحم 


وقائئا مع التقسيم الثلاقي لبطاقات الدفع الالكتروني سيتم فيما بل التعراض 
لحم كل نوع على حدة. 


331 الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي من 9 
إلى 11 ريع الأول 1424ه ج3؛ ص1001. 
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الفرع الأول: حم استخدام بطاقة دم الفوري 

سبق بيان أَنْ بطاقة الحم الفوري ت تعتير وسيلة لسحب النقود من حساب 
العميل على غرار الشيك7)؛ ذلك فإنَ حاملها لن إستطيع أن يسحب بها إلا في 
حدود الرصيد المتبقي في حسابه» ا أنه لا يستطيع استعمالها في تسديد من 
مشترياته إذا كان رصيده أقل من ثمن المشتريات؛ وذلك لأنْ النظام الالكتروني 
سيقوم برفض البطاقة كأداة لدفع العُن. 

وبناء على ما سبق فإِنَ أغلب الفقهاء قد أجازوا استخدام هذا النوع من 
البطاقات؛ لأنه لا يترتب على استعماله عذور شرعي» فليس رقيرية 
ولا مخالفات شرعية» فها هو بكر عبد الله أبو ين الذي يعتير من أشد المعارضين 
لبطاقات الاثقان فى كابه: «بطاقة الاثقان حقيقتها البنكية التجارية وأحكامبا 


الشرعية»؛ بصرح قائلا: دوهذا التوع من البطاقات بهذا لوصف ليست حل بحث 
َم وجُود أي غَائة في حلا مالم يحصَلَ ها عط أو وَضفٌ إضَافي يان 
لحل 5-5 إلى التحريم» وهي ف حال ويل حاملها للتاجر تكون: ا لأن 


اد حسانا اد اللصر قعة ترط بالسداف عله من عفارو (0ا, 


وحتّى من رأى من الفقهاء عدم جواز التعامل ببطاقة الخصم الفوري إِثما 


(1) ينظر الصفحة 188 من هذا البحث. 
(2) بكر عبد الله أبو زيد» «بطاقة الائقان حقيقتها البنكية التجارية وأحكامما الشرعية»» ص28. 
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استند على تصور لا ينطبق على هذا النوع من البطاقات(). 

وبالنظر إلى التكاليف الت .تحملها البنك في تسيير العمليات المتعلّقة ببطاقات 
لصم الفوري من أجور للموظفين» ومصاريف الطاقة الكهربائية والاتصالات 
والصيانة» وغيرها من التكاليف فإِنْ ما يأخذه البنك من حامل البطاقة في شكل 
رسوم خدمة؛ يأخل حك أجرة الأجير وهي هنا مقابل اتخدمة المقدمة للعميل. 

قله يجوز لمصدر البطاقة أن يقتطع رسما من حساب الفامل. عن 17 
مملية حب شريطة أن يكون الرسم قبجا عبنا كان البلغ المسحوب» كا يجوز 
لمصدز البطاقة أن يقتطع رسرما عل إسذان أر نيد الظاقة أو عطي الاقر ال 
النشري» وتكون كل هذه الرسوم بمثابة أجرة مقابل الخدمة المقدمة للعميل20©. 

وقل رف 0 من الباحثين المعاصرين جواز أخد رسم ثابت عل عمليات 
السعينة كا أعازوا باقي الرسوم التي تقتطع من حساب العميل نظير الاشتراك 


(1) ينظر تفصيل هذه الآراء: عمر سليمان الأشقرء «دراسة شرعية في البطاقات الاثقانية»؛ 
2-0 

(2) مثال ذلك ما تأخذه مؤسسة بريد لجزائر من زباتا إذ تقتطع رسأ سنويا قدره 300 دج نير الاشتراك 
السنوي بنظام البطاقات» ؟ تقتطع رسيا قدره 30دج عن كل علية عمبام عن طريق صراف ابيع 
الكسية 9 كان المبلغ السدوي: أنأ إذا كان الصراف الآتى كلما الاسية أخري ف اقتطاع رفكا قدره 
5ج كل معطا حجحاحعخصةدودعحم اع هما /وعع تكو /05]6.02ج 777 //:مخط 2 معان تاريخ 
2 افريل2014. 
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السنوي؛ أو نظير إصدار أو تجديد البطاقات17)» وهو ما أقرته ندوة البركة الثانية 
عشرة للاقتصاد الإسلامي (الحلقة الفقهية السادسة) التى خصّصت لناقشة بعض 
القضايا المصرفية المعاصرة وكان موضوع بطاقات الدفع الإلكتروني 
محاورها2), 


كا أجاز جمع الفقه الإسلامي أخذ هذه الرسوم في دورته الثانية عشرة 
المنعقدة بالرياض هن 25 جمادى الآخرة إلى 1 رجب 1421ه) وقد نص هذا 
القرار عل الاجواد أخذ مصدرها من العميل رسيا مقطوعة عند الإصدار أو 
الفوديد يغيققا جا فمدخل قدن اديناك المقدمة سنت 01), 


(1) من النين أجازوا ذلك: 

عبد الكريم محمد أحمد إسماعيل» «العمولات المصرفية» حقيقتها وأحكامها الفقهية»» ط2: 
2 »ه دار كنوز اشبيلياء» الرياض» ص 605. 

- وهبة الزحيل» «المعاملات المالية المعاصرة: بحوث وفتاوى وحلول»» ط1ء 1423ه: دار الف 
5-0-7 240 

دبيان بن محمد الدبيان» «بطاقات الاثتقان والتكييف الفقهى»» ص40. 

)2( عقدت هده الندوة سباق بامملكك الأردنية الحاشمية في الفترة ما بين 2-1 ربيع الأول 
7ه الموافق 17-16 يوليو 1996م. 

(3) مجلة المجمع» العدد 12» ج3» ص 459. 
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الفرع الأول: حكم استخدام بطاقة الإقراض المتجدد 

سبق بيان أن نظام بطاقات الإقراض المتجدد يقوم على احتساب فائدة عن 
كل عملية حب يقوم بها العميل إذا كان رصيده أقلّ من المبلغ المسحوب (1)» وفي 
حالة استعمال العميل بطاقة الإقر اض في تسديد أثمان مشترياته فإِنَ هذا النظام 
يكن لعميل من خيارين: ما أن يسدّد كامل المديونية التي في ذمته» أو يسدّد جز 
منها ويؤجل الباق ليدفع على أقساط مع احتساب فائدة» ويتضح من هذه الصورة 
أن هذا النوع من البطاقات يقوم على التعامل الربوي الذي يعد من التعاملات 
امحرمة في الشريعة الإسلامية. 

فالربل محرم بنص لقرآن الكريم والسئة المطهرة» قال تعالى: (وأحَلَ أله ليم 
ورم رم ريا 20, 3 توعد أجل وعلا من 3 بنته عن أكل ارا ب بالمرب» قال 
تعالى: « نايا لين امنوأ توأ لله ووأ م ربقي من الرباً إن كنت مؤمنين 8/ا" 


فإن ر معو دوا حرب م أللّه ورسواءة وإن بم 0-0 رءوس أموالك لا 


يون ولا مون (0. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنّ الني ص الله عليه وس قال: «اجتبا 
السبع المويقات. قَالوا: َأ رد الله وه 18 قال: الشّرك يألله, والسحر, قل 


حظر عن 196اعن هذا البية: 
(2) سورة البقرة» الآية 275. 
(3) سورة البقرة» الآيتان 279-278. 
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نفس لي حرم لله إلا بالحق, وأ كل 0 وأكل مال اليتبم, والتولي يوم الخضٍ, 
لدف الحصتات الغافللات المؤمنات»(! . 


0 صورة القرض الربوي في بطاقات الإقراض شببهة بما كان متعاملا به 
فى الجاهلية بقوهم: أتقضي 2 تبي جاء في الموطاً: كان لبا ف الجاهلية أَنْ 
ون للرجلٍ ع الرجَلٍ الحق ِل أَجَلِء ذا حل الأحل» قال: َي م رن 


فإن قَضى أَحَدَ وال اده ف حقّه ند وخر عه في الأجل»! 62 وعدي الباجي بقوله: 
«وهدًا مالا خلاف بن المسلِيينَ في تجرعجه»! 0. 
وسكا م أحمد عن الربا د لفك فيه فقال: 0 54 0 


0 و مهم #2 


فيقول إه: أتَمَضي أم 8 فإن 0 ِقَضِه رَادَهُ في المال ورادة هذا في الأَجَلِ»9), 


وقد اتفق جميع من درس بطاقات الإقراض المتجدد على اشقّالها على القرض 
الربوي» وفي هذا يقول عمر سليمان الأشقر: «تمع الباحثون في بطاقات الامان على 


(1) متفق عليه: 

, النفاري “كالب الإمياياة بان قر ضاق إن البق يللين أمرال النانى غلذا إن بره ف 
بطونهم ناذا وسيضارة 4 حديث رقم 2766. 

- مسلء كاب الإيمان» باب بيان الككائر وأكبرهاء حديث رقم132. 

(2) أخرجه الإمام مالك في موطتئه» كاب البيوع» باب ما جاء في الربا في الدبن» ج1» ص672. 
(3) الباجيء «المنتقى»» ط1ء 1420ه, دار الكتب العلمية» ييروت» ج6» ص 499. 

(4) ابن القمء «إعلام الموقعين»» ج3» ص 398. 
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أنها تقوم على عقد إشترط الفائدة الربوية» أو على عقّد ربا صر بعبارة أدق»(1). 
وهذا الإجماع قد تحدث عنه الصديق محمد الضرير بقوله: «يتفق جميع الذين كتبوا في 
هذا النوع على أنه يحتوي على فائدة (ربًا) معروفة»20)» وقد خلص إلى أنها نعضمن 
قرضًا بفائدة وقرر أن ذلك مي كاف لإبعادها والبحث عن بديل لها(©. 

وقد صدر قرار بمنع هذا النوع من البطاقات عن جمع الفقه الإسلامي الدولي 
المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة 
العربية السعودية» من 25 جمادى الآخرة 1421ه إلى 1 رجب 1421ه؛ ويتعلق 
لاعن بالقرار رقم: « 8 بشأن موضوع بطاقات الاثقان غير المغطاة» وقد جاء في 
هذا راو ردلا 0 إصدار بطاقة الاتقان عي امخطاةة و لتعامل بهاء إذا كات 
مُشْروطَة يزِيادة قائدة ربوية» حي ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد صن 
1 2 ة الستاخ الجاني»! 0 


(1) عمر سليمان الأشقرء «دراسة شرعية في البطاقات الاثقانية»» ص105. 
)2( الصديق مد الأمين الضرير» «بطاقات الإثقان»» ج2» ص 639. 

)3( المرجع السابق» ص 651. 

)4( مجلة اجمع» العدد 23 ج 3 ص 459. 
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الفرع الثاني: حك استخدام بطاقة ة الوفاء المؤجل 

سق يان أن بطاقة الوفاء. لوحك لد تيح لحاملها إمكانية الحصول على قرض في 
حدود مين زمنية محددة لا تزيد في الغالب عن شبرء ويلزم تسديد القرض 
كاملا قبل نباية هذه المدةء ويتم ! ابثاف البطاقة إذا تأخر عن السداد» وإذا تكزر 
اللأخير يتم ِلغاءُ البطاقة» ومتابعة صاحبها بالطرق القانونية 2 القيدينة وأعيانا 
قرقن هيه غرامة عل انانف (0): 

تعتبر مسألة غرامات التأخير من بين الإشكالات الى تعترض الدارس 

لبطاقة الوفاء الموْجل التي تصدرها البنوك الربوّة» فهي تجعل هذه البطاقة مشابهة 

لبطاقات الإقراض المتجدد من حيث اشقالها على محظور شرعي» فغرامات التأخير 
نحن زياةة توي تايل الأجل» ولم تختلف آراء الفقهاء حول حرمة التعامل 
ببطاقات الوفاء المؤجل التي تصدرها البنوك الربوية. ا تعد مساإد خصم جزء من 
قيمة المشتريات من حساب التاجر لفائدة البنك مصدر البطاقة من الإشكالاات 
التي لم يحسم الحلاف فيا بين دارسي هذا النوع من البطاقات. 

المسألة الأولى: غرامات التأخير في بطاقات الوفاء المؤجل 

إِنْ غرامات التأخير التي تصدرها البتوك الربوية تبعل .بطاقة” الوفاء المتجل 
مشاببة لبطاقات الإقراض المتجدد من حيث اشقالها على محظور شرعي» فغرامات 
التأخير تعتبر زيادة د مقابل الاجر و تختلف آراء الفقهاء حول ل 


(1) ينظر: ض 191 من هذا البحث. 
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التعامل ببطاقات الوفاء الموْجّل التى تصدرها البنوك الربوية لاشمّالها على هذه 
الغرامات. 

يقول كر عبد الله أبوتزيقة اعم أن فوائد الأخير هي محرّمة من ربا الجاهلية 
اما أن تقضي وإما أن ره وهذا محل إجماع لا يجوز فيه اللحلاف»(01). 

ويرى محمد عثمان شبير أن البطاقة البنكية الصادرة عن البنوك التجارية توقع 
حاملها في بعض المحاذير الشرعية مثل: غرامات التأخير» والكفالة بأجرة» وعوائد 
تأخن الترظن ةوقو ذلك هع العملياك 0/1 

ويقول الصديق 0 الضرير عن بطاقة الوفاء المؤجل: «واضح أن الشارج 
كارد(ة) حسب حقيقتها القانونية تعضمن قرضًا مشروطا فيه الفائدة عند التأخير» 
فيكون الاشتراك فيها رما بسبب هذا الشرط» لأنها معاملة ربوية»3). 

ويرى عبد الوهاب أبو سليمان أنْ بطاقة الوفاء المؤجل وبطاقة الإقراض 
المتجدد تتضمنان شروطا باطلةٌ تؤثّر عل صحة العقد بالبطلان والفساد(7)» وهو ما 


(1) بكر عبد الله أبو زيد» «بطاقة الاثقان حقيقتها البنكية التجارية وأحكامما الشرعية»» ص57. 
(2) ممد عثمان شبير» «المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي»» ص 195. 

(3) يقصد بطاقة الوفاء المؤجل. 

(4) الصديق مد الأمين الضرير» «بطاقات الاثقان»» ج2» ص650. 

(5) عبد الوهاب أبو سليمان» «البطاقات البنكية الإقراضية والسحب اللمباشر من الرصيد»؛ 
رن 01 
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خلص إليه وهبة الرْحَيلٍ إذ قرر أنها ممنوعة شرعاء لوجود التعامل الربوي (1). 

ولأجل ذلك فقّد قامت المصارف الإسلامية عملا بملاحظات هيكاتها 
الشرعية بإصدار بطاقات وفاء مؤجل خالية من غرامات التأخير» وأصبحت تكتفى 
وق بطافة العمل الحاطل ومطالعه افاي 1 

وقد يكون إدراج المدين المماطل في قاعدة بيانات وطنية أو عالمية للمماطلين 
عقوبة أشد من غرامات التأخير؛ لأنها تؤدي إلى رفضه في كل البنوك» وهي التي 
اها عبد الله بن سليمان الباحوث بالغرامة الضمنية التى تردع كلّ من يحاول 
المماطلة حين يفك في أثرها السلى في تاريخه الاثقاني» وقدرته المستقبلية على 
الاقتراض (©, ْ 

المسألة الثانية: خصم جزء من قيمة الفاتورة من حساب التاجر 

إن كانت غرامات التأخير إشكالية يسبل حلها بالنص على عدم تميل العميل 
اي غرامات إذا تاخرء خصم مب من قيمة الفريات عن بيات البائع 
لفائدة البنك المصدر للبطاقة تعتبر مسألة مستعصية؛ لأنْ هذا الخصم يعتبر أهم عائد 
تنتظره البنوك من إصدار هذه البطاقة» وبالتالي فإِنَ منْع البنوك من هذا اللخصم 


(1) وهبة الزحيلي» «بطاقات الالقان»» بحث مقدم للدورة الحامسة عشر مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي التابع لنظمة المؤتمر الإسلامي» مسمّط ( سلطنة عمان ) 14 - 19 المحرم 1425هه الموافق 
6 -11 مارس 2004م» ص16. 

(2) عبد الله بن سليمان الباحوث» «بطاقات المعآملات المالية: ماهيتيا وأسكلنبا»» ض 62. 
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سيجعلها لتوقف عن إصدار هذه البطاقات؛ لعدم الجدوى الاقتصادية لإصدار 
بطاقات الدفع الالكتروني دون الاستفادة من هذا الخصمء بل إن الببنوك في الغرب 
7 على هذا الخصم من التاجر أكثر من تعويلها على العوائد المتأتية من الفوائد 
وم غرامات التأخيره 

يقول عبد الله بن سليمان المنيع: «هذه العمولات هي في نظري آفة بطاقات 
الاثقان» وهي هن الركيؤة الأول. والرئيسية لقيام هذه البطاقات وانتشارها وسابق 
المصارف والمؤسسات المالية في إصدارهاء... وقد حرا المال والاستثمار أن 
التعامل بها يعطى أضعاف العوائد على غيرها من وسائل الاستثمار ومجالاته المختلفة» 
يما فرذت أنواع بطاقات الائقان فهي نتفق على اعتبار هذه العمولات أهم 
عائد» وبدونه لا يمكن للبطاقات الاسقرار في البقاء»17). 

ويقول بكر عبد الله أبو زيد: «حسم أسبة من قيمة البضاعة هذا هو الدافع 
الأسابي والدخل الرئيسي لجهة الإصدارء وهو الذي تقوم عليه بطاقة الاثتمان» فإن 
الجهة المصدرة للبطاقة حينما يشتري حاملها بواسطتبا بضاعة؛ فإِنْ جهة الإصدار لا 
تدفع للتاجر نفس البلغ المستحق في الفواتير إلا بعد خسم أسبة منه» كفائدة يدفعها 
القاعن إلى مفيدىاللطافقة. :و كلت بزلاة ابس مد معدو إلى الوه ومف بطاقة إلى 
أخرى» وه تتراوح من 71 إلى 968» وهو شبيه بما إسمي لدى البنوك باسم 


(1) عبد الله بن سليمان المنيع» «بطاقة الاثقان»» عل جمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي بمكة المكؤمة» العدد11» ص106. 
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"خصم الكبيالات"» وهذا النوع من المدفوعات هو أهم إشكال يرد على شرعية 
العداية ا 


ويصئف هذا اللخصم ضمن العمولات المصرفية التي يدفعها التاجر للبنك نظير 
تعامله بالبطاقة الإلكترونية» وهي تختلف عن العمولات الت يأخذها البنك من 
اتاب تظين الدمات. المتعلقة زويف التانعن بالأحهدة اللازمة لنظام البطاقات 
الإلكترونية(2). 
وتتى عملية اللخصم من قيمة فاتورة التاجر بطريقة معمّدة» ولشرح هذه الآلية يمكن 
الاستعانة بالرسم التخطيطي أدنام يما ورد في دراسة حديثة صادرة عن الاحتياطي 
الفدرالي الأمركي 00 مع ملاحظة أن هذا الرسم بخاص يعداءة انرق شيل 


(1) بكر عبد الله أبو زيد» «بطاقة الائقان حقيقتها البنكية التجارية وأحكامما الشرعية»» ص 42. 

(2) لزيد من التفصيل: عبد الكريم مد أحمد إسماعيل» «العمولات المصرفية» حقيقتها وأحكامها 

الفقهية»» ط2: 1432هه؛ دار كنوز اشبيلياء الرياض» ص604. 

1.055 مطئلا مضه عصته) م18١4‏ كصتحةغ5 فصصده_[ لطه رتقطد 02 بطتتطءد غامء5 (3) 

1710-03 ,ؤتاعمة2 102ووناء015آ[ 2011697 عتاطنا ,«وامعمطجوة1 220 غ016ع2) حبره»1 
[ .م ,2010 بر4ذن] بدماوهظ 5ه علصدظ عجكتعوع8] لمرعلء]1 
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واستنادا إلى المخطط أعلاه» ولمزيد من الإيضاح يمكن الاستعانة بالمثال 
التالي: يعرض التاجر سلعة بسعر موحد 100دج (سواء دفع الزيون نقذًا أو دفم 
باستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني)» وعندما يقدم الزبون بطاقته للتاجر لتسديد 
القْن؛ يقوم التاجر 0 البطاقة في قارئ البطاقات المتصل ببنك التاجرء وإذا 
قبات البطاقة يتم ا ع (بنك الزبون) الذي يقوم باقتطاع 99 دج 
من حساب الزبون مانحا له مكافاة قدرها 1 دج إذا كان مصدر البطاقة من البنوك 
التي تقدّم لزبائنها مكافات» م يقوم بنك الزبون بخصم 0.5 دج لصالحه» بعدها يقوم 
تحويل 98.5 دج إلى بنك التاجر» هذا الأخير يقتطع 0.5 دج لصالحه» ويحول 
الباق إلى حساب التاجرء فيكون التاجر في الأخير قد تحصل على 98دجء أي أن 
التعامل بالبطاقة قد أدى إلى خصم 2 96 من مبلغ الفاتورة. 
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وقل. اختلف. الآراء الفقهية حول هذا الخصم: فن ججهة رأئ المأنعون أنما 
تقوم على الإقراض الذي يعود على مصدر البطاقة بالفائدة من خلال الاقتطاعات 
التي بأحذها البنك المصدر للبطاقة من التاجرء ولهذا الاعتبار قال بمنع أخذ هذا 
الحصم عدد من المعاصرين منهم: بكر عبد الله أبو زيد7')» إبراهيم فاضل الدبو( 
وعجيل النشمي0©, عمد بن عبد الله الشباني9), وعبد الله بن سليمان المنيع (5) 
الذي سمى اللخصم "جرثومة" وقال: «إن هنالك جرثومة في هذه البطاقة» وه الشيء 
الذي نتألم منه» وتقئى أن يوفق المجمع إلى قتل هذه الجرثومة» وإبدالها بما فيه الخخير 
للمسلمين مع إبقاء هذه البطاقة وما لها من منافع» هذه الجرثومة - حفظك الله - هي 
في الواقع ما يتقاضاه مصدر البطاقة من التاجر»67). 


ومن جهة أخرى فإِنْ الجيزين قد اعتبروا الاقتطاعات التى يأخذها البنك من 


(1) بكر عبد الله أبو زيد» «بطاقة الائقان حقيقتها البنكية التجارية وأحكامما الشرعية»» ص57. 
(2) إبراهيم فاضل الدبو «مناقشات حول بطاقة الإثقان»» «مجله جمع الفقه الإسلامي»» عدد8 
ص1108. 

(3) عيل جاسم النشمي؛ مناقشات المجمع حول بطاقة الائقان» مله جمع الفقه الإسلامي التابع 
لرابطة العال الإسلامي بمكة المكرمة» العدد10» ص1181. 

(4) ممد بن عبد الله الشباني» مقال بعنوان: «الربا والأدوات النقدية المعاصرة»» جلّة البيان 
السعودية» العدد103» 1417ه)؛» ص28. 

(5) عبد الله بن سليمان المنيع » «بطاقة الالقان»» ص107. 

(6) عبد الله بن سليمان المنيع؛ مناقشات المجمع حول بطاقة الاثقان» مل جمع الفقه الإسلامي 
التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكؤمة» العدد12» ص 1489. 
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التاجر أجرةً مقابل الخدمات المختلفة التى يِقَدّمها للتاجر كالإعلان عن اسمه في 
سجلات البنك» وتحصيل الديون من الزبائن» وتسيير شبكات الاتصال وتأمينبا. 

وقد أَفتى جمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجواز أخذ البنك 
المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه شريطة أن يكون بيع التاجر 
بالبطاقة بمثل السعر الذي بيع به بالنقد(")» ا أجازت أخذ هذه العمولة هيئة 
امحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين(2), 


وقد قال بالجواز عدد من معاصرين منبم عبد الوهاب أبو سليمان0)» ورفيق 
يونس المصري7) وعبد الستار أبو غدة7)» ونزيه حماد0)» ووهبة الزحيلي 0 


(1) القرار 108» الدورة الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية» من 25 جمادى 
الآخرة 1ه 1 رجب 1421ه الموافق 23 - 28سبتمبر2000م. 

(2) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اللية الإسلامية» البحرين» «المعايبر الشرعية للمؤسسات 
المالية الإسلامية»» 1430ه؛ البحرين» ص18. 

(3) عبد الوهاب أبو سليمان» «البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد»؛ 
ص 150. 

(4) رفيق يونس المصريء «بطاقة الاثقان - دراسة شرعية عملية موجزة»» منشورة عله جمع الفقه 
الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة» عدد7» ص 318. 

(5) عبد الستار أبو غدة» «بطاقة الاثقان - تصورها واكم الشرعي حوها»» منشورة عله جمع 
الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكزمة» عدد12» ص1330. 

(6) نزيه حماد» «قضايا فقهية معاصر في المال والاقتصاد»» ص 153. 

(7) وهبة الزحيلي» «المعاملات المالية المعاصرة»» ص 545. 
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وعمر سليمان الأشقر الذي أفاض البحث في هذه العمولات وخلص بالقول: 
«ولكنى امعد أن تكون هذه العمولة فائدة ربوية لاهو منبا: 

إن تمتع حامل البطاقة بأجل فعلي ليس محل اعتبار أساسي. 

العمولات الت تؤخذ من التاجر عمولات حقيقية» وليست شكلية. 

- هناك أعمال حقيقة تقدمبا المصارف امل البطاقة والمتعامل بها تستحق أن 
تكون العمولة أجرًا على التعامل بها كالدعاية» وتأمين الزبائن» وتحصيل قيمة 
البضاعة»(), 

لكنّ الذي جعل عمر سليمان الأشقر لا يجزم بأنّ هذه العمولة ليست فائدة 
ربوية هو غياب هذا اللحصم في بطاقة الحصم الفوري» فاقترن هذا اللخصم عنده 
بالأجل الذي استفاد منه الزبون في ببطاقت الوفاء المؤجل وبطاقة الدين المتجدد (2, 

وخلاصة لما سبق يظهر أن الأجل المننو العميل لتسديد ما عليه من ذيون 
هو الأعس الذي إشكل على مسألة أخذ البنك للمبلغ اللخصمء ذلك أن استفادة البنك 
من هذا المبلغ اقترن بوجود الأجل الممنوح لصاحب بطاقة الوفاء المؤجل» وهو 
الأمى الذي جعل عمر سليمان الأشقر يتردد في الحم بجواز هذا الحم خاصة أنه لم 


(1) عمر سليمان الأشقرء «دراسة شرعية في البطاقات الاثقانية»» ص151. 
)2( المرجع السابق» ص90. 
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يحده في التعامل بيطاقة الخصم الفوري (! 

وبالرجوع إلى دراسة يجلة البنك المركري بكندا يتبين أن البنوك تأخذ رسما 
محددًا على كل معاملة تتم باستعمال بطاقة دفع إلكتروني (أي الأنواع الثلاثة: بطاقة 
الحصم الفوري» بطاقة ا المؤجل» وبطاقة الدين المتجدد)» وإلى جانب هذا 
الرسم ا ل الصفقة عن كل معاملة تتم 
باستعمال بطاقة ار ا الفجل ركه الدين ل ومما 

قة الوفاء المؤجل وبطاقة اله مجه وعليه 15 الرأي القاضى د هذا 
0 فائدة ربوية يكون أقرب الحقيقة عملية اللخصم. 

وقد بِينت إحدى الدراسات الحديثة أن التاجر يلجأ إلى رفع السعر بما يعادل 
قيمة انخصم من الفاتورة 3 يقتطعه البنك المصدر للبطاقة» وذلك لي لا يأر 
هامش ربحه(©)» والذي ستفاد من .هذه الدزاينة أن الدافع الحقيقي لقيمة هذا 


(1) المر جع السابق٠‏ 
01 عمدع الآ عستامءءعظ 01 5اوهب) 'وأصقطءمء0111) نتماتره!' وتحته” ,معصدعك د5م1هدن (2) 
تتعغخمة1ا - وعلعع8] ملهصهت 08 علصدظ ,«0501972) 6أقوعطآ غطا طاقهب) 15 :اسمعتصجودوط 
,2008-2009 
1.055 مطئغأا هسه عصتد مطنلآ». كسمتكهاد مصصدمر[ لطة رتقطذ 02 بطتحطء5 6غؤمء5 (3) 
1710-03 ,ؤتاعمة2 102ووناء015آ[ 97ع1آه20 عتاطنا ,«وأهمعمطجوة18 220 غ01ع2) حيره»1 
[ .م ,2010 برذذن] بدماوهظ 5ه علمدظ عتكتعوع3] امرعلء ]1 
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الحم هو حامل البطاقة؛ وذلك لأن البائع قد تحصل على هامش ربحه. وبالتالي 
يترح القول بعدم جواز أخذ لصم من التاجر لأنه في الأخير عاد إلى صورة قرض 
بفائدة والله اعلم. 

وبما أنه يصعب فصل هذا الخصم عن بطاقة الوفاء المؤجل فَإِنَ التعامل ببذا 
النوع من البطاقات غير صال لبيئة الإسلامية» ومما يرح عدم صلاحيتها كذلك هو 
اينات رسوم على السحب النقدي من الصرافات الآلية» وهو الأمى الذي جعل 
عمد علي القري بن عيد يجزم بوقوع حامل البطاقة في التعامل الربوي إذ أن مقتضى 
هذه البطاقة يتضمن احتساب الفائدة على السحب النقدي من المكائن الخصصة 
لذلك في المطارات» والمحلات التجارية» أو من البنوك مباشرة(!)» وقد وافقه 
العيد رق عد الطرين البو ورمع 1 ربا في بطاقات الوفاء المؤجل التي تصدر عن 
بعض المصارف الإسلامية» لين تستعمل هذه البطاقة في السحب النقدي مع 
كوك رعبيد العميل 0 من 0 الممسحوب» فإِنْ البنك 17 قد أقرض العميل» 
وف أخل العمولة شيبة 


(1) ينظر ص194. 
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المطلب الثالث: أحكام استخدام البطاقات المتعلقة بالبيع عبر الانترنت 


سبق بيان أنْ العديد من مواقع التسوق عبر الانترنت تفضل التعامل ببطاقات 
الدفع الإلكتروني()» ويتم التعامل ببطاقة الدفع الإلكتروني لتسديد القن عبر 
الانترنت (الأسواق الافتراضية) بطريقة تختلف عن طريقة التعامل بها عبر المتاجر 
العادية» ففى هذه الأخيرة يقدم الزبون للتاجر بطاقته ليقوم بإدخامما في قارئ 
البطافات أن عق مق ملهحتهاء © يقرة الزبوة: بإمضاء القاتورة» ما التسرق 
عبر الانترنت فإن الزيون يكتفي بإدخال رقم بطاقته ورقه السري تتم الصفقة» 
ورغم بساطة العملية التي تبدو سبلة الاختراق والقرصنة إلا أن إجراءات الحماية 
الحالية جعلت عمليات التسوق باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني أكثر أمانًا وأقل 
عرضة للقرصئة والاختراق (©, 

ونتلخص هذه الإجراءات في نظام معلوماتي يقوم ,تشفير أرقام بطاقات 
الدفع الإلكتروني الخاصة بالزبائن عند استخدامها عبر الانترنت» ويقوم هذا النظام 
على استخدام زوجين من المفاتيح الرقية أحدهما عام والآخر خاصء وهذه الأرقام 
تسمح بتحديد هوية المتدخلين» وضمان أن يكون مستخدم بطاقة الدفع الإلكتروني 


(1) الصديق مد الأمين الضرير» «بطاقات الاثقان»» ج2» ص 653. 
عمتلم0» معمصممماء10 220 ممتومعءمه-00) عتسامصمعظ +10 ممنممتصمع012 (2) 
رقتءمة28 (تامتمء8 1015131 01010 ,«عءا1ء متصامء-1 101 قحدء )575 أسمعمصجودط 


.16م ,2006 ,قصتطعناطناط 0802 ,117 
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هو مالكها الحقيقي (1), 

وبناءً على الأحكام المتوصّل إليها في الفرع السابق فالنتيجة هي أن كلا من 
بطاقات الدين المتجدد وبطاقات الوفاء المؤجل نتضمن تعاملا ربويا يجعلها محظورة 
شرعا وغير صالحة للاستعمال في البيئة الإسلامية كأداة للوفاء باقن عبر الانترنت. 

أما بطاقات اللخصم الفوري التي يتم فيها تحويل مبلغ الفاتورة من حساب 
الزبون إلى حساب التاجر فسبق بيان أنها لا تحتوي على محظور شرعي» ويعتبر 
تحويل المبلغ من حساب الزبون إلى حساب التاجر قبضًا حكميا لثمن 2), 

إلا أن استخدام بطاقات الخصم الفوري كوسيلة للدفع عبر الانترنت قد 
يحتاج إلى ميد من الدراسة وذلك نظرا للخصوصية عمد البيع عبر الانترنت. 

ومن جهة أخرى فقّد سبق بيان أَنْ التباعد بين المتعاقدين يعتبر من خصائص 
عقود البيع عبر الانترنت (2)» وفي كثير من الحالات يكون المشتري في بلد والبائع 
في بلد آخرء ونظرا لاختلاف عملات البلدان فإن تسديد القن باستخدام بدن 
الدفع الإلكتروني قد يجعل الصفقة بين المشتري والبائع صفقة يقترن فيها عقد البيع 
(1) عدنان إبراهيم سرحانء «الوفاء الإلكتروني» مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة 
والقانون» تعظيم 53 الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع غرفة تجارة 
وصناعة دبي من 9 إلى 11 ربيع الأول 1424ه ج1ء ص281. 
)2( علاء الدين بن عبد الرزاق الحنكوء «التقابض ف الفقه الإسلامي» وأكزة على البيوع المعاصرة»» 
ط1ء 1423ه دار النفائس» الأردن» ص267. 


(3) ينظر: ص70. 
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بعققد الصرف» وني هذه الحالة يطرح إشكال فقهى؛ ذلك أن الصرف إشترط فيه 
التقابض» ومعلوم أنْ التسويات المصرفية بين البنوك على المستوى العالمى لا م 
فوراء وائما قد نتأخحر لعدة أيام. 


وللخروج من هذا الإشكال فقد اقترح عددُ من الباحثين أن يتم اعتماد سعر 
الصرف وقت إبرام الصفقة لا وقت التسوية المالية بين البنوك» واستداوا لجواز هذه 
العملية بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: «كنت أيع الإيل بالبقيع» 
يع بالدتانير» وآخذ الدراهمء وأبِيع بالدراهي» وآخد الدتانين فَأَتيتَ رسول الله 


سي سس برس ابر ابر كاه ع مه م عيو ‏ عن. عنيو 


ل ا سول اله إني 


عه سدم د 


ل 1 ل و دللا 2 


2 سه ررس ص © 


وينم شي 00 


(1) رناه أبو داود وسكت عنه» كاب البيوع» باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من 
الذهب» حديث رقم3354. 

والترمذي» كاب البيوع» باب ما جاء في الصرف» حديث رقم 1242 وقال:«والعمل على هذا 
عند بعض أهل العل: أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق» والورق من الذهب» وهو قول 
أحمد» وإححاق» وقد كره بعض أهل العم من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم وغيرهم ذلك». 

- والنسائي في السنن الصغرى» كاب البيوع» باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة» حديث 
رقم 4582. 
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لكنّ واقع التعاملات العالمية الحالية قد لا ّيح لمصدر البطاقة أن بحري 
عمليات الصرف استنادًا إلى سعر الصرف وقت إبرام الصفقة الذي قد يكون أقل 
من سعر الصرف وقت التسوية المصرفية مع بنك التاجرء وهذا الأخير لن يرضى 
بسعر صرف قد يكبده الحسارة» بل قد يفرض على مصدر البطاقة سعر الصرف 
الجديد» وهذه معاملة 5 عنها ما ورد في الحديث السابق. 

ولخروج من هذا الإشكال يستحسن أن يتم التعامل ببطاقات دفع إلكترونية 
مرتبطة بحساب بالعملة الصعبة (أحد العملات العالمية كالدولار أو الأورو مثلا)؛ 
وهذا أمنٌ متاح في معظم البلدان الإسلامية» وبذلك يتم الشراء ببذه العملة دون 
البوء إلى عمليات الصرف. 

ومن جهة أخرى نيح العديد من مواقع البيع عبر الانترنت إمكانية تغير العملة 
في أعلى الصفحة (ك! هو موضّم في الصورة أدناه)» وهذا سبيل آخر يمكن به الزبون 
أن يختار نفس عملة حسابه الذي يرتبط ببطاقة الدفع الإلكتروني التي بد اسعيانا 
لتسديد القْنء وهذا أ يؤدي كذلك إلى تفادي عملية الصرف الت قد توقعه في 


وابن ماجة» كاب التجارت» باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب» حديث 
رقم2262. 

والحا م في مستدركه وقال:«هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي 
فقال: «على شرط مسل»» كاب البيوع» ج2؛ ص 50. 

والحديث صححه ابن عبد البر» «القهيد»» ج6» ص292. وحسنه السبكي» «الجموع»» ج210 
ص 109. 
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الحظور. 


5 >:© 4986 0 05 





رسم توضيحى 24 :صورة من موقع 15 تبين إمكانية تغير العملة في 
أعلى الصفحة 


الخائمة 244 

اسلحاتمة 

7 هذا العم ا مالي 
تقديم للطلب (الإيجاب) ورد البائع ابول إل استيفاء ٠‏ انه 

2 - تين جليا أن عقد البيع عبر الانترنت له خصائص ميزه عن عقود البيع 
التي 3 تم مباشرة بين البائع والمشتري» وتقثل هذه الحصائص فيما يلي: 

أ الآلية التي يتم بها انعقاد عقد البيع عبر الانترنت. 

ب - تياعد المتعاقدين قِ البييوع المبرمة عبر الانترنت. 

ج ‏ استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في أسديد ثمن المشتريات عبر 
الانترنت٠‏ 

3 - نظرا لارتباط عمليات البيع عبر الانترنت ببطاقات الائقان فإنَ العاقد 
يكون بالعًا في جميع الحالات؛ لأنّ البنوك لا تصدر بطاقات الدفع الإلكتروني إلا 
لمن كان ذا أهلية كاملة. 

اقدى نينا تطروت الأطلية ماسو ةوسن لز كايقة. قاذرة عكر م16 
التفكير البشري (وهو أمى لم تحمّق في الوقت الحالي) فإِنَ افتقارها للذمة المالية 
يجعلها غير مؤهلة للتعاقل» وي بذلك تبقى مجرد وسيط به بين المشتري والبائع (الذي 


له ولاية عل على المبيع) ٠‏ 


الخائمهة 245 


إن تصور وقوع ا قِ 5-6 الممرمة عبر الانترنت ضيق عدا وذلك 
لأن المتعاقدين لا متعهما عن اذى واحد» إضافة إلى عدم معرفة بعضبما قِ 
أغللة اللفيان: 


إن تتبع الإجراءات التي يم بالزرام كقة اليد ف الافريت يلقل 
وجود الرضا في هذا النوع من البيوع. 
7 إن أنسب تكييف لعقود البيع التي : تم آلا عبر الانترنت هو تكييفها على 
8 عقود بيع بواسطة وسيط الكتروني ناقل 0 وكتتجة إذللة #تسشخر عليه 
أحكام البيوع العادية التي :2 تم بواسطة الكابة والبريد أو الإشارة» وهي مبسوطة في 
كتب الفقّه. 
كل عقود البيع المبرمة عن طريق الانترنت تعد بيوعًا بين متعاقدين 
متباعدين من حيث المكان» وهذا التباعد لا يو يؤثر في ححة عد البيع طالما تحقق 
الرضا بينهما واستطاع المتبايعان تبادل الإيجحاب والقبول باستخدام لويد 
الالكتروني» وبرا المحادثة» أو بتوسط من النظام امحوسب الذي 0 عملية البيع 
عبر الانترنت٠‏ 
إِنَ التباعد من حيث الزمان في العقود المبرمة عبر الانترنت لا يشمل 
سوى اعقود البيع التي تم عبر البريد الالكتروني» أما الأشكال الأخرى فهي عقود 
تتم فورا مثل العقود عبر براح الخاذفة القروية بالضرظ أن _بالضوك والصورة فنا 
00 خلال مواقع البيع 0 وه الصيغة الغالبة على صفقات البيع عبر 


الخائمة 
الانترنت. 

0 نظرا لكون المشتري الطرف الأضعف في عقود البيع عبر الانترنت؛ 
يكون من الاولى إقرار خيار الرؤية في بيوع الانترنت. 

1 يكون من الأولى تميل المشتري مصاريف إعادة شعن السلعة إلى البائع 
حماية له من تعسف المشتري؛ لأنه إذا رفض السلعة يكون مجبرا على دفع مصاريف 
الشحن؛ ثما يحول دون إقدام المشتري على تعمد الإضرار بالبائع. 

2 - إِنَ إقرار خيار الرؤية للمشتري في عقود البيع المبرمة عبر الانترنت» إلى 
جانب تميل المشتري مصاريف إعادة شحن السلعة للبائع يؤدي إلى تقليل 
الحصومات في هذا النوع من البيوع ما إساهم في استقرارها وازدهارهاء وهو مقصد 
معتبر في الشريعة الإسلامية. 

3 في عقود البيع المبرمة عبر الانترنت التى يكون فيها المبيع سلعة غير مادية 
إن التقابض يِتحقّق فورا بعد إبرام العقد واستيفاء الن لأنّ البائع بعد استلامه 
لثمن يكن المشتري من المبيع» ويتحَقّق ذلك سواء بحصول المشتري على أسخة قابلة 
للاستغلال من الملفْ الأصلى» أو رفع العائق عن النسخة المحدودة فتصير نسخة 
كاملة قابلةً لالاستغلال. 

14 إِنْ التكييف الصحيح لبيع السلع المادية عبر الانترنت يكون باعتباره 
عقد بيع مطلق تجري عليه أحكام عقد البيع عامة وهو بذلك بعيد عن عقد السل. 


5 إن اقتران عقد البيع عبر الانترنت بعقد النقل لا يعنى حصول اجتماع 


هو هو 
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عقدين في عقد واحد» ذلك أن العقد الأول وهو عقد البيع؛ مستقل تمامًا عن 
العقد الثاني» وهو بذلك لا يعدو تتابع عقدين» وهذا لا يطرح أي إشكال من 
النالحية الفنبية 

6 - إِنَّ بيقن حصول المنفعة جرَاء استخدام التطبيقات الحاسوبية» وقابليتها 
لأن تقوم بالمال» يجعلها حقوقًا مالية مماوكة لمن أعدهاء وله أن يتصرّف فيها بكاقة 
أشكال التصرف. 

7 - في حالة بيع التطبيق كيَا تنتقل جميع الحقوق المالية المتعلّقة بالتطبيق 
للمالك الجديد» وحينها يجوز للمالك الجديد أن يقوم بنسخ التطبيق وبيعه للغير» وهنا 
لا يطرح أي إشكال فتهي حول بيعها بهذا الشكل عبر الانترنت لأتها بيوع يتم فيها 
تقل الملكية بصفة كاملة ونبائية للمشتري. 

1 بيع رخصة استخدام التطبيقات الحاسوبية بيعًا صميحا لأنّ محل 
الببع فيه هو حق الانتفاع» ومقتضى حق الانتفاع أن بمنع مالكه من التصرّف فيه 
ويكون الشرط الذي يقتضي منع المشتري من بيع أسخة من التطبيق الحاسوبي 
شرطًا من مقتضيات العقد» وهو بذلك لا يدخل في النبي عن بيع وشرط. 

9 بالنظر إلى صورة عقّد بيع رخصة الاستخدام» يترح صعة عقود بيع 
رخص الاستخدام بالنظر للمعنى» ذلك بان بيع رخصة الاستخدام لدة مؤقتة يعني 
بيع منفعة التطبيق لمدّة محدّدة» وهذا هو مفهوم الإجارة» وه إجارة انعقدت 


بلفظ البيع. 


الخائمة 

0 يصح بيع المصنفات المحمية بنظام إدارة الحقوق الرقية لاعتبار ا محل في 
عقد بيع المصئفات الرقية هو حق الانتفاع») ويكون شرط عدم التصرف قِ 
المصنف الرقى من مقتضيات عقد البيع» وهو من مقتضيات العقد فلا يؤثر على 
كعة العقّد. 

إِنَّ كل من بطاقات الذين المتجدد وبطاقات. الوفاء المؤجل. تعضمن 
تفلت :وزو ] يخذاها ووه تتزعا وير صالحة للاستعمال في البيئة الإسلامية كأداة 
للوفاء بالقْن عبر الانترنت. 

2 لا تحتوي بطاقات اللخصم الفوريٍ عل أي محظور شرعي نظا لكون 
0 الفاتورة حول +" من حساب الزيون 0 ل عاك التاججره وبر تحويل 
استعمالهما 0 لدفع القن في البيوع المبرمة عبر الانترنت. 

وقد خلص البحث في موضوع عقود البيع عبر الانترنت إلى مجموعة من 
التوصيات الاتية: 

1 - الدعوة إلى مزيد من الدراسات المتعلقة بأحكام التعاملات ا 
ذلك أنْ هذه التعامللات قد ازدادت مع الأشنار شك الأترية ولأن المسلم أصبح 
وها للتعامل بها في حياته اليومية. 

2 الدعوة إلى دراسة بطاقات الدفع الإلكتروني لأنه رغم العدد الكبير من 
المؤلّمات والدراسات الحالية حول هذا الموضوع إلا أنه ما زال بحاجة إلى البحث 


الخائمة 
من أجل فهم ما يتعلق بها من تعاملات مالية. 

ف اإشراك ذوي الاختصاص من اقتصاديين وتقنيين عند دراسة النوازل 
الفقهية المتعلقة بأمور تقنية واقتضادية. 

4 الاستعانة بالمراجع الأجنبية في التعاملات المعاصرة الوافدة إلى البلدان 

وفى الأخير أحمد الله تعالى لتوفيقه لى فى إنجاز هذا البحث» وأَتميى أن أكون 
قل قدمت :به جديدا للدارسين والميتمين نذا الجال:ق'الفقه الإسلاى: 


الفهارس العامة 


القهارقن: العامة 
1) فهرس الآيات القرانية 
2) فهرس الأحاديث النبوية 
3) فهرس القواعد الفقهية 
4) فهرس الأبيات الشعرية 
5) فهرس الأعلام 

فهرس الأماكن 

فهرس المصطلحات المعرفة 


6 


7 


8) فهرس الرسوم التوضيحية 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


9) فهرس المصادر والمراجع 





الفهارس العامة 
1) فهرس الآيات القرانية 


نص الاية 
مع ردقو 


ولا 1 أموالم يم بالطل 


رآ إن 0 مؤّمنين الال فإن 1 وأ 
دوأ رب : 0 أللّه ورَسُولوء وإن تبنم فل 


- َّ وو رلور سمه 


روس مولز لا مون ولا تظلمون 


٠ 7 دوطد‎ 


وأبتلوأ اليتدمئ حقن إِذا بَغْواأ آلنكاح فَإِنَ 
دو واعدقيية لع 2 هام نواه 
اسم منهم رشدا فأدفعوا ليه مدا 
ل دفعوا اليم امو 
الست منهم 22 6 م دفعوا اميم رع - 
يلأمها ألذين امنواً لا تأ كوا | أمولم يمع 


بطل لآ أن ُو يجح ء عن راض متك 


0-2 


0 ين 1 أوفواً ا 


37 أصَلرة 0 و 25 37 


آآ م ل ءًُ وربرير يي دوه وه ا بير 


ثتقلب فيه القلوب والا بصار 


فول بركندء وقال سبعر أو حون 





29 


37 


39 





الذاريات 





201 


2 1 4 


225 


1006م/1 


62 0 


176" 1 


30 


410 









































الفهارس العامة 


يما لين امنا | إِذا نودي للصاؤة من من يوم 
6 0 دكْو أل درن البيع ذ 2 9 الجمعة 


م وب وى رو رزر لم 


حير لكر إن "كنتم تعمونَ 
2) فهرس الأحاديث النبوية 
تفن الحويت 
اجتذبا السيع لموبقّات. قاأوا 5 سول الله وما هن؟ قال: الشرك 
بالك المح وس فس لي حرم الله إلا الحقي, وأكل الربا, 
وك مَل الم, والتول يوم الّحضٍ, وَقَذْفُ الْحْصَنّات العٌافلكات 
المؤمئات 


أن ابنِ عمر رضي الله عنم كانَ مع الي صل الله لله عليه وسار في 


ررد“ ار 


سف فكانَ عل بكر إعمر صعب » فَكَانَ تدم اَي مَل ال عه 


ل[ سه نف صخرا ل سر سس ا ١‏ الالال سه ساسا رن لخر 00 ب ابن سل ب 4000 سرس 0000 


َس فيعول أبوه: يا عبد الله» لا تدم التي صمل الله عليه وَل 


سه سل سس ين ١‏ الو او ٠.‏ ار مني 


ا َال 1 ابي صل الله عليه وسار: «ابعنيه»» 0 
لك قاث شرا مم قال هوَلكَ يا عبد اله فاصْْ يه ما شت 


7ج سس سين سه سن ص ما 











إن الذي حرم شربها جع 


0 0007 و وس ين ص ص لم ه ع ه مس 


إن الله عن وجل ورسوله حرم بيع لمر والميتة, والخنزير, والأصنام, 


قَيل: يا رسولٌ الله لك أربت كحم الي وله مطل بها اسه يدهن 
ًا الجلود ويستصيح يبا الناس, قال: لا ؛ هو حرام فال الله الميوة 


إِنَ الله لا حرم علبيم توما أجملوه ثم باعوه فأ كلوا نه 





252 


30 


الصفحة 


226 


63 


54 


55 
































الفهارس العامة 


أن النبي صلّ الله عليه وس نبى عن المتابدّة» والملامسة 


أن الي صل الله عليه وسلر مبى عن بيع وشرط 
أن النبي صل الله عليه وس نبى عن بيع الحصاة» وعن ن بيع الغرر 


َي مير 020 


أن رسولَ الله صل الله عليه وسلّم مبى عن بيع حَبَلِ الحبآة 
د 901 


- و 


واطدا لسري 57 والكلب 01 


عه مادص لزاه 2 سدلامة سس 


ذمة المسليين واحدة يسعى يها أدناهم, أن أخفر مسلها َه أنه 


مو مده 5 م 


لله والملاتكة والناس أجمعين, لا 06 منه صرف ولا دل 


رفع لق عن ثلاة» عن الصبى حت يبلة» وعن النائم حق 


قاتل الله ل حت ع م شحوم اوها وأكوا أَغامها 
كت بيع اليل بالبقيع» يع بالدنازير» وأخذ الدراهم» بيع 


رع 


0 771111 


بالدراهم» 9 الدنائير فَأَنَيتَ 0 اله ص اله عليه وسار 
ليل 5 تأي الاين وآخذ 5 وأ ا 


0011020 وق - 


واخل الدتانين َقَالَ رسول الله سٍُ اله عه وس + لذ باس أن 


253 


658ظظظ1 
1/04 


58 
56 


الصفحة 


59 


039 


6ظ1 


54 


211 








الما مر امار م نتفرقا ويبنكا شي 












































الفهارس العامة 


لامع بن مرق ولا يرق بن تمع خشية | 2 
ا يحل سلف وبيع ولا شَرطان في بيع ولا ريخ م ع 


و مل سلسم ماس سمه 


5-0-0-7 0 0 اما 
نص الحديث 
من أسلف ف شيءِ نبي كل 0 إلى أجلٍ معلوم ووزن 
معلوم» إلى أجل معلوم 
وطح عن مت اث انأ وَالْسيان و استكرهوا عليه 
3) فهرس القواعد الفقهية 
القاعدة 
الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة 
اعتبار المقصود في العقود أولى من اعتبار الألفاظ 
الأمور بمقاصدها 
تصحيح العقود أولى من إبطالها 
الحكم عن الشيء فرع عن تصوره 








254 


2*]5ش* 1 
591 


149 


50 
1/3 


الصفحة 


1#[6 


52 


الصفحة 
53 
53 
130 
53 
203 



























































الفهارس العامة 
ركن الشيء ما انب عليه 
الضرر يرال 
العادة محكة 
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني» لا للألفاظ والمباني 
الاب كالخطاب 


0 َه 37 ع كه 0 كه 02 زه سر 
كل ما ورد به الشرع مطلقا, ولا ضابط له فيه, ولا في اللغة, يرجع 


فيه إل العررف 
لا مشاحة في 0-0 
هل العبرة يصيغ العقود أو بمعانييا 
الأبيات 
إِنَ الشباب اي من باعه 
2 لس م ع 


في بيت شمر وام ع 


- 
سم 8 هم 7# ره 7# ماه 
. 


و جس صفقته محظوره 
ماش 7 5 6 ع م 
ورخصوا في الزبلٍ للضرورة 











القائل 


الفرزدق 


بدر الدين 


بن جماعة 


ابن عاصم 


255 


34 


290 


56 



























































الفهارس العامة 


5) فهرس الأعلام 
إبراهيم فاضل الدبو ب-7--ذ11 006010711 
ان الغرق ا ا 00 
بن القيم 7و 115017 ا 0 
إن الرار 0 
ابن النجار ايب 0 
وده يي ا لي 11ذ[ذ1ذ1[1[ذ[1[ 1 0 0600 
5 11 151515151 1 ااا 
ابن جر الميثمى ااا 000 
ابن حزم 1 ااا ا 1 1 0000 
ابن رشد الجد 11 000 
ابن رشد الحفيد الوق ومسل وال لالج لوم لبق وو واه ل اموه افو كوو للدم ولك قم اق 3 1ى 74 1 
2 ا ا 0 
شور اي ا ا ا 111 000000111 
ابن عاصم 1111011 1 000011 
قاس يبب 100 000001 
ابن عبد البر ان وأ او الس انما اي الوق ان اا وا م و لوا ا 5 
ان غرفة 001 0 0 
ابن عمر ا ا بي يي ل 
ابن قدامة اس سس اخ 1 1506 
ابن قندس البعى فو ك1 فق ل ا ا وو و 9 
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3 مفلج (خمد ابن مفلح) لقا ماي اموا ا تا 1 الو و 1 م وطق قا ليل ل مالا اه 1 017 
و درا 111[ |[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 00 
أوكاللث الستركرق دببب-001 1 10101011 
أبو سعيد اعمذري ا 10 
أو زور 00 1 1 1 1 1 ا ا 
أحمد أمداح 101101001001010 
الإمام أبو حنيفة 1 
الإمام أحمد 0 1 1 1 1 ا 
الإمام الشافعي ا 1 ز1 21 1 1 1 1 01 1 1 1 ا ا 
الإمام مالك 21د 212د010013131313 0 
الإمام خمد بن سعود شما ل الا و ا ما الا قل ماب م ا ا ا ا 9 
البابرق 1111 |[ |[ 0 
الباجي 011 00 
البجيري ل ا ل 
الهوق 0000000102 0 0 00 
القُرتائئي ا 00 
5 0 ا يي يا ا 1[ 1[ ا ا ااا 
العاف ااي ااا ا 000 
الحطاب ما 0 1 1 0 
لكك عه 111 001 
الربيع بن سليمان المرادي 000001010 0 
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الرصاع اا اددب- 010101‏ 000 
الرمل ل او سنسهن الاسام سسا ساس اماس و 4556 
الزركشى اا ا ةذ 111131[ اا 
اوري و 101 
اليوط ا ا ز ز ز ز 1 10 00 
الشاطبى اا 00 0 
الشر وا اا 0101010 ااا 
الشيرازي 1 1ذ1 1 121 1 1 0 
الصديق بعك الصمر ير 2 2 1 1 ا ا 
الطبراني ا ا از [ 1[ 0 
العدوي 000 [ز[ز[ [ ز ز 00 
العسكري 9 -دبببب--ب1 11 1 00001 
العياثى فداد 1 1 1 1[ذ[ذ[ذ[1ذ[ذ1[1[1[1[ذ1[1[ز1ز1[1[ذ[ز1[ز1[1[ز[ [ |[ ز[ [ 0 00 
الغزالي ةز[|زذز[ز[زذ< <زذز<ز<ز<ذز<ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز د 000101 00 
الفرزدق 0000000 
الفدوري 111 ز [ [ [ [ز[ [ز [ [ [ 00 
القرافي 000000 اا 
القليوبي لطا ةلو لالجل بو الما لو ال لعا اا اب امف لقأل 4 علطام ارو الم ل ا 017 
الكاسانى 000202121 0 0 
الكفوي اي 00 
الماوردي ااا ا ا ا 


المرداوي اما الام ا مج ملو الما اجا لوه الح صو و ام ا امه الح و في 8 6455249-23 


الفهارس العامة 


بدر الدين بن جماعة لمن اما معان له واه موقا إاو موادتة 


ويل ا ا 110 


جبير بن 111 1[ 1 111 


-ه 


حسين بن معلوي الشبراني ف ا ا لا اه 


رفيق ,بوفاس المصري 8 ا 200 
ركريا الأنصاري نتزدزدد 1010 


ال اه ا ا ا اكوب | وو6 55 129 
00000000000 


لاوا اط اموه وما 1 ا وو 1 لي 168 
ا ا الح اع وه فو 214 235-216 
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عد الى يباك الناحورثك 0011 001 
عبد الله بن سليمان المنيع دب 001323 0 
عه زهاني ا سلما 00101021 ا 0 
عثمان بن عفان :010101 0 
غيل اللش 00 
عدنان أحمد ولي العزاوي 00000 
عدنان بن جمعان الزهراني 0 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ااا 00 
على اتخفيف ا 100010 1 00001 
عر ماق أشن ا ا 0 
ناخد عن سليمان با كليل 1 
جاهد 00 ب00000002 ا 0 
عمد الأمين آدم حسن الكدري 0 
محمد بن عبد الله الشباني ا ا 0 
عكرت شر الكريك 1000 زؤزؤز ز [ز ز 0000 
مد عثمان شبير 00001011 ا 
محمد عدنان سالم 00 [ز[ز[ز[ [ [ ا 0 
مد على القري بن عيد مط ولع لان 4 الت الا الو 1 للق 4 لا ادل ةالقم 2 
مد منصور ربيع المدخلي 00 
ممدوح خليل البحر ا يي ب000000 0 0 00 
نزيه حماد 10 1 ا ل 
وه الل 0000101١1‏ 0 
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يوسف بن يحبى البويطي 7 *ة*2#ظ 


6) فهرس الأماكن 


المغذب 11 1 1 1 1 1 1 1 1 ؤ 1 1 1 11 
المملكة العربية السعودية 008 شظظ2ظ2 


عن الفا الاق ام 191/7194 
اك اق ع ام اماد اواك م و 221/90 


الفهارس العامة 202 


اليابان 000213111 0 0 
ابن ا اااااا10|ز[ز[ [  [‏ 1:01 
إلينوي 8 5151 151515151515ذ1ذ[1[ذ[1[ذ1[1[ذ[1[1[1[1[1[ز[ |[ 1ذ1 1[ [ 0 0 
باتئة 211711111101 
جد ا ا 11 1 216 
دمشق 1 
يفنا م ا ار د00 0 10001 
سان فرسيسكو ا 00 
ودرا يا 1 00 
صنعاء م 00 
غْرة 7177107101100« 
فرنسا اااي ز ز 1 1 1 1 1 1 1 ز2 2121 121 1 1 ا 
#الشؤرنا اااي بببب00101 0 ا 
كندا ا 001013121212121 0 ااا 
لندن ا اا 01-7 00 
مكة الممة 101 1 1 1211011 
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7 فهرس المصطاحات المعرفة 


العست :ارقن ا 000000 


2063 


الفهارس العامة 


الولاية على المب 0 
أهلية الأداء ا 


8) فهرس الرسوم التوضيحية 


رمم توضيحي 1 : مثال عن جزء من شبكة محلية للانترنت 16 
رسم توضيحي 2: خريطة تبين جزء من كابلات الألياف البصرية بين الدول 18 
رسم توضيحي 3 : خريطة تبين توزع اللحادمات الجذرية عبر العالم 9 
رسم توضيحي 4 : رمم تخطيطي يبين شبكة '418178/1 20 
رسم توضيحي 5 : صورة لصفحة تسجيل الدخول إلى موقع أوراس لبيع الكتتب 0000 
رسم توضيحي 6: صفحة من موقع أوراس لبيع الكتب تظهر قسم: الاقتصاد والأعمال 1100 
رسم توضيحي 7 : جزء من التعليمة البرمجية لموقع أوراس لبيع الكتب. 00 
رسم توضيحي 8 : صفحة من موقع تإةدء تبين ما تبقى من مدة الإييجاب (9أيام» 11ساعة). 81 
رسم توضيحي 9: صورة من موقع الاحتيال الشبيه بموقع اتصالات الجزائر 911 
رسم توضيحي 0: صفحة من موقع النيل والفرات تبرز مواصفات كاب 0101000000 
رسم توضيحي 11: صفحة من موقع جادوبادو تبرز مواصفات حاسوب ممول 1 
رسم توضيحي 59 :صورة لواجهلة التتحة التفيذية لتطيق شنين عقلذت المر طفن 1 
رسم توضيحي 3 : جزء من الشفرة المصدرية بلغة 88510 7150121 للتطبيق السابق 15 
رسم توضيحي 14 : صورة من صفحة بيع رخصة تطبيق 5 عع 0165 للمدة سنة م1 
رمم توضيحي 5 : صفحة من موقع اهاعاء 0000001020211 اا 00 
رسم توضيحي 6 : صفحة من موقع 16015 لبيع أسماء النطاقات اتلك وو ا 11 195 
رسم توضيحي 17 : رسم توضيحي 13 : موقع 2120261.6052 معروض للبيع ا 1 196 
رسم توضيحي 18 ا 3 الدفع الإلكترونية 204 
رمم توضيحي 19 : بطا قة السحب التي تصدرها مؤسسة بريد الجزائر 20 
رسم توضيحي 20 : بطاقة الإسلامي الذهبية (بنك دبي الإسلامي) 21 


رسم توضيحي 1: التوزيع النسبي لعمليات الدفع الإلكتروني سنة 2012 و ا 0 214 


الفهارس العامة 


رسم توضيحي 22 : آلية عمل نظام بطاقات الدفع الالكتروني ل 
رسم توضيحي 3 : عملية االحصم من قيمة فاتورة التاجر اا 110 
رمسم توضيحى 24 :صورة من موقع ]2 تبين إمكانية تغير العملة في أعل الصفحة 2 


الفهارس العامة 267 


0غ فهرس المصادر والمراجع 
القران الكريم 
ابن العربيء «أحكام القرآن»» ط 3» 1424ه؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 
ابن كثير» «تفسير القران العظيم »» ط1ء 1419ه؛ دار الكتب العلبية» ييروت. 
الجصاصء «أحكام القرآن»؛ 1412ه» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الطاهر ابن عاشور» «التحرير والتنوير»» 4م الدار التواسية للنشر» توفس٠‏ 
الحديث وعلومه 


ابن الأثير» «النهاية في غيب الحديث والأثر»» ط1ء 1421ه» دار ابن الجوزي» السعودية. 
ابن الجوزي» «غى يب الحديث»» 1425هه دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن العربي» «القبس»» ط1» 2م دار الغرب الإسلاي» لبنان. 

ابن الملقن» «البدر المنير»» ط1ء 1425ه دار الحجرة» الرياض. 

أن حاق جه 11 :1412هه مؤسسة الرسالة بيزوت: 

ابن حخجرء «التلخيص الخبير»» ط1» 1416ش: مؤسسة قرطبة» مكة المكمة. 

ابن حر «تغليق التعليق»» ط1» 1405ه؛ المكتب الإسلاهمي» بيروت. 

ابن خرء «فتح الباري»» ط1ء 1421ه: طبعة خاصة على نفقة الأمير سلطان بن عبد العزيز 
الرياض. 

ابن عبد البر» «القهيد»» 1387ه؛ وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب. 

ابن قتيبة» «غى يب الحديث لابن قتيلة»» ط1» 1397ه مطبعة العاني» بغداد. 

ابن ماجة» «سنن ابن ماجة»» دار إحياء الكتب العربية. 

أبو داود» «سنن أبي داود»» ط1» 1430ه» دار الرسالة العالمية» دمشق. 


الفهارس العامة 


الألباني» «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»» ط1» 1421هه مكتبة المعارفء الرياض. 
الألباني» «صصيح الجامع الصحيح وزياداته»ط 3 1408.» المكتب الإسلامي» بيروت. 

الألباني» «صصيح الجامع الصغير وزياداته»» ط 3» 1408ه» المكتب الإسلاني» بيروت. 

الإمام أحمدء «مسند أحمد»» ط1ء 1420ه مؤسسة الرسالة» بيروت 

الإمام مالك «الموطأ»» تحقيق مد فؤاد عبد الباقي» 1406ه؛ دار إحياء التراث الإسلاهي» بيروت. 
الباجي» «المنتقى»؛ ط1» 1420ه: دار الكتب العلمية» بيروت. 

البخاري» «صحيح البخاري»» ط1» 1422ه» دار طوق النجاة. 

البغوي» «شرح السنة»» ط2» 1403ه المكتب الإسلاميء بيروت. 

البهقى»«السنن الكبرى»» ط3» 1424ه»ه دار الكتب العلمية» بيروت. 

الترمذي: «السنن الصغرى»» ط2» 1395ه: مكتبة مصطفى الدلى» مصر. 

الحا 5 «المستدرك على الصحيحين»» ط2» 1422هم وإوالكين الكليةا نيروات: 

الزيلى» «نصب الراية»» ط1» 1418ه؛ مؤسسة الريان» بيروت 

لساري «المقاصد الحسنة»» ط1ء 1399ه دار الكتب العلمية» بيروت. 

الطبرانني «المعجم الكبير»» ط2» 1404هه مكتبة ابن تيعية» القاهرة. 

الطبراني» «المعجم الأوسط»» 1415ه دار الحرمين» القاهرة. 

القاسم بن سلامء «غريب الحديث»؛ ط 1 1384هه مطبعة دار المعارف العثمانية» حيدر أباد. 
مسل» «صصيح مسلم»» ط1ء 1412ه» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

النسائي» «السنن الصغرى»» ط2» 1406ه؛ مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 

الميثمي «ججمع الزوائد»» ط2» 1414ه: مكتبة المقدسي» القاهرة. 


الفقه الإسلامي 


ابن الم «إعلام الموقعين»» ط1» 1423ه؛ دار ابن الجوزى» السعودية. 
ابن النجار» «منترى الإرادات»» ط1» 1419ه؛ مؤسسة الرسالة» ييروت. 
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ابن الهمامء «فتح القدير»» ط1ء 1316ه المطبعة الكبرى الأميرية» مصر. 

ابن بدران» «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد». ط2» 1401هء مؤسسة الرسالةه بيروت. 

ابن تعِية» «الفتاوى الكبرى»» ط1» 1408ه؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن تيمية» «القواعد النورانية»» ط1» 1422ه؛ دار ابن الجوزي» السعودية. 

ابن جزي» «القوانين الفقهية»» دار القَل» بيروت. 

ابن جر الحيثمي» «تحفة امحتاجح شرح منيج الطلاب»» 1357ه؛ المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 
ابن حزمء «الغلى»» ط3» 1424ه دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن رشد (الجد)» «المقدمات الممهدات»» ط1ء 1408ه؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

ابن رشدء» (الحفيد)» «بداية المجتبد ونباية المقتصد»» ط6» 1402ه دار المعرفة» بيروت. 

ابن عابدين» «رد امحتار على الدر الختار»» ط1» 1423ه» دار عالم الكتب»ء الرياض. 

ابن عاصم» «تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام»؛ ط1ء 1432ه» دار الآفاق العربية؛ مصر. 
ابن عبد البر» «الاستذكار»» ط1» 1414ه؛ دار قتيبة» دمشق. 

ابن فرحون» «تبصرة الحكام»» ط1ء 1423ه دار عالم الكتب» الرياض. 

ابن قدامة» «المغني»» ط 3»ء ه1417؛ دار عالم الكتب» الرياض. 

ابن مفلح» إبراهيم بن محمد» «الفروع»» ط1ء 1424ه» مؤسسة الرسالة» لبنان. 

ابن مفلح» محمد بن مفلحء «المبدع في شرح المقنع»» ط1ء 1418ه؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 
ابن نجيم» «الأشباه والنظائ»» ط1ء 1419ه: دار الكتب العلمية» ييروت. 

ابن نحجبمء «البحر الرائق»» ط1» المطبعة العلمية» مصر. 

أبو زهرة» «الملكية ونظرية العقد»» 1396ه: دار الفكر العربي» مصر. 

أحمد الدردير» «الشرح الصغير»» دار المعارف» مصر. 

أحمد الرسوني» «نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي»» ط 22 1412هه دار العالمية لكاب 
الإسلامي. 
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أحمد بن أحمد القايوبي» أحمد البراسي (الملققب بعميرة)» «حاشيتا القليوبي وعميرة على شرح منهاج 
الطالبين»» ط3» 1375ه مكتبة مصطفى البابي وأولاده» مصر. 

الإمام مالك بن أنسء «المدونة»» ط1ء 1415ه؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الإمام مالك» «المدونة»» ط1» 1415ه؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

البابرتي» «العناية شرح الهداية»» دار الفر. 

بكر عبد الله أبو زيدء «بطاقة الاثقان حقيقتها البنكية التجارية وأحكامها الشرعية»» ط1ء 1416ه 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

بكر عبد الله أبو زيد» «حق التأليف تاريخا وحكا»» بحث ضمن كاب: «فقه النوازل»» ط1ء 
6 ]فق مؤسنة الرسالة ييروات. 

بكر عبد الله أبو زيدء «فقه التوازل»» ط1ء 1416ه مؤسسة الرسالة» يبروت. 

الباخى» «الفتاوى الهندية»» ط2» 1310هه المطبعة الكبرى الأميرية» مصر. 

ل «الدرر في شرح المختصر»» ط1ء 1435ه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر. 
البوني» «شرح منتى الإرادات»» ط1ء 1421هه مؤسسة الرسالت» لبنان. 

الببوق» «كشاف القناع عن متن الإقناع»» ط1ء 1418ه؛ دار الكتب العلمية» ييروت. 

التسولي» «البيجة في شرح التحفة»» ط1ء 1418ه دار الكتب العلمية» بيروت. 

الحداد» «الجوهرة النيرة»» ط1» 1322ه المطبعة الخيرية. 

حسين بن معلوي الشبراني» «حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي»» ط1ء 1425ه: دار 
طيبة» الرياض. 

الحطاب» «مواهب الجليل شرح مختصر خليل»» ط1ء 1416ه؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 
حمدون الشيخ: «قضايا معاصرة في الأوقاف»»؛ مذكرة ماجستير فقه وأصوله» 2005» جامعة أدرار. 
خليل» «مختصر خليل»» ط1» 1426ه» دار الحديث» القاهرة. 
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دبيان بن محمد الدبيان» «بطاقات الاثقان والتكييف الفقهي»» جاة القصيٍ الشبرية» التي تصدرها 
الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم؛ العدد 129» شعبان 1429- اوت 2008. 

الدسوق» «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»» دار إحياء الكتب العربية. 

الرحيباني» «مطالب أولي النبى»؛ ط1ء 1381 هه المكتب الإسلامي» دمشق. 

رفيق يونس المصري» «بطاقة الاثقان - دراسة شرعية عملية موجزة»» منشورة مجلة جمع الفقه 
الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة» عدد7. 

الرملٍ» «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»» ط 3» 1424ه؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الزرقاء مصطفى أحمد الزرقاء «المدخل الفقهي العام»» ط1ء 1418هه دار القَلمء دمشق. 

الزركشى» «المنثور في القواعد»» ط2» 1405ه» وزارة الأوقاف الكويتية. 

ركريا الأتصار: ي» «أسنى المطالب»» دار الاب الإسلامي. 

زكزيا الأنصاري» «فتح الوهاب بشرح منبج الطلاب»» ط1ء 1418ه» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

السبكى» «الأشباه والنظائ»» ط1ء 1411ه؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

ا «المبسوط»» 1414ه دار المعرفة» بيروت. 

سلطان 2 إبراهيم الحاشمي» «لتجارة الالكترونية وأحكامما في الفقه الإسلامي »» ط1ء 1432ه 
دار كنوز اشبيلياء الرياض. 

سليمان بن مد البجيري» «تحفة الحبيب على شرح اللحطيب»؛ ط1ء 1417ه؛ دار الكتب العلمية» 
لكان؛ 

السمرقندي» «تحفة الفقهاء»» ط1ء 1405ه؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

السمعاني» «قواطع الأدلة في الأصول»»؛ ط1» 1418ه: دار الكتب العلمية» بيروت. 

السيوطى» «الأشباه والنظائر»» ط1» 42010 دار الكتب العلمية» ييروت. 

الشاطبي» «المواققات»» ط1» 1417ه؛ دار ابن عفان» السعودية. 


الفهارس العامة 272 
الشافعي؛ «الأم»» ط1ء 1422ه دار الوفاء» مصر. 

الشرواني حاشية الشرواني على «تحفة الحتاج في شرح المنهاج» لابن جر الميثمي» المكتبة التجارية» 
مصرء 

الشيرازي» «المهذب في فقه الإمام الشافعي»» ط1ء 1416ه؛ دار الكتب العلبية» ييروت. 
الصاوي» «بلغة السالك لأقرب المسالك»» دار المعارف» مصر. 

الصديق محمد الأمين الضريرء «بطاقات الاثتقان»» مؤْتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة 
والقانون» تنظم كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع غرفة تجارة 
وصناعة دبي من 9 إلى 1 ربيع الاول 1424ه. 

الطاهر بن عاشور» «مقاصد الشريعة الإسلامية»» ط2» 1421ه: دار النفاس» الأردن. 

الطوفي» «شرح مختصر الروضة»» ط2» 1419ه» وزارة الشؤون الإسلامية» السعودية. 

عباس حسنى حمد» «العقّد في الفقه الإسلامي»» ط1ء 1413ه. 

عبد اميد البعليء «بطاقات الائقان المصرفية» التصوير الفني والتخريج الفقهي»» مؤتمر الأعمال 
المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» تنظيم كلية الشريعة والقانون يجامعة الإمارات العربية 
المتحدة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي من 9 إلى 11 ربيع الأول 1424ه ج2. 

عبد الرحمن بن عبد الله السندء «الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية»» ط1ء 1424ه؛ دار 
الوراق» بيروت. 

عبد الستار أبو غدة» «بطاقة الائقان - تصورها والخك الشرعي حوها»» منشورة يجلة ممع الفقه 
الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة» عدد12. 

عبد العزيز البخاري» «كشف الأسرار عن أصول البزدوي»» ط1ء 1418ه» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

عبد الكريم مد أحمد اسماعيل» «العمولات المصرفية» حقيقتها وأحكامها الفقهية»» ط2: 1432ه 
دار كنوز اشبيلياء الرياض. 
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عبد الله بن سليمان الباحوث» «بطاقات المعاملات الملية» ماهيتها وأحكامبا»» مقال منشور جل 
العدل الي تصدرها وزارة العدل السعودية» العدد 27» 1426ه, 

عبد الله بن سليمان المنيعء «بطاقة الاثقان»» مجاة ممع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
بمكة المومة» العدد11. 

عبد الله بن سليمان المنيع» مناقشات المجمع حول بطاقة الاتقان» مجلة جمع الفقه الإسلامي التابع 
لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة» العدد12. 

عبد الله بن تمد الربيعي» «التخري الفقهي لاستعمال بطاقة الصراف الآلي»» ط1ء 1426ه مكتبة 
الرشدء الرياض. 

عبد الله بن مسعد بن مد القرني» «التطبيقات الفقهية والقضائية لقاعدة (تصحيح العقود اول من 
إبطالها) في المعاملات المالية»» رسالة ماجستير» المعهد العالي للقضاءء جامعة الإمام مد بن سعودء 
4ه 

عبد الله مد العمراني» «العقود المالية المركبة»» ط1» 1427ه؛ دار كنوز اشبيلياء الرياض 

عبد الوهاب أبو سليمان» «البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد»» ط2» 
3 دار القلم» دمشق. 

غيل جاسم النشمي» مناقشات المجمع حول بطاقة الاثتقان» مجلة جع الفقه الإسلامي التابع لرابطة 
العالم الإسلامي بمكة المكرمة» العدد10» 

عدنان إبراهيم سرحان» «الوفاء الإلكتروني» مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة 
والقانون» تنظم كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع غرفة تجارة 
وصناعة دبي من 9 إلى 1 ربيع الآول 1424ه 

عدنان بن جمعان الزهراني» «أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي»» رسالة دكتوراه بكلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية يجامعة أم القرى» 1428ه مكة المكرمة. 

العدوي» «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني »» ط1» 1407ه) مكتبة الخانجي» مصر. 


الفهارس العامة 2014 


علاء الدين بن عبد الرزاق الجنكوء «التقابض في الفقه الإسلامي» وأثره على البيوع المعاصرة»» 
ط1ء 1423ه؛ دار النفاس» الأردن. 

على الحفيف» «الملكية في الشريعة الإسلامية»» 1416ه دار الفكر العربي» القاهرة. 

طٍِ حيدر؛ «درر الحكام شرح مجلة الأحكام»؛ ط1ء 1423ه دار عالم الكتب» الرياض. 

عمر سليمان الأشقرء «دراسة شرعية في البطاقات الاثقانية»» دار النفائى» ط1ء الأردن» 2009. 
العياشي فداد» «البيع على الصفة للعين الغائبة وما ينبت في الذمة»» 1ه البحث رقم 56 من 
سلسلة البحوث التي يصدرها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية» 
جدة. 

العيني» «البناية شرح الهداية»» ط1ء 1420ه؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الغزاللي» «الوجيز في فته الإمام الشافعي». ط1ء 1425ه؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الغزالي» «الوسيط في المذهب»» ط1ء 1417ه: دار السلام» مصر.. 

فتحي الدريني» «حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن»» ط2» 1401ه مؤسسة الرسالت 
بيروت. 

القاضى عبد الوهاب» «المعونة»» المكتبة التجارية» مكة المكرمة. 

الدورية «مختصر القدوري»» ط1» 1426ه؛ مؤسسة الريان» بيروت. 

القرافي» «الذخيرة»» ط1:41994م؛ دار الغرب الإسلاهي» بيروت. 

القرافي» «الفروق»» ط1» 1418ه؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الكاساني» «بدائع الصنائع»» ط2» 1406ه؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

المازري» «شرح التلقين»» ط1ء 1997م, دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

الماوردي» «الأحكام السلطانية»» ط1ء 1409ه؛ دار ابن قتيبة» الكويت. 

الماوردي» «الحاوي الكبير»» ط1» 1419ه؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 
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مبارك جزاء الحربي» «بطاقات الاثقان»» مؤْتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» 
تنظيم كلية الشريعة والقانون يجامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي 
من 9 إلى 1 ربيع الآول 1424ه. 

مجلة المجمع الفقهي التي تصدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة» الأعداد 5» 6» 12. 

جموعة من المؤلفينء «الموسوعة الفقهية»» ط2» 1404ه: دار السلاسل» الكويت. 

عمد بن عبد الله الشباني» مال بعنوان: «الربا والأدوات النقدية المعاصرة»» جاه البيان السعودية» 
العدد103» 1417هى. 

عمد تقي العثماني» «بيع الحقوق المجردة»» بحث منشور ضمن كاب: «بحوث في قضايا فقهية 
معاصرة»» ط1» 1424[ه دار القلم» دمشق. 

عمد رأفت عثمان» «ماهية بطاقة الاثتقان»» مؤْتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة 
والقانون» تنظم كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع غرفة تجارة 
وصناعة دبي من 9 إلى 1 ربيع الأول 1424ه. 

عمد شريف بشير الشريف وخليفة بن عبد الله بن سعيد الوائلي» «إبرام عقود التجارة الإلكترونية 
بين الفقه الإسلامي وقانون الأونسيترال الفوذجي»؛ مجلة إسرا الدولية للمالية الإسلامية التى تصدر 
عن الأكاديية العالمية للبحوث الشرعية بكوالا لنبور» ماليزياء المجلد الأول» العدد الثاني بو 
11,. 

محمد عبد الغفار الشريف» «بحوث فقهية معاصرة»» ط1» 9م دار ابن حزم» بيروت. 

د عثمان شبير» «التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية»؛ ط2» 1435هه دار القلء 
مشو 

محمد عثمان شبيرء «المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي»» ط6ء 1428ه: دار النفائس» 


الأردن. 


الفهارس العامة 
عمد عقّلة الإ براهمء «حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديفة»» ط1» 1406ه؛ دار الضياء» 


الأردة: 

0 علي القري بن عيد» «بطاقات الاثقان»»مجاة جمع الفقهء العدد7 

مد منصور ربيع المدخلي» «أخلاقيات التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي»» بحث منشور عجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت, المجلد 20, العدد 63 لعام 2005م. 

مود بلال مبران» «نظرية الحق في الفقه الإسلامي»» ط1ء 1998م, دار الثقافة العربية» القاهرة. 
المرداوي» «الإإنصاف في معرفة الراجح من الحلاف»» ط1ء 1375ه؛ دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت. 

المرغيناني» «الهداية»» ط1ء 1417هه إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كرائثي. 

مصطفى أحمد الزرقاء «المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي»» ط1ء 1420ه. دار 
القلمء دمشق. 

مصطنى الزرقاء «عقد البيع»» ط2) 1433ه دار القلم» دمشق. 

المققري» «القواعد»» مرك إحياء التراث الإسلامي» مك2. 

ممدوح خليل البحر وعدنان أحمد ولي العزاوي» «بطاقات الاثقان والآثار القانونية المترتبة بموجبها»» 
دراسة قانونية مقارنة» مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» تعظيم كلية الشريعة 
والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي من 9 إلى 1 ربيع 
الآول 1424ه. 

منلا خسروء «درر الحكام شرح غرر الأحكام»؛ دار إحياء الكتب العربية. 

المواق» «التاج وال كليل شرح مختصر خليل»» ط 3» 1412ه دار الفكر. 

نزيه حمادء «العقود المستجدة ضرابطها وتماذج منها»» مجلة مع الفقه الإسلامي» عدد 10. 

نزيه حماد» «قضايا فقهية معاصر في المال والاقتصاد»» ط1» 1421ه. دار الق» دمشق. 
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تيه سماد «معجم المصطلحات الالية والاقتصادية في لغة الفقهاء»» ط1ء 1429ه دار القلمء 
دمشق. 

التفراوي» «الفواكه الدواني»» ط1» 1418ه» دار الكتب العلمية» بيروت. 

النووي: «خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام»» ط1ء 1418ه» مؤسسة الرسالة» 
لبنان. 

النووي؛ «المجموع»؛ ط2» 1400هه مكتبة الإرشادء جدة. 

النووي» «منهاج الطالبين وعمدة المفتين»» ط1ء 1426ه» دار المتباج» جدة. 

هشام قريشة» «نظرية العقد في الفقه الإسلامي»» ط1ء 1429ه دار ابن حزمء بيروت. 

هيئة الحاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية» البحرين» «المعايير الشرعية للمؤسسات الالية 
الإسلامية»؛ 1430ه؛ البحرين» ص18. 

وهبة الزحيل» «الفقه الإسلامي وأدلته»» ط2»: 1405ه؛ دار الفكر» دمشق. 

وهبة اتير «المعاملات الالية المعاصرة: بحوث وفتاوى وحلول»» ط1ء 1423ه: دار الف 
ا 

وهبة الزحيلي؛ «بطاقات الاثمان»» بحث مقدم للدورة اللحامسة عشر مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» مسقط ( سلطنة عمان ) 14 - 19 المحرم 1425هه الموافقق 6 - 
1 مارس 2004م. 


لغة ومعاجم 
ابن منظورء «لسان العرب»» ط3» 1414ه؛ دار صادر» بيروت. 
البعلي» «المطلع على ألفاظ المقنع»» ط1» 1423هه مكتبة السوادي» جدة. 
الجرجاني» «التعريفات»» ط1» 1403ه؛ دار الكتب العلمية بيروت» لبنان. 
الجوهري» «الصحاح»» ط2» 1399ه, دار العلم للملايين» بيروت. 
الرصاع» «شرح حدود ابن عرفة»» ط1ء 1993م, دار الغرب الإسلائي» بيروت. 


الفهارس العامة 


العسكري» «معجم الفروق اللغوية»» ط1» 1412هه مؤسسة النشر الإسلامي» قم. 
الفيروز أبادي» «القاموس المحيط»» ط8» 1426ه» مؤسسة الرسالة 

الفيومي» «المصباح المنير»» ط5» 1922م المطبعة الأميرية» القاهرة. 

د رواس قلعه جيء» «معجم لغة الفقهاء»» ط1ء 1416ه» دار النفائس» الرياض. 
المطَرّزِى» «المغرب في ترتيب المعرب»» ط 1 1399ه مكتبة أسامة بن زيدء حلب. 


التاريخ والطبقات 
ابن خلكان» «وفيات الأعيان»» 1398ه: دار صادر» بيروت. 
ابن مفلح» محمد بن مفلحء «المقصد الأرشد في ذكر أصعاب الإمام أحمد»» ط1ء 1410ه؛ مكتبة 
الرشدء الرياض. 
إسماعيل باشا الباباني» «هدية العارفين أَسماء المؤلفين وآثار المصنفين»» 1951هه دار إحياء الثراث 
العربي» بيروت. 
امحى» «طبقات فول الشعراء»؛ دار المدني؛ جدة. 
اكه «طبقات الشافعية الكبرى»» ط2» 1413ه؛ دار إحياء الكتب العربية» مصر. 
0 «طبقات الشافعية الكبرى»» ط2» 1413ه؛ جر للطباعة والنشر» مصر. 
عزن القادر القرشى: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية»» ط2» 1413ه دار مجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرة. 
احبي» «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر»» دار صادر» بيروت. 

مؤلفات في القانون 
إبراهي أبو الليل» «إبرام العقد الإلكتروني في ضوء أحكام القانون الإماراتي والقانون المقارن»» 
المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية» منظم الموؤتمر: أكاديعية 
شرطة دبي - مر البحوث والدراسات المنعقد من 26إلى 2003/4/28. 
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إبراهيم الدسوقي أبو الليل» «النشر الإلكتروني وحقوق الملكية الفكرية»» منشور ضمن أبحاث مؤتمر 
المعاملات الإلكترونية (التجارة الإلكترونية» الحكومة الإلكترونية) المنعقد بمركد الإمارات 
للدراسات والبحوث الإستراتتجية» أبو ظبي» 20-19 ماي 2009م. 

ألاء يعقوب النعيمي» «الوكل الإلكتروني» مفهومه وطبيعته القانونية»» مؤتمر المعاملات 
الإلكترونية» ماي 9 كلية القانون» جامعة الإمارات. 

إلياس بن سامبى» «التعاقد الإلكتروني والمسائل القانونية المتعلقة»» مال منشور يجلة الباحث التى 
تصدر عن جامعة ورقلت» العدد2» 2003م. ْ 
حسن طاهر داود» «جرائم نظم المعاومات»» ط1ء 1420ه» أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية» 
الرياض. 

رشا محمد تيسير حطاب» ومها يوسف خصاونة» «تطبيق النطاق القانوني للمحل التجاري على الموقع 
التجاري الإلكتروني»» مقال منشور يجلة الشريعة والقانون» العدد 646 2011م» جامعة 
الإمارات» 369. 

السنبوري» «الوسيط»» 6م دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

عبد المنعم فرج الصدة واخرونء «المبادئ العامة في القانون»» 2000م, مكتبة عين شمسء القاهرة. 
عمر خالد زريقات» «عقد البيع عبر الانترنت»» ط1» 07م دار حامد» الاردن. 

ماجد مد سليمان أبا خليل» «العقد الإلكتروني»؛ ط1» 1430هه مكتبة الرشدء الرياض. 

مد إبراهيم منصورء «نظريتا الحق والقانون وتطبيقاتهما»» 2001م» ديوان المطبوعات الجامعية» 
الدذائ 

ممد حسنين» «الوجيز في نظرية الحق بوجه عام»: 1985م» المؤسسة الوطنية للكّاب» الجزائر. 

ممد حماد الحيق» «نطاق الماية الجنائية للمصنف الرقى»» مقال منشور مجلة الشريعة والقانون» 
العدد 48» 011 كلية الشريعة والقانون» جامعة الإمارات العربية المتحدة. 

خمد عل عمران» «مبادئ العلوم القانونية»» جامعة عين مس ٠.‏ 
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هادي مسلم يونس» «أسماء النطاق على الانترنت وطبيعتها القانونية»» مقال منشور عل الرافدين 
لحقّوق» عدد 25+ 2005م؛ جامعة الموصلء العراق. 
يوسف عودة غامء «التكييف القانوني لعقود إعداد الحاسب الالي»» بحث منشور يجلة القانون 
للوواشاك د والافات القانونية» التي تصدر عن كلية القانون بجامعة ذي قارء العراق» 2011م؛ 
العدد3. 

مؤلفات في تخصصات أخرى 
الاتحاد الدولي للاتصالات» «كتيب الشبكات القَائة على بروتوكول مف جنيف» سوسراء 2005. 
أرنود دوفورء «الانترنت»» الدار العربية للعلوم» ط1» بيروت» 1998م4. 
جريدة الرياض السعودية» مقال بعنوان: «الولايات المتحدة توافق على تخفيف سيطرتها على 
الإنترنت»» العدد 415088 اميس 26 شوال 1430ه - 15اكتوبر 2009م» السعودية. 
حسام الملحم وعمار خير بك «شبكات الإنترنت»؛ ط1» 2000م, دار الرضاء دمشق. 
زياد القاضى واخرون» «مقدمة إلى الانترنت»» دار الصفاء» ط1ء عمان - الآأردن» 1420ه. 
زياد ا «تعلم تقانات الصوت الرقي»» ط1ء 2007م؛ شعاع للنشر والتوزيع» حلب. 
زين عبد الحادي» «الانترنت- العالم على شاشة الكمبيوتر»» المكتبة الأكاديمية» ط1» القاهرة» 
6 . 
عبد اميد بسيوني» «الذكاء الاصطناعي»»؛ دار النشر ليجامعات المصرية» ط1» مصرء 1414ه. 
غاي هارت ودايفيس روندا هولمنء «823! لم أكن أعرف أنك تستطيع ذلك»» ط1ء 1420ه 
الدار العربية للعلوم» بيروت. 
فاروق السيد حسين» «الإنترنت: الشبعة العالمية للمعلومات»»؛ الحيئة المصرية العامة للكّاب» القاهرة» 
8م 
ماهر سليمان وآتحرون» «أساسيات الإنترنت»» دار الرضا للنشرء ط1» دمشق» 2000م. 
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د الخلنفي» مقال بعنوان: «المحتوى العربي على الإنترنت بين الندرة والضياع»» يومية الرياض؛ عدد 
1 دي الخحة1431ه الموافق 27 نوقبر2010. 
مد عنان سالم» «الكماب في الألفية الثالثة لا حدود ولا ورق»» ط2؛ 2010م, دار الفكرء دمشق. 
منصور فهد صالح العبيد» «الإنترنت: استثمار المستقبل»» مكتبة العبيكان» ط1ء الرياض» 
6م. 

نصوص قانونية 
عر 58-5 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395ه؛ الموافق: 26 سبتمبر 1975م؛ المتضمن القانون 
المدني الجزائري» المعدل والمتمم. 
التوجيه الأوروبي رقم 1 االصادر بتاريخ 14 ماي 1991 المتعلق باحماية القانونية 
الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي رقم 122 الصادرة بتاريخ 1991-5-17. 
الأعس 05-3 المؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1424ه الموافق 19 جويلية سنة 2003» يتعلق 
بحقوق المؤلف والحقوق الجاورة (الجزائر) . 
القانون 10-05 المؤرخ في 20يونيو 42005 المتضمن تعديل القانون المدني الجزائري. 
القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 لدولة الإمارات العربية المتحدة» صادر في 30 ذي الحجة 
6 الموافق 30 يناير 2006م. 
القانون رقم 24-111 الصادر في 22 ماي 2009.(الولايات المتحدة الأمريكية) 
القانون رقم 13-10 المؤرخ في 23محرم 1432هه الموافق 29 ديسمبر2010» المتضمن قانون المالية 
لسنة 2011» الجريدة الرمعية رقم 0 لسنة 0م ر(الجزائر) . 
نظام التعاملات الإلكترونية للملكة العربية السعودية»؛ صادر بموجب المرسوم الملكئي رقم 
م18ءمؤرخ 2 8 ربيع الاول 1428ه, 
التوجيه الأوروبي؛ رقم 07-97 المؤرخ في 20 ماي 1997م, المتعأق جماية المستبلك في العقود 
المبرمة عن بعد. 
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ع جع أجنبية 
مقللتص 1/12 عحعدتعله2 ,«151)1025نتوع4ة انهه 5اعع 1812 مع2)011 تقسطتتكذا طودء زه .8 
11 ,بلمتقاعصط نتعطمتاطنط 
01 كمدعاآ وستامءءء4 1ه 055) 'نأاصقطءعء]لل ردماتتهة1' وتحته/ا ,معصدتكى دماهدت 
تعغم1ا - اعلوع18 دل0مصدن 0 علصدظ ,«050192) أقدعآ عغطا طعهن) 15 :أسعتصجوط 
2008-9 
عه[ ووعء21 56320210 0014 ,«قتطااء1' *3ع]11مصاهمن) عه أعم عنصل ,امعد دع اتقطانت 
اللا ك١‏ 
12 12960111102 1ه1ع101 عغط!' :21251 115 وستجهة18)» ,كسدكط 115هم5 دن[ 
6 '1 1/11 عط ]!' , 8«,2005 80110912 20ة عستحومظ 
مكذلاء عتقتتطتوع.ا ع28ع8 0ع ,«عع1ع تققحطمن) عتمم ماع11 » نتعلأعصطاءد تكتدى 
عط تع تنا اممعمء:2 عقتاطة 11 220 «امتاءع 20 تتعستتاكطه0)» ,1130" متتازتلا عع1مء0 
ر«501697 2002 نامكم[ عغط!' 12 5اعد تمدهت » 12 عدم 1212ماع سوعط 11710 
2 ه1/131337518 ,1امتطناءآ 1312ك]1 ركستاععمط 122601221عام] كنع ستتاكمه ين 
,1120 امطتدء10 ,2001 ,«عستلم0 عستلاء5» ,لمدعطلده:ظ8 عاعنا له ا[منتتدت تصذل 
01 
65385 ,2010 ,«5اأ2ءع©002) 200018221161 ,03 2225055)[(32 لاعتتسطتول عصطتال 
ذذنا عسصتمدمعء.ا 
ر« 12562610127 115 2 أعصمعءغمآ1 عغطغ 15 »بمقطئعننه؟ تعستا ته ,قللهككاعط]' ععلت/13 
(2002) 31 إعتاهط اءممعدع ]ا 5ه لممعاول 
106612 ع1" 2ه عقتاء12 ,«تإحطمممء] أعمععاهآ عط]1' 04 ععدطنظ عط »,0801 


©1126[ 28-29 ,215ه2 ,020167 220 017060 مم1 عمنأوتعمء0 :وماممء8 
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عمقلط0» تمعمخدمماء7ه10 له 5منهضءم0-0) عتمامممعظ8 101 5م0لدكتصمعع0 
رقتاءم232 202337مء8 1015101 0110 ,«ع» 1ع منتمطمء-]1 101 كتلدء)575 امع ممجووط1 
6 ,21115115 0810 ,117 

بممعتل» **1 ,وعامه8 مدوم عمعلت؟ ,ررصدء71 15 بواتعدلمعمزد عطل» بلءبعسة] ترق 
2005 

ر«5ع13اأععءأقطء ك4 15011135 أعظا1ةع امآ ,دمنوتعط2ء11 7وتصصونا مضه 1طهلد1 تتتدد 
.0 ,8011052 لطامعه5 رووع22 م15 

ده وع105آ مطئ1آا 220 عصتندع) مطثل7ا) ,كصاكماد مصصده_[ لطه كتطذ 02 بطتتطءد امعد 
لمتعلء" ,710-03 ,كتتءعمة2 2أوكتء015[ إع1آه20 عتاطناظ ,«وأصع موه 0ه أقلع01 
.0 بشاكنا ,مغو80 04 علصدظ عتجحرعوع] 

1 عنا55آ ,«*03مع1 12011511397 ع21ب) عط1 مم51 صستصمط كدرامععاء'1' عمتتمستطناك 


تإلتال 


مواقع على الانترنت 
حامء. طأوتتهككلمةط / /:ماغط 
.ننه مده ل ع ككل ميدع دممط/ /:صاخط 
8 كلطنه طتط 1ه .كوك /:ماغط 
ا تماغط 
امه .201 ته متملع طم ه. بوكو /:ماغط 
0». 177797.357105/ / :مراغط 
حكطة. حب حم [طمء. توكو /:صاغط 
ع». 777.60 /صاغط 


ع طتل. بعكو /:ماغط 
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0.0 0 1777.025 /صاغخط 

حم». 337 طاء. 1177| /صاغخط 

ححام» . طلمكاء. بكو /ماغط 
7 تصاغخط 

151.5 طنقط. كوكم /صاخط 
1ع .77 اط 

حطامء. تلع تداع اع م تع صل كوو /ماغط 
أحكة 11 كوو /صاغط 

2 اط 
2 نماغط 

حام». :01501 05 نل قمط. بكو /:مراغط 
».قلاع ]5 5[7 01 مط ممما / /:صاغط 
».210112 ؟كأء عط. بوكو /ماغط 
الت | 

2ع قط بوكو /:صاغط 
لظ 

حم .5 7ك[ 0ع011. كو /:ماغط 
نصاغط 

15.015 01-517 10. 1771777 / /تصاغط 
دمع .ء متو اع 1011. كما / /:صاغط 
لمع .013 صتامء11ذد. بعكو /:ماغط 


لطامء. 52م اد. بعكو / :خط 
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حام». 015 .كوا )خط 

حكطة. ونتعاع م 701100 كوو /نصراغط 
/لحدمء .200 م ه200 .متعم 21//:دماغط 
تامء.ع اع 011.800 ممناى//:دماغط 
77.151.018 /نوماغط 
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المرجع1: الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية الحاسب الآللي وشبكة المعلومات (الانترنت ) 5 
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المطلب الأول: التعريف بعقد البيع عبر الانترنت 
المطلب الثاني: خصائص عقد البيع عبر الانترنت 
الفرع الأول: الآلية في عقود الانترنت 
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المطلب الثاني: أحكام استخدام البطاقات بوجه عام 

الفرع الأول: حك استخدام بطاقة اللخصم الفوري 

الفرع الأول: حك استخدام بطاقة الإقراض المتجدد 

الفرع الثاني: حك استخدام بطاقة الوفاء المؤجل 

المطلب الثالث: أحكام استخدام البطاقات المتعلقة بالبيع فو الا ري 
الحائمة 

الفهارس العامة 

1) فهرس الآيات القرانية 

2 فهرس الأحاذيث: اللبوية 

3) فهرس القواعد الفقهية 

4) فهرس الأببات الشعرية 

5) فهرس الأعلام 


251 


255 


256 


فهرس المحتويات 

6) فهرس الأماكن 

7] فهرس المصطلحات المعرفة 
8) فهرس الرسوم التوضيحية 
9) فهرس المصادر والمراجع 
علوم القران: 

الحديث وعلومه 

الفقه الإسلاي 

لغة ومعاجم 

التاريخ والطبقات 

مؤلفات في القانون 

مؤلفات في صا أخرئ 
نصوص قانونية 

مراجع أجنبية 

مواقع على الانترنت 

فهرس الحتويات 
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261 
2063 
2065 
267 
267 
267 
268 
2/77 
16آ2 
16آ2 
2030 
261 
262 
203 


2056 
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